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المشرف العام 
الدكتور / فوزان بن عبد الرحمن الفوزان 
مدير الجامعة بالنيابة 


نائب المشرف العام 


الأستاذ الدكتور/ فهد بن عبد العزيز ا 
كتور يز 
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 


رئيس التحرير 
الأستاذ الدكتور / إبراهيم بن محمد قاسم الميمن 
وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية 


مدير التحرير 
الدكتور / أحمد بن عبد الرحمن الرشيد 
الأستاذ المشارك في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 


أعضاء هيئة التحرير 


. د. إبراهيم مصطفى آدي 
قسم الدراسات الإسلامية بجامعة عثمان بن فودي في نيجيريا 


أ. د. حمد بن إبراهيم العثمان 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت 


أيد. علي بن محمد السويلم 
الأستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ‏ كلية أصول الدين 


أ. د. محمد كمال الدين إمام 
رئيس قسم الشريعة في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية 


د. عبد العزيز بن عبد الرحمن المحمود 
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية 


د. محمد بن خالد البداح 
الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية المغاضرة -المعهد العالي 
للدعوة والاحتساب 


د. هشام عبد العزيز محمد الشرقاوي 
عمادة البحث العلمي - أمين تحرير مجلة العلوم الشرعية 


قواعد النشر 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية [العلوم الشرعية) دورية علمية محكمة, 
تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة. وتعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية : 
أولاً: يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة : 
-١‏ أن يتسم بالأصالة والابتكار. والجدة العلمية والمنهجية. وسلامة الاتجاه . 
؟- أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله . 
؟- أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج . 
؛- أن يتسم بالسلامة اللغوية . 
د- ألايكون قد سبق نشره . 
1- ألايكون مستلاً من بحث أو رسالة أو كتاب. سواء أكان ذلك للباحث نفسه. 
أولغيره . 
ثانياً: يشترط عند تقديم البحث : 
--١‏ أن يقدم الباحث طلباً بنشره. مشفوعاً بسيرته الذاتية(مختصرة) وإقراراً 
يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً والتزاماً بعدم 
نشر البحث إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير. 
؟- ألاتزيد صفحات البحث عن )1١(‏ صفحة مقاس (؛ ذلا. 
- أن يكون بنط المتن )١٠7(‏ 41861 1120110221 والهوامش بنط )١1١(‏ وأن 
يكون تباعد المسافات بين الأسطر ( مفرد) . 
4- يقدم الباحث ثلاث نسخ مطبوعة من البحث. مع ملخص باللغتين العربية 
والإنجليزية. لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة واحدة .. 
ثالثاً: التوثيق : 
-١‏ توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة . 
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"- تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث . 
* - توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب . 
؛ - ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث. على أن تكون واضحة جلية . 
رابعاً: عند ورود أسماء الأعلام في متن البحث أو الدراسة تذكر سنة الوفاة بالتاريخ 
الهجري إذا كان العلّم متوفى . 
خامساً : عند ورود الأعلام الأجنبية في متن البحث أو الدراسة فإنها تكتب بحروف 
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينية. مع الاكتفاء بذكر الاسم كاملاً 
عند وروده لأول مرة . 
سادساً : تَحكّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل. 
سابعاً : تُعاد البحوث معدلة. على أسطوانة مدمجة (01 أو ترسل على البريد الإإكتروني 
ثامناً: لا تعاد البحوث إلى أصحابها. عند عدم قبولها للنشر. 
تاسعا: يُعطى الباحث نسختين من المجلة. وعشر مستلات من بحثه . 
عنوان المجلة : 
جميع المراسلات باسم رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعية 
الرياض ؟477١١-‏ ص ب 017١١‏ 
هاتف : 10487١41‏ - ناسوخ ( فاكس ١09171١)‏ 
1-5-2 .مم1 
11-2 :1.1111 


المحتويات 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم الم 

مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 

د. فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 

التخصيص بالبدل عند الأصوليين 

د. وليد بن فهد الودعان 

أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 
د علد الله بن سعد آل مغيرة 

من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيزبن محمد السحيباني 
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الأحكام الفقهية المتعلقة 
بالاستشارة الطبية الإلكترونية 


د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم 
وهر الشتريعة ىت كلية الشتريصة والحراسنات الإسلامية بالأنحيتاء 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 


د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التتم 
قسم الشريعة ‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

إن الصحة الالكترونية قد نهضت في وقتنا المعاصر» وزادت أهميتهاء بسبب اتساع مجالات التعاملات 
الالكترونية» وما يعيشه العالم اليوم من تقدم في مناحي الحياة كافة» ولقد تناولت في بحثي: (الأحكام 
الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الالكترونية)» مسائل عديدة تتعلق بأحكام هذه الاستشارة 
وصورهاء وأخلاقيات هذه المهنة؛ والتزامات المستشار الطبي والمستشير» وآثار ذلك. 

وإنه من خلال النظر في واقع صور الاستشارة الطبية الالكترونية نجد أن جملة من هذه الاستشارات 
يمكن تخريجها على عقد الإجارة للتشابه الكبير بينهما؛ بينما هناك انواع أخرى من الاستشارات الطبية 
يمكن تخريجها على عقد الجعالة وذلك للتشابه بينهما. 

ويصح إجراء صيغة عقد الاستشارة الطبية الالكترونية عبر وسائل الاتصال اللفظية والكتابية؛ كما 
يجوز أن يقدم الكافر استشارات طبية؛ إذا تؤكد من أمانته في الرأي؛ ولا يشترط في المستشار الطبي: 
كونه ذكراً» إذ المرأة لها مكانتها في الإسلامء واستشارتها منهج شرعي في حدود اختصاصها وقدراتها» 
ويستحق المستشار الطبي العوض المتفق عليه؛ إذا تحققت نتيجة معينة من جراء مشورته كشفاء من 
مرض. 

وإذا اختلف المستشار الطبي والمستشير في صفة التعاقد. فينظر إلى طبيعة عمل المستشار الطبي» 
فإن كان منتصباً لذلك العمل» قد عرف بأخذه للعوض» فالقول قوله» وأما إن لم ينصب نفسه مستشاراً 
فيقدم قول المستشير. ويصح بذل الحوافز الترغيبية في الاستشارة الطبية الالكترونية» سواء كانت 
باسلوب التبرع ام التخفيض. 

ويجب على المستشار الطبي المحافظة على اسرار المستشير بحيث يكتمها ولا يفشيها لمن ليس 
له أثرفي تقديم المشورة» كما يجب الضمان على الطبيب الاستشاري إذا تعدى أوفرط» وإذا لم يتبع 
المريض المشورة الطبية التي قدمها له المستشار الطبي مما أدى إلى تدهور حالته الصحية» فالمستشار 
الطبي غير مسؤول عن هذه الأضرار؛ لكونها ناجمة عن خطأ المريض نفسه؛ والحمد للّه رب العالمين 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المقدمة 

الحمد لله جزيل النعم . وبشكره تدوم النعم. أحمده سبحانه وأشكره . وأتوب إليه 
وأستغفره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه. ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين ... 

أما بعد: فإن الناظر والمتتبع للتطور الطبي في مجالاته المتنوعة. يجد تقدماً مذهلاً 
وسبقاً مدهشاً. إذ كل يوم يمضي تدفع فيه مراكز البحث الطبي ومؤسساته المتنوعة 
بالجديد والمتطور. حتى أصبح الواحد منا- أحياناً- لا يكاد يصدق مايراه ويخبر به عن هذه 
المخترعات الجديدة. بل وأصبح الإنسان عاجزاً عن متابعة كل جديد. وهذا من فتح الله 
تعالى للناس وما يسره لهم من قدرة واستطاعة وفهوم تخدم البشرية وعلوم 
الإنسانية. 

ومما جد في المجال الطبي-في عصرنا الراهن-ما يتعلق بتعاملات |الصحة 
الإاكترونية) بأنواعها المختلفة. مماله علاقة بالسجل الطبي. والتطبب عن بعد. 
والاستشارة الطبية الإاكترونية. وإجراء العمليات عن طريق البث المباشر. ووصف 
العلاج وأخذ التحاليل المخبرية. ونحو ذلك. 

والحقيقة أن الصحة الإلكترونية قد نهضت في وقتنا المعاصر. وزادت أهميتها. 
بسبب اتساع مجالات التعاملات الإلكترونية. وما يعيشه العالم اليوم من تقدم في 
مناحي الحياة كافة. مما نشأ عنه حاجة ملحة لمزيد التخصص العلمي والعملي. ومعرفة 
الأحكام الفقهية الدقيقة لمثل هذه التعاملات الطبية الإلكترونية. 

ومن خلال اطلاعي ومشاركتي في بعض الندوات والمؤتمرات الطبية. رأيت أهمية 
المشاركة الفقهية في هذا المجال. لقلة البحوث والدراسات المطروحة في هذا الباب. 
فبدا لي أن أكتب عن [(الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية). وبيان 
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مسائلها وأحكامها وصورها. وأخلاقيات هذه المهنة. والتزامات المستشار الطبي 
والمستشير. وآثار ذلك. 
أهمية الموضوع: 

تبرز أهمية هذا الموضوع في النقاط الآتية: 

١-إن‏ الانفتاح الكبير في هذا العصر وسرعة التقدم. أسهم في إيجاد بل وانفتاح 
الجانب الطبي الالكتروني. فأصبح واقعاً ملموساً مشاهداً. اقتض ضرورة معرفة الأحكام 
الفقهية لهذا المجال. 

؟-إن أي عمل إذا تم عن طريق الاستشارة. تقل فيه نسبة الخطأً. وتكثر فيه 
الإصابة. ويصل المستشير فيه إلى أجود الحلول والآراء. بل ربما وصل إلى برد اليقين 
واطمأن في الإقدام على تنفيذ مضمون الاستشارة الطبية. وبذلك تتحقق للناس 
مصالحهم وتدراً المفاسد عنهم. 

؟-إن الاستشارة يحتاجها الناس في جميع أمور حياتهم الأسرية والتربوية والمالية 
والطبية والتقنية والصناعية وغيرها. فتعينهم بإذن الله على علاج مشكلاتهم وحل 
أسباب اختيار الموضوع: 

ثمة أسباب دعتني لبحث هذا الموضوع والكتابة فيه. 

١-إن‏ موضوع الاستشارة الطبية الإلكترونية. يعتبر من النوازل الحديثة والقضايا 
المستجدة. ودراسة النوازل والتفقه فيهاء باب عظيم من أبواب العلم الشرعي. 

؟-الإسهام في لم شعث هذا الموضوع. وجمع شتات مسائله. وجعلها قريبة 
التناول دانية القطوف. 

؟'-الحاجة الكبيرة لمعرفة مسائل الاستشارة الطبية الإلكترونية. وإبراز أحكامها. 
بسبب كثرة شروطها والتزاماتها ووجود اختلاف الأقوال في تكييفها ومن ثم الحكم 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التتم 


؛ -التدليل بطريقة عملية على أن هذه الشريعة الكاملة صالحة لكل زمان ومكان. 
وأن في أصولها ونصوصها العامة مايبين أحكام الحوادث والقضايا مهما استجدت 
وتطورت. 
خطة البحث: 

تكلمت في هذا البحث عن جوانب متنوعة تتعلق بالأحكام الشرعية المهمة 
للاستشارة الطبية الالكترونية. بعد أن ألقيت الضوء على أهميتهاء وبيان أسباب الكتابة 
فيها في المباحث السبعة الآتية: 

المبحث الأول: حقيقة الاستشارة الطبية الإلكترونية وأهدافها وأنواعها 
ومشروعيتها: 

وتحته أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الاستشارة والمستشار والمستشير. 

المطلب الثاني:تعريف الاستشارة عن بعد. 

المطلب الثالث:أهداف الاستشارة الطبية الإلكترونية. 

المطلب الرابع:أنواع الاستشارة الطبية. 

المبحث الثاني:تكييف الاستشارة الطبية الإلكترونية وصفاتها وصورها. 

وتحته خمسة مطالب: 

المطلب الأول:تكييف الاستشارة الطبية الإلكترونية. 

المطلب الثاني:صفات الاستشارة الطبية الإلكترونية. 

المطلب الثالث: تكييف التزام المستشار الطبي في الاستشارة الطبية الإلكترونية. 

المطلب الرابع: صور تقديم الاستشارة الطبية الإلكترونية. 

المطلب الخامس: أنواع التطبيب عن بعد ومزاياه وعيوبه. 

وتحته فرعان: 


الفرع الأول: أنواع التطبيب عن بعد. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


الفرع الثاني: مزايا التطبيب عن بعد وعيوبه. 

المبحث الثالث: شروط الاستشارة الطبية الإلكترونية. 

وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول:الشروط المشتركة بين المستشار الطبي والمستشير. 

المطلب الثاني:الشروط الخاصة بالمستشار الطبي. 

المطلب الثالث: الشروط المتعلقة بمحل الاستشارة الطبية الإلكترونية. 

المبحث الرابع:آداب المستشار الطبي والمستشير. 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول:آداب المستشار الطبي. 

المطلب الثاني:آداب المستشير. 

المبحث الخامس: العوض في الاستشارة الطبية الإلكترونية. 

وتحته أربعة مطالب: 

المطلب الأول: ما يأخذه المستشار الطبي على تحقيق مشورته لنتيجة معينة. 

المطلب الثاني: طريق سداد العوض على العمل الطبي الاستشاري. 

المطلب الثالث: الاختلاف بين المستشار الطبي والمستشير في العوض . 

وتحته فرعان: 

الفرع الأول: الاختلاف بين المستشار الطبي والمستشير في صفة التعاقد. 

الفرع الثاني: الاختلاف بين المستشار الطبي والمستشير في قدر العوض. 

المطلب الرابع: الحوافز الترغيبية في الاستشارة الطبية الإلكترونية. 

المبحث السادس:التزامات المستشار الطبي والمستشير في الاستشارة الطبية 
الإلكترونية. 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: التزمات المستشار الطبي. 
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المطلب الثاني: التزمات المستشير. 

المبحث السابع: الضمان في الاستشارة الطبية الإلكترونية. 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول:ضمان المستشار الطبي والأضرار الواقعة على المستشير بسبب 
المشورة الطبية. 

وتحته أربعة فروع: 

الفرع الأول:أنواع الضرر المترتب على المشورة الطبية. 

الفرع الثاني: ضمان المستشار الطبي الذي يقدم وصفة طبية. 

الفرع الثالث: المسؤولية التي تترتب على خطأ المستشار الطبي . 

الفرع الرابع: ضمان المستشير إذا لم يتبع المشورة الطبية. 

المطلب الثاني:الشروط الداخلة على الضمان في الاستشارة الطبية الإلكترونية 

وتحته فرعان: 

الفرع الأول:اشتراط ضمان المستشار الطبي للرأي ونتائجه مدة معينة. 

الفرع الثاني: اشتراط المستشار الطبي لنفسه عدم الضمان. 

الخاتمة. وفيها أهم النتائج. 
منهج البحث: 

لقد راعيت في كتابة هذا البحث المنهج الآتي: 

١-اقتصرت‏ في مسائل البحث على ذكر أقوال المذاهب الأربعة. 

١-توثيق‏ كل مذهب من المذاهب بالإحالة إلى كتبه الأصيلة. كما سأبين ما ترجح 
لي. ذاكراً وجه الترجيح. 

"'-خرجت الأحاديث الواردة في البحث. وأوضحت ما ذكره أهل الشأن في درجتها 
-إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت كذلك. اكتفيت حينئذ بتخريجها. 
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د-التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. 

1-التزمت الموضوعية عند طرح الآراء الفقهية. وعند تحقيق المسألة التي يدور 
حولها الخلاف. 

'-تذييل البحث بالخاتمة. ثم الفهرس للمصادر والمراجع وفيها أبرز النتائج. 

والله أسأل أن يسددني في القول والعملء وأن ينفع بهذا البحث. وصلى الله وسلم 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 


المبحث الأول:حقيقة الاستشارة الطبية الإلكترونية وأهدافها وأنواعها 
ومشروعيتها: 

وتحته أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الاستشارة والمستشار والمستشير. 

الاستشارة في اللغة: استفعال مأخوذة من مادة: (إأشور). ولها معان عدة, 
الاجتباء والحسن والإيماء وطلب الرأي." 

والمعنى المباشر للمراد بموضوع البحث هو المعنى الأخير. وهو طلب الرأي. 

والاستشارة في الاصطلاح: عرفت بتعريفات عدة. منها: 

١-استنباط‏ المرء الرأي من الغير فيما يعرض له من مشكلات الأمور''ا 

؟-استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للمصلحة "١.‏ 

تعريف المستشار: هو شخص متخصص في معرفة علمية أوفنية أوطبية 
يتمتع بالاستقلال يقوم بتقديم الاستشارة للمستشير. 

فالمستشار شخص يتمتع بالاستقلالية في الرأي والعمل. يقدم خبرته ودرايته 
المتمثلة في استشارة شفهية أو كتابة أو إلكترونية للمستشير. وأداؤه ذو طبيعة ذهنية 
وعقلية. !كا 

ويتنوع المستشار بحسب موضوع الاستشارة فقد يكون المستشار متخصصاً في 
مجال الاستشارة أويكون غير متخصص فيها لكنه يقوم بها كالمحامين والأطباء 
والمهندسين والمعماريين ونحوهم. 

هء تعريف المستشير: هو الطرف الآخر في الاستشارة: وهو: طالب المشورة. 


.41١/ 37 انظر: معجم مقاييس اللغة. مادة: ((أشور)). " /151. ولسان العرب. مادة: ((شور)).ء‎ )١( 
.19 (؟) الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني. ص: ؟‎ 
.١؟ (؟) انظر: فيض القدير 11/4 3. والشورى في نظام الحكم الإسلامي. ص:‎ 


(؛) انظر: عقد تقديم المشورة. ص: ؛ 3 وإدارة الاستشارات. ص: 10/8. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


قال في بدائع السلك!": ((المستشير: هو كل قاصد لغرض يهمه!). 

ويغلب أن يكون المستشير شخصاً غير متخصص في الأمر المستشار فيه فيلجاً 
إلى المستشار المتخصص طالباً الرأي والمشورة.١'ا‏ 

وبالنظر إلى واقع الاستشارة يظهر أنها ترتكز على أركان ثلاثة: 

١-صيغة‏ العقد. 

؟-طرفا العقد (المستشار والمستشيرا. 

؟-محل العقد (المستشار فيه). 
المطلب الثاني:تعريف الاستشارة عن بعد. 

تعرف بأنها: الاستشارة المتخصصة التي تحمل شكل سؤال محدد يوجهه متصفح 
أو متصل بالشبكة العنكبوتية|الإنترنت) إلى موقع متخصص دون مقابلة مع المستشار. 
فيرسل المتخصص مشورته عبر البريد الالكتروني إلى طالبها عبر بريده. وذلك مقابل 
أتعاب-في بعض الصور - تكون محددة في الموقع. فتسدد بوسيلة إلكترونية. ويغلب 
استخدام بطاقة الاثتمان.١"ا‏ 

وعرف بعضهم (التطبيب عن بعدا). والذي يطلق عليه باللغة الإنجليزية 
(عصتءنلعصعاء]) وهي كلمة تتألئف من كلمتين ه1616 وتعني: بعد وعملء11601 تعني: طب: 

بأنه تقنية عبارة عن استخدام أجهزة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات من أجل 
تقديم المشورة الطبية والرعاية الصحية عن بعد باستخدام أجهزة ومعدات طبية. 
تسهل من عملية تنقل المريض والأجهزة الطبية. الأمر الذي يساعد في إنقاذ أرواح 
لاسيما في حالات الطوارئ والعناية.!") 


الال دكيرة 

(1) انظر: بدائع السلك.١/1١؟.‏ وعقد تقديم المشورة. ص: 07. 

(؟) انظر: المسؤولية المدنية للمحامي. ص: 4؟1؟. وأحكام عقد الاستشارة وتطبيقاته القضائية. .٠١0/1١‏ 

(؛) انظر: مقال الصحة الإلكترونية ؟...[التطبيب عن بعد) للكاتب: عبدالله بن حمود الرقادي. في موقع 
ريشة امل الإلكتروني. أع32.5دط6-0م155/.0, تاريخ الزيارة: ١١/‏ /ابريل .5١١5/‏ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التتم 


المطلب الثالث:أهداف الاستشارة الطبية الإلكترونية. 

تتعدد أهداف الاستشارة الطبية الالكترونية وحكمها التي شرعت من أجلها. وما 
يحصل فيها من الفوائد والمصالح. ومنها ما يأتي: 

١-التقرب‏ إلى الله تعالى والاتصاف بصفات أهل الإيمان: 

الله عز وجل أمر بالمشاورة فقال تعالى: ل وَسَاوِرَهُمَ في لأس ((40 [سورة آل 
عمران:151]. فمن كان مشاوراً في أموره كان أحرى بالسير في مدارج المؤمنين. وإذا 
فعلها العبد قاصداً التقرب إلى الله أجر عليها. 

١-استنباط‏ الصواب في الأمور والحصول على أفضل الآراء. 

فالمشورة يجتمع فيها إعمال الفكر لأكثر من شخص. وينتج هذا غالباً جودة الرأي 
وصوابه. ([فالم شاور لا يكاد يخطئ في فعله. وإن أخطأ أولم يتم له مطلوب. فليس 
بملوم))!". 

فالرأي الفذ ريما زل والعقل الفرد ربما ضل!". 

"'-حصول النجاح في الأعمال على أحسن وجه. 

فالمرء يتطلب النجاح في جميع شؤونه. وممايعين عليه: استشارته لغيره في 
الأصلح والأفضل بحسب خبرتهم وتخصصهم الذي تميزوا به. 

؛-ازدياد العقل بها واستحكامه. 

ففي الاستشارة تنور الأفكار. لاسيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المستجدات. 
ونتج عنها كثرة التخصصات. وعدم إمكانية إحاطة المرء بجميع أمور حياته فاحتاج 


معها إلى أن يستعين الفرد بالاستشارة والرجوع في كل مجال لمن يحسنها". 


.؟1؟/١.؛يدعس تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن‎ )١( 

(؟) انظر: أدب الدنيا والدين. ص: 7/ا1. 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. ؛ /؟4؟. وفيض القدير للمناوي. 4 /514. وفقه الشورى للغامدي. 
ص؛:١41-١1,‏ وأحكام عقد الاستشارة .00-4217/١‏ 
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المطلب الرابع: أنواع الاستشارة الطبية الإلكترونية. 

يعد من أعمال الأطباء تقديم الاستشارات للمحتاجين من المرضى ومعاونيهم. 
ويجمع كثيراً مع تقديم الاستشارة الطبية العلاج الطبي اللازم للحالة المعروضة. ويتعاقد 
أحياناً على تقديم الاستشارة الطبية للمحتاج إليها. ولها صور عديدة منها: 

١-تقديم‏ الطبيب الاستشاري رأيه في علاج حالة مرضية قد كشف عليها ووصف 
فيها نوع المرض وطبيعته. 

؟-تعاقد جهة طبية أو شخص مع طبيب متخصص أو مركز طبي متطور لبيان رأيه 
في حالة مرضية وتعرض لهم الحالة عبر الاتصال المرئي بتقنيات الأقمار الصناعية أو 
نحوها من وسائل تقنية المعلومات بحيث يرى المستشارالطبي الحالة عن بعد ويبين 
رأيه في العلاج!". 

؟'-تقديم الطبيب الاستشارات الطبية للمرأة الحامل في مدة حملها. أوفي عرّض 
خاص بها. 

؛-تقديم الطبيب استشاراته الطبية لمريض يعاني من إعاقة أومرض مزمن. ويربط 
هذا العقد بمدة معينة كسنة مثلاً. أو تقديم آرائه الطبية لأولاده في مرحلة الطفولة 
وكيفية التعامل معهم. 

4-تقديم الطبيب المشورة في علاج داء وجد في بلد أو يخشى أن ينتشر في بلاد 
أخرى لاستتصاله أو التخفيف من آثاره. أو اكتشاف دواء لبعض الأمراض١".‏ 

1-تقديم الاستشارات النفسية للشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية فيما 
يتعلق بالعلاقات العامة واضطرابات العلاقات الشخصية بين الموظفين وانعكاساتها 
على الأداء الوظيفي والإنتاجيا". 


)١(‏ انظر: جريدة الاقتصادية. العدد: 7 4/1: بتاريخ 11/8/57 1اه. 
(؟) انظر: الجعالة وأحكامها في الشريعة والقانون. ص: 4 0. 
لوه انظر: الاستشارة النفسية وتطبيقاتها العلمية. ص: ؟5. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التتم 


المبحث الثاني: تكييف الاستشارة الطبية الإلكترونية وصفاتها وصورها. 

وتحته خمسة مطالب: 
المطلب الأول:تكييف الاستشارة الطبية الإلكترونية. 

من خلال النظر في واقع صور الاستشارة الطبية الإلكترونية نجد أن جملة من هذه 
الاستشارات يمكن تخريجها على عقد الإجارة"' للتشابه الكبير بينهماء بينما هناك 
أنواع أخرى من الاستشارات الطبية يمكن تخريجها على عقد الجعالة!"' وذلك للتشابه 

فيظهر أثر تخريج عقد الاستشارة الطبية على عقد الإجارة في أمور مشتركة بين 
صورة الأجير الخاص والأجير المشترك. وأمور تفترق فيها الصورتان. 

فأما الآثار المشتركة بينهما فهي على النحو التالي: 

١-وجوب‏ ضبط عقد الاستشارة الطبية-في صورة الإجارة-وكون المحل المعقود 
عليه معلوماً. فإن الإجارة لا بد فيها من العلم بالمعقود عليه وضبطه. إما ببيان المدة أو 
وصف العمل.ا"؟ا 

؟-اشتراط العلم بالعاقدين ورضاهما لصحة عقد الاستشارة الطبية.اكا 


)١(‏ الإجارة في اللغة: اسم للأجرة. وهي: ما أعطيت من أجر. وفي الاصطلاح: عقد على منفعة مباحة 
معلومة قابلة للبذل والإباحة مدة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة. اوعمل معلوم بعوض 
معلوم. 

انظر: لسان العرب. مادة: ((أجر)) 1١/١‏ وشرح فتح القدير لابن الهمام 38/94. والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ؛ /؟. ومغني المحتاج ؟455/1. وشرح منتهى الإرادات 5 /0. 

)١(‏ الجعالة في اللغة: مشتقة من الجعل. وهو المال المجعول على القيام بعمل معين. وفي الاصطلاح: عقد 
يلتزم فيه الجاعل بتقديم عوض معلوم لمن يحقق نتيجة معينة في زمن معلوم أو مجهول. 

انظر: لسان العرب. مادة: ([جعل)). ١‏ /17517. وشرح الخرشي 11/17.: ومغني المحتاج .101/١‏ وشرح 
منتهى الإرادات؟ //7١غ.‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع 11/5 3,: والتلقين ٠1/1‏ غ: ومغني المحتاج ١‏ //1؟؛.؛ والمغني 571/4 .1٠١‏ 

(؛) انظر: بدائع الصنائع 5 /351, وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؛ /؟: ومغني المحتاج 5١‏ /411, 
وكشاف القناع 7 /018. 
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"'-كون عقد الاستشارة لازماً. للزوم عقد الإجارة!, 

وأما الآثار التي يظهر فيها الفرق بين عقد الأجير الخاص!". وعقد الأجير المشترك !"ا 

١-يختلف‏ عقد إجارة الأجير المشترك وعقد إجارة الأجير الخاص في صفة العلم 
بالمعقود عليه وفي صفة تقدير النفع, فيلزم في عقد إجارة الأجير المشترك تفدير 
المعقود عليه بالعمل بما يجعله معلوماً. فيقدر نفعه بالعمل. ويكون بأحد أمرين: 

أاتقديره بالعمل من غير ذكر لمدة العمل. ويكون بذكر محل العقد ووصفه وصفاً 
بيناً ومثاله: استثجار المستشار الطبي على تقديم المشورة الطبية في هذه العملية. 

با)تقدير العمل بالمدة. وهي -في صورة الاستشارة الطبية-إماأن تقدربعدد 
ساعات العمل في الاستشارة. أو تقدر بمدة طويلة يحصل فيها تعاقد المستشير مع 
المستشار على بذل المشورة فيما يطلب منه خلال هذه المدة!كا. 

وأما عقد إجارة الأجير الخاص فتضبط فيه مدة العمل من غير تعيين الأعمال التي 
يقوم بهاء فيقدر نفعه بالمدة!*. فلا يتقدر عمل الأجير الخاص بعمل معين: لأنه إذا فرغ 


منه بقي من دون عملء ولا يعرف مقدار ما سيعمل لجهالته؛ لأنه ليس عملاً محدداً وإنما 


,401/١ انظر: بدائع الصنائع 1 /1؟. وحاشية الدس وقي على الشرح الكبير. ؛ /؟. ومغني المحتاج‎ )١( 
.591//17 والكافي لابن قدامة‎ 

(؟) الأجير الخاص. هو: من آجر نفسه مدة معينة لعمل يختص فيها المستأجر بمنافعه. 

انظر: تبيين الحقائق 151/1. وشرح الخرشي 112/1. ومغني المحتاج 421/7. والمغني .٠١7//‏ 

(؟) الأجير المشترك. هو: الذي يقع العقد معه على عمل معين أو على عمل في مدة لا يستحق المستأجر 
جميع نفعه فيها. كالطبيب والكحال. وسمي مشتركاً لأنه يتقبل أعمالاً لاثنين وثلائة وأكثر في وقت 
واحد ويعمل لهم. فيشتركون في منفعته واستحقاقها. 

انظر: تبيين الحقائق 1 /151. وشرح الخرشي 112/1. ومغني المحتاج 431/7. والمغني .٠١7//‏ 

(؛) انظر: بدائع الصنائع 3٠١/3‏ 3: والتلقين ١‏ /1٠غ:‏ ومغني المحتاج ١‏ //1؟. والمغني 51/7 .١١١‏ 

(4) وغالباًما يكون ربط المدة بالزمن. وقد تربط بمدة انتهاء العمل كالمستشار الطبي الذي يقدم 
استشاراته إلى انتهاء المريض من إجراء العملية الجراحية. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التتم 


يتجدد عمله بمضي الوقت فيكون العمل موصوفاً لا معيناً كتقديم الاستشارات الطبية 
لسنتين مثلاًا". 

؟-إن منفعة المستشار الخاص مملوكة للمستأجر ضمن مدة الإجارة. بخلاف 
المستشار المشترك. فليس لرب العمل أحقية امتلاك جميع منافع الأجير المشترك 
في مدة العقدا"ا. 

؟-إن المستشار في صورة الأجير الخاص غير مستقل في أدائه لعمله فهو خاضع 
لرقابة وإشراف الجهة التي يعمل فيها. بخلاف الأجير المشترك الذي يتمتع باستقلال 
كامل في أدائه لعمله. 

؛-إن المستشار في صورة الأجير المشترك يضمن. بخلاف المستشار في صورة 
الأجير الخاصء فإن الأصل فيه أنه لا يضمن؛لأن منافعه خاصة بالمستأجر في المدةا". 

د-إن المستشار الخاص يسلم نفسه ولا يتسلم الأجر مقابل تقديمه لكل مشورة 
وهذا في غالب عقود الاستشارات. وإنما يتسلم أجرة مقابل عمله وحبس نفسه لصالح 
المستأجر. وأما المستشار في صورة الأجير المشترك فهو الذي يقدم العمل ويستلم 
المال!ك. 

ويمكن أن يخرج عقد الاستشارة الطبية على عقد الجعالة في بعض الصور 
والوقائع. لوجود التشابه في بعض الأمور بين الجعالة وعقد الاستشارة. ومنها: 

١-العقد‏ الذي يتم فيه التعاقد على تقديم تفرير طبي أو دراسة عن معلومات مؤثرة 
تحقق نتائج ولا يتحدد مقدار العمل فيها. وقيد استحقاق العوض بتمام العمل!". 


.٠١5/ 8 ونهاية المحتاج 581/3 والمغني‎ :4٠١/ 3 ومواهب الجليل‎ .41/1١5 انظر: المبسوط‎ )١( 

(1) انظر: بدائع الصنائع 4 .305٠/‏ والمقدمات الممهدات 117/15 والحاوي الكبير 591/٠‏ و 444: والمغني 
05048 

(؟) انظر: بدائع الصنائع 1 /35: والتلقين 4 ٠‏ 4؛ ومغني المحتاج 427/7: والمغني //؟١٠.‏ 

[؛) انظر: بدائع الصنائع 1 /31. والحاوي / /59:. والمغني 6/8 .٠١‏ 

(4) انظر: المعايير الشرعية. ص: .18٠١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية ١3‏ /؟١؟.‏ 
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؟-العقد الذي علق الأجر فيه على نجاح العمل بهذا الرأي وجودته. فلا تثبت الأجرة 
فيه بإبداء الرأي فحسب. كمن قال: من ذكر لي رأياً طبياً بحيث يبرأ هذا المريض فله 
كذانا. 

؟-الإعلان العام عن حاجة عمل معين لرأي. ويكون الجعل لأجود رأي متقدم. كما 
لونشر مريض إعلاناً يطلب فيه من الأطباء رأياً لتحسين علاجه. وجعل الجعل لمن يأتي 
بالرأي الجيد. 

فهذه الصور تخرج على عقد الجعالة. ويظهر ذلك فيما يأتي١":‏ 

أأأن العقد فيها علق على تحقيق نتيجة وهو إنجاز لرأي يحقق نتائج. والأجرلا 
يستحق إلا بتمام العمل. 

ب)وجود الجهالة في محل العقد وهو العمل. اكتفاء بتحقيق النتيجة المقصودة منه. 
وهذا هو عين الجعالة. 

جاتعليق العوض بتمام العمل وإنجازه. 

داعدم اشتراط قبول المجعول له. وهذا جائز في الجعالة دون الإجارة. 

وبعد هذا العرض يتبين: أن عقد الاستشارة الطبية يخرج في بعض الصور على عقد 
الجعالة. وضابط ذلك: 

أن يكون العقد على تحقيق نتيجة ويعلق الأجر على تمام العمل. أو كان العقد 
مشتملاً على جهالة ظاهرة وأمكن تصحيحه بأن يجعل من قبيل الجعالة, أو كان معلقاً 


)١(‏ وقد نص الفقهاء على أن التعاقد مع الطبيب على البرء أنه يصح جعالة لا إجارة. وخالف في ذلك الحنابلة 
فذهبوا إلى عدم صحة الجعالة مطلقاً على مداواة المريض حتى الشفاء؛ لأنه مجهول لا يمكن ضبطه. 
ورجح ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم جوازه من باب الجعالة لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في 
الرقية فإنه شارطه على البرء. 

انظر: التلقين ؟0/5٠4.:‏ ومغني المحتاج 5/١‏ 34. والمغني 8 .1١١/‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية ١1/٠١‏ 5. وإعلام 
الموقعين ؟//. 

(؟) انظر: مواهب الجليل 040/1. ومغني المحتاج ؟304/5. والمغني 1١١/8‏ و1؟510-11. 
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على نجاح العمل بالمشورة. أو كان تقديم المشورة طلباً عاماً من دون اشتراط تعيين 
شخص أو قبولها". 
المطلب الثاني:صفات الاستشارة الطبية الإلكترونية. 

من خلال النظر في واقع الاستشارة الطبية الإاكترونية يمكن أن يجتمع فيها 
الصفات الآتية!"ا: 

١-أن‏ منها ما هو عقد معاوضة يقصد المستشار فيها عوضاً عن عمله. 

؟-هي عفد على موصوف في الذمة ليس موجوداً وقت التعاقد. 

؟حأن الاستشارة الطبية اتفاق على تقديم عمل وهو استخراج رأي وتقديمه. 
فليست بيعاً ولافي معنى البيع. 

؛-لا يشترط في عقد الاستشارة الطبية تقديم الثمن. 

د-لا يشترط في عقد الاستشارة الطبية ضرب الأجلء إذ يمكن أن يقع الاتفاق في 
الاستشارة على إنجاز عمل ما ولولم يعلم وقت إنجازه. 

1-يجوز في عقد الاستشارة الطبية أن يختص مستشار بعينه بتقديم الرأي (وهو 
الشخص الطبيعي). ويجب عليه التقيد بذلك. ولا يحق له أن يعهد بالإنجاز إلى غيره. فقد 
يكون غرض المستشير عمل المستشار نفسه لتميزه بجودة الرأي-مثلاً- . 

وقديكون المستشار جهة(وهو الشخص الاعتباري) كشركة متخصصة. أو 
عيادات تخصصية. أو مكتب استشاري طبي. ونحو ذلك. 

-المعقود عليه في عقد الاستشارة الطبية لا بد أن يكون معلوماً مضبوطاً بالصفة. 


حلا بد من القبول من المستشار الطبي في عقد الاستشارة. 


.111/١ انظر: أحكام عقد الاستشارة‎ )١( 
115/7 ومواهب الجليل 1 /1/!: وروضة الطالبين‎ .341/ ٠ انظر: فتح القدير 11/1. والتاج والإكليل‎ )١( 
.1117 ؟1؟1-11؟1, والمعايير الشرعية ؛.ص:‎ 4٠07 ومغني المحتاج 1 /301. والمغني 181/1 و‎ 
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المطلب الثالث: تكييف التزام المستشار الطبي في الاستشارة الطبية 
الإلكترونية. 

اختلف الباحثون في طبيعة عمل المستشار الطبي: هل هو التزام ببذل عناية أو 
التزام بتحقيق نتيجة؟ 

والذي يظهر أن المؤثر في هذه المسألة: وجود الغرر والجهالة في محل الالتزام: فإن 
كان تحقق النتيجة ظاهراً في الاستشارة الطبية. ولا وجود للغرر في محل التعاقد. 
فالتزام المستشار الطبي في هذه الحال: هو التزام بتحقيق نتيجة. 

وأما إن كان الغرر ظاهراً وبيناً في محل التعاقد مما يؤثر على الجزم بتحقق نتيجة: 
فالتزام المستشار هنا: هو التزام ببيذل عناية. 

وأكثر الاستشارات هي من قبيل الحالة الثانية؛ إذ إن محل الالتزام في الاستشارة 
الطبية هو دراسة القضية المحددة وتقديم المشورة فيهاء ويقبل المستشار والمستشير 
إمكانية عدم تحقيق المشورة لنتيجة معينة؛ إذ إنه يُعلم أن المستشار إنما يستخدم 
إمكاناته وأدواته في حدود الرجل المعتاد ليصل إلى الرأي المناسب. فالتزامه إذن هو التزام 
ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة!". 

ويفيد هذا التفريق في ما يعد المستشار الطبي فيه منفذاً لالتزامه: 

فالملتزم ببذل عناية يعد منفذاً لالتزامه إذا بذل جهده في دراسة الأمر المستشار فيه 
وتقديمه للمشورة فيه. دون أن يضمن للمستشير تحقق النتيجة. 

وأما الملتزم بتحقيق نتيجة فيلتزم للمستشير بنتيجة محددة مقصودة في الأمر 
المستشار فيه. ولا يعد منفذاً لالتزامه بتمامه إلا بتحقق النتيجة. حتى لو أثبت أنه قد قام 
بكل الوسائل اللازمة لتحقيق النتيجة!". 


)١(‏ انظر: عقد تقديم المشورة. ص: 5-104١؟.‏ وبحث: عقد المشورة في مجال الحصول على أنظمة 
حاسبات إلكترونية. مجلة الحقوق الكويتية. العدد الثاني. ص: 159, وأحكام عقد الاستشارة. ؟ /018. 
١)‏ وسيأتي-إن شاء الله- بحث استحقاق العوض للمستشار إذا تم حصول النتيجة المرادة للمستشير 


في ص: .7١‏ 
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المطلب الرابع: صور تقديم الاستشارة الطبية الإلكترونية. 

لقد استجد في هذا العصر الاستفادة من التقنيات الحديثة في تسهيل التعاقد. 
وانتشر التعامل بهافي إجراء العقود والمبايعات والاستشارات ونحو ذلك. 

ولهذا صور من أهما صورتان: 

الصورة الأولى: إجراء عقد الاستشارة الطبية عبر وسائل الاتصال اللفظية: 

يتم التعاقد بالوسائل الحديثة التي تنقل لفظ المتعاقدين مباشرة: كالهاتف 
والإنترنت عبر برامج المحادثة الصوتية. وكذا التلفاز والمذياع سواء كان البرناج فيهما 
مباشراً أم غير مباشر. 

ويتم ذلك بأن يكلم أحد الطرفين الآخر عبر هذه الوسيلة الحديثة. وكل منهما في 
مكان إقامته. ثم يتفاوضان حول العقد. فيصدر الموجب إيجابه فيسمعه المقابل. ويصدر 
قبوله فيسمعه الموجب. ومن ثم يتم العقد بينهما. 

وحكم إجراء صيغة عقد الاستشارة الطبية عبر وسائل الاتصال اللفظية: جائز إذ 
الأصل في صحة العقود صدور ما يدل على الرضا من العاقدين صدوراً واضحاً ومفهوماً 
والهاتف ونحوه ما هو إلا وسيلة لسماع كل من العاقدين كلام صاحبه مع تباعد 
مكانهمان". 

الصورة الثانية:إجراء عقد الاستشارة الطبية عبر وسائل الاتصال الكتابية: 

يتم التعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة التي تنقل ألفاظ التعاقد مكتوبة. ومن تلك 
الوسائل: الناسخ (الفاكس). والحاسب الآلي عن طريق الشبكة العالمية [الانترنت) أو 
عبر رسائل الجوال. 

ويمتاز العقد عبر الفاكس بأن العقد يكون ثابتاً بمستند كتابي قد يحتاج إليه عند 
الخصومة. والتعاقد عن طريق هذه الوسائل الكتابية يتيح فرصة للتأمل والتروي للقابل 


أكثر مما يوجد عن طريق الهاتف ونحوه. 


له انظر: المقدمة في المال والاقتصاد والملكية والعقد. ص: :1٠١‏ وصيغ العقود في الفقه الإسلامي. ص: 


0 
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ويمتاز العقد عبر الحاسب الآلي زيادة على ذلك بالسرعة والدقة. وبإمكان 
المتعاقدين تسليم واس تلام الأجرة أو الدفعة الأولى عبر بطاقة الائتتمان ليستوفي عن 
طريقها أجرة العقدا". 

وأما حكم التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الكتابية فإنه لا يعدو أن يكون تعاقداً 
بين غائبين بالمكاتبة. وحكم ذلك الصحة؛ لعدم ما يمنع من ذلك شرعاً ولأن المطلوب 
هو تحقيق الرضاء وهذه الوسائل الكتابية إنما هي وسيلة لنقل الرضا بالعقد من الموجب 
إلى القابل والعكس!". 

وبما سبق تحريره جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي , 
ومما ورد فيه: 

((إذا تم التعاقد بين غاتبين لا يجمعهما مكان واحد. ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا 
يسمع كلامه. وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول). 
وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي(الحاسوب). ففي 
هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله|)!". 
المطلب الخامس: أنواع التطبيب عن بعد ومزاياه وعيوبه 

وتحته فرعان: 

الفرع الأول: أنواع التطبيب عن بعد: 
يتنوع التطبيب عن بعد إلى أنواع عديدة على النحو الآتي|ك: 


.١؟ انظر: التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة. ص: 8. وطرق حماية التجارة الإلكترونية. ص:‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام عقد الاستشارة 1٠-19 //١‏ 

(؟) قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .115-1١١١‏ قراررقم: ؟4. في الدورة 
السادسة. عام: ١٠1اه‏ 

(؛) انظر: مقال الصحة الإلكترونية ؟...[التطبيب عن بعد) للكاتب: عبدالله بن حمود الرقادي. في موقع 
ريشة أمل الالكتروني. 6-0082.261م155:.0. تاريخ الزيارة: ١١‏ /أبريل .5١14/‏ 
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-١‏ القياس عن بعد /13ا26اء1ء'1: وهو النقل المتزامن للبيانات الطبية المهمة من 
المناطق النائية إلى مستشفى مركزي . حيث تم تطوير العديد من الأجهزة المحمولة 
والتي يمكن للمريض نقلها معه إلى المنزل. ومن ثم نقل البيانات المخزنة في ذلك الجهاز 
إلى المستشفى المعني بواسطة المزامنة . وكأمثلة لهذه الأجهزة: 

0 جهازيطلق عليه حارس الحياة (50هد© 11) وهو جهاز خفيف الوزن يقوم 
بمراقبة عدد نبضات القلب وإشارة القلب [8060) ودرجة الحرارة ومعدل التنفس وضغط 
الدم وقد تم تطوير هذا الجهاز من قبل وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا 2454 ). 

0 سترة الحياة ()تنطوع1.1) وهو جهاز يلبسه الأنسان كسترة وقابل للغسل يلتقط: 
وباستمرار أكثر من 7١‏ إشارة كالإشارات الخاصة بجهاز التنفس ووظائف القلب 
وغيرها من الإشارات الحيوية المهمة. 

« وهناك العديد من الأجهزة التي لا يتسع المجال لذكرها كأجهزة قياس السكر 
وقياس المؤشرات الحيوية (ممعادلزه عصنده16وه2 71481؟) وأجهزة القلب المحمول 
(عصمطم متلمدن) وغيرها. 

؟- التطبيب عن بعد بالإرسال والتخزين 1015310 2 ع5]016: وهو نظام يشبه إلى حد 
بعيد البريد الإإكتروني بواسطة الوسائط المتعددة (06018ة1نادم) ؛ بحيث ترسل الحالة 
للطبيب الاستشاري مشفوعة بمرفقات تشخيصية من صور ونتائج وغيرها ومن ثم 
يقوم الاستشاري لاحقاً بمراجعتها. وإعادة رأيه الطبي للجهة المرسلة . وعادة تطبق 
هذه التقنية في الحالات غير الطارئة أو الروتينية. 

"- التطبيب عن بعد بالمؤتمرات الفيديوية (عصاعءنلعمعاء1 ععمعقمهكه مع تكا: 
وهونوع آخر من التطبيب عن بعد وهو عبارة عن محادثة مباشرة بين الطبيب والمريض 
وباستخدام أجهزة وتقنيات طبية ترسل من خلالها القراءات مباشرة للطبيب كنبضات 
القلب والضغط وغيرها ومن ثم يقوم الاستشاري بكتابة التفرير عن المريض وعادة ما 


يكون لدى المريض طبيب أو متخصص من الرعاية الصحية الأولية. 
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؛- كما أن هناك العديد من أنواع الخدمات العلاجية عن بعد. كالتمريض عن بعد 
(8هأمنالاعاء1)؛ العلاج الطبيعي عن بعد (دمناهاناتطقطعرواء1). الصيدلة عن بعد 
[لإعةتسمقطمع1ء1) . رعاية الحوادث عن بعد (همستدنعاء1). رعاية أمراض القلب عن بعد 
((9مع3:01010ء 7616 . رعاية المرضى النفسيين عن بعد [(/إ3أةنطاء:59م116): الأشعة عن بعد 
(نوعم1هنلممعاء1) .: أمراض الجلد عن بعد (زع010غ3دمء16160): وغيرها الكثير. 
الفرع الثاني: مزايا التطبيب عن بعد وعيوبه: 

وجدت هذه التقنية لمساعدة المرضى الذين يقطنون خارج العواصم أوممن 
يحتاجون استشارات طبية عن بعد من مختلف الدول المتقدمة أوللأغراض التعليمية. 
وكغيرها من التفنيات فهذه الخدمة لديها من المزايا والعيوب وهنا سنستعرض بعضاً 
من هذه المزايا والعيوب. 

المزايا: 

-١‏ سرعة الاستجابة الطبية وتقليل السفر للزيارات الطبية . لاسيما أولئك القاطنين 
خارج المدن الكبرى أو في السجون الأمر الذي سيقلل من وقت وتكلفة نقل المرضى. 

١‏ تحسين جودة الخدمات الطبية وذلك من خلال توفر الأطباء الاستشاريين 
والوصول إليهم في أي زمان ومن خلال أي وسيلة اتصال. 

؟- إمكانية مناقشة الحالات الطبية بين مختلف دول وجامعات العالم من أي مكان 
وفي أي زمان لاسيما والتطورات العديدة في تقنيات الهواتف الذكية. 

؛- مراقبة المرضى عن بعد لاسيما أولئك الذين يرقدون في العناية المركزة. 

4- تقليل زيارات المرضى للعيادات الخارجية. الأمر الذي يقلل من فترات انتظار 
المواعيد الطويلة. 

1- تقليل التكلفة العلاجية من خلال تحسين إدارة الأمراض المزمنة. وتقاسم 
الموظفين المهنيين الصحيين. وخفض أوقات السفر. وتقليل الإقامة في المستشفى. 

/ا- تسهيل التعليم الطبي. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 
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8- تستخدم بعض الدول ما يسمى بالطبيب الزائر. وهذه التقنية سوف تقلل من 
زيارات الأطباء للمستشفيات الأخرى وتزيد من معاينة مرضى آخرين. 

4- تزيد من تبادل الخبرات الطبية بين مختلف المعاهد والجامعات والمستشفيات 
الطبية. الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة التعليم الطبي وربط المستشفيات بعضها 
البعض داخل الدولة الواحدة أو بين مختلف الدول بمستشفى مرجعي تعليمي 

العيوب: 

-١‏ ضعف البنى الأساسية في الاتصالات السلكية واللاسلكية في بعض الدول 
لاسيما المناطق النائية . 

؟- الأسعار والتكاليف الباهظة لشبحات الاتصال السلكية واللاسلكية وكذلك 
المعدات الطبية. 

1- فقدان التفاعل البشري بين الطبيب والمريض. 

؛-يقلل من كفاءة الوقت. وذلك نظراً لحالات التقييم والتشخيص الطبي فعلى 
سبيل المثال. تشير التقديرات إلى أن مرضى التشاور الطبي لأمراض الجلد عن بعد 
(840108دمعلما1ء:) يمكن أن يستغرق فترة تصل إلى ثلاثين دقيقة. في حين أن خمس 
عشرة دقيقة هي النموذج التقليدي للتشاور والتشخيص الطبي. 

د- احتمالية وقوع الأخطاء الطبية . لاسيما عند فقدان الاتصال أو عدم وضوح صور 
الأشعة والقلب. 


1 الأمن الإلكتروني يعد أحد المصاعب والمخاطر. 


يد ين لد 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


المبحث الثالث: شروط الاستشارة الطبية الإلكترونية. 

وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول:الشروط المشتركة بين المستشار الطبي والمستشير. 

يشترط لصحة عقد الاستشارة الطبية شروط. منها: ما هو مشترك بين طرفي 
العقد (المستشار والمستشيرا). ومنها: ماهومختص بأحدهما إما: المستشار أو 
المستشير. والحديث في هذا المطلب عن الشروط المشتركة بينهما. وهي ثلاثة 
شروط: 

الشرط الأول: تعيين المستشار والمستشير: 

سبق بيان أن تخريج عقد الاستشارة الطبية يختلف بحسب طبيعة التعاقد. فقد 
يكون إجارة. وقد يكون جعالة. 

فإن خرّج على أنه إجارة اشترط تعيين العاقدين:؛ لأن صيغة العقد لا بد أن تصدر من 
عاقدين. فوجب تعيينهماا". 

ويدخل في ذلك: التعاقد عبر الهاتف أو الحاسب الآلي ونحوهما من وسائل الاتصال 
الحديثة. إذ قد يجهل المستشار الطبي عين المستشير أو اسمه لكنه يتعاقد معه 
بمعرفة صوته أو رقمه الخاص به أو رقم بطاقته فيحصل تعيينه بذلكا". 

فإذا حصل التعاقد مثلاً مع أحد المستشارين على تقديم الرأي في موضوع معين فلا 
يصح العقد؛ لعدم تعيين أحد طرفي العقد. إلا إذا كان التعاقد مع جهة اعتبارية يتبع هذان 


المستشاران لها كحجهة استشارية. 


.,19/9 ومغنى المحتاح 51 /58؟؛. وكشاف القناع‎ .5 ١١/١ انظر: بدائع الصناتع 1/4 35, ودرر الأحكام‎ )١( 
بدائع الصنائع ودرر ومغني 9 9 ع‎ 
4 
(؟) انظر: التعيين وأثره في العقود المالية. ص: ذل.‎ 
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وإن خرج العقد على أنه جعالة: لم يشترط تعيين العاقدين. بل يشترط فيها تعيين 
الملتزم بالجعل. لمعرفة أهليته. وإمكان الرجوع إليه لإلزامه بأجرة المثل إذا رجع عن 
العقد بعد شروع العامل في العمل!". 

ولا يشترط في الجعالة تعيين العامل؛ لأنها تصح مع العامل المعين والمبهم. 

فمثلاً: لوقال المستشير: من قدم لي مشورة طبية لعلاج كذا فله كذا. استحق 


الجعل من قام به. 
الشرط الثاني: رضا المستث ار و مستث. ير. 
لماجاء من أدلة تفيد اشتراط الرضافي العفود. كقوله تعالى: 2 يَكأَيُهًا ارت 


َامَنُوأ انَأ كلو أ مول يَنْنَحكُم كم بِالْبَطِلٍ إل تكرت جسدرة عن راض م يِدَكُمْ (058 
[سورة النساء:9؟]. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما البيع عن تراض))١".‏ 

الشرط الثالث: أهلية المستشار والمستشير. 

وذلك بأن يكون الطرفان أهلاً للتعاقد. بأن يكون كل منهما عاقلاً رشيداً مميزاً قد 
أجازه وليها". 

ولذا يقال: إذا عقد الصبي المميز عقد الاستشارة الطبية بإذن وليه جاز؛ إذ ليس في 
ذلك ضرر على الصبي؛ لأنه من المعلوم أن الولي لا يأذن له إلا إذا رأى المصلحة له في ذلك. 
المطلب الثاني:الشروط الخاصة بالمستشار الطبي. 

١-علم‏ المستشار الطبي فيما يستشار فيه. 


اتفق الفقهاء على اشتراط علم العامل بما استؤجر على عملها“. 


.510/ 8 انظر: التاج والإكليل 3471/1. ومغني المحتاج 31/7 3: والمغني‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه في ([سننه)). كتاب: التجارات. باب: بيع الخيار برقم: 1184, وأخرجه ابن حبان في 
((صحيحه)). ١١/٠1؟.‏ برقم: 4411.: وقال عنه البوصيري في ([مصباح الزجاجة)). ١‏ /1: الإسناده صحيح 
ورجاله ثقات)). وصححه الألباني في الإرواء 4 .١13/‏ 

(؟) انظر: التفصيل في ذلك واختلاف الفقهاء في بدائع الصنائع 1 /؟؟2: ومواهب الجليل1 /١؟.‏ والمجموع 
84 ,. والإنصاف 14/1١‏ وأحكام عقد الاستشارة ١/1؟7-/1؟؟.‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع 253/3 وعقد الجواهر الثمينة ؟ /111. ومغني المحتاج ١‏ /58؟4. وكشاف القناع 11/9. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


وقد نص أهل العلم على اشتراط علم الخبير فيما يخبر به لأن العلم آلة الخبرة!١,‏ 
وكذا في الاستشارة الطبية بالنسبة للمستشار. فإن العلم هو آلة المشورة. فلا بد من 
تحققها في المستشار. 

ويتحقق علم المستشار الطبي بدراسته وتعلمه للمجال الذي يستشار فيه. كوجود 
العلم الشرعي في المستشار الشرعي. والعلم بالأمور الطبية وسبل العلاج في 
المستشار الطبي. وهكذا. 

وكذا فلا بد من العلم بالموضوع المستشار فيه. والواقعة المستشار فيها. والعلم 
بالواقع المحيط بها. 

ويجوز أن يقدم الكافر استشارات طبية. إذا تؤكد من علمه وأمانته في الرأي والفكر 
بحيث يؤمن ضرره على المسلمين. مع أن الاستغناء عنه أولى إذا وجد في المسلمين من 
يقوم مقامها"ا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ((إذا كان اليهودي أو النصراني خبيراً بالطب 
ثقة عند الإنسان جازله أن يستطبه...وإذا أمكنه أن يستطب مسلماً فهو كما لوأمكنه 
أن يودعه أويعامله فلا ينبغي أن يعدل عن ذلك. وأما إذا احتاج إلى اتتمان الكتابي أو 
استطبابه فله ذلك. ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها!)!". 

؟-خبرة المستشار الطبي: 

تعتمد الاستشارة الطبية على تحصيل المستشار لخبرة في المجال الذي يستشار 
فيه مع تحققه بالعلم الذي ذكر آنفاً. إذ إن العلم النظري وحده لا يكفي مالم يتنزل على 
فهم صحيح ودقيق للواقع والوقائع. 


.11/ انظر: الإجارة الواردة على عمل الإنسان. ص: ؟١٠. والإثبات بالخبرة. ص:‎ )١( 
.١3/؟ انظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني‎ )؟١‎ 
١1/1 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ 2 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 
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وهل خبرة المستشار الطبي شرط في صحة العقد أوفي كمال التعاقد وحسن 
تحقق مقصد الاستشارة الطبية؟ 

الظاهر-والله أعلم-: أنها شرط كمالي. فإن الخبرة لها أثرفي حسن الرأي 
والمشورة إلا أن الشافعية شرطوا لصحة العقد مع الطبيب- ويلحق به مالوعقد معه 
على تقديم مشورة طبية- أن يكون الطبيب ماهراً. بمعنى أن يكون خطؤه نادراً. ويكفي 
في ذلك التجربة عندهم. وإن لم يكن ماهراً في العلم!". 

؟-أمانة المستشار الطبي. 

يشترط في المستشار الطبي أن يكون أميناً لوجهين: 

أأأن يحسن النصح للمستشير. فيعطي الرأي الصادق غير خائن ولا مستهتر. 

ب |أن يكتم مالا بدمن كتمه مما استشير فيه إلا إذا أذن له بإفشاتها". 
المطلب الثالث: الشروط المتعلقة بمحل الاستشارة الطبية الإلكترونية. 

ويشترط لذلك شرطان: 

الشرط الأول: كون المستشار فيه معلوماً: 

لما كان عقد الاستشارة الطبية يخرج على عقد الإجارة تارة. وعلى عقد الجعالة 
تارة أخرى. فإن اشتراط معلومة المستشار فيه يختلف حكمه في كل من العقدين. 

وقد اتفق العلماء على وجوب العلم بالمنفعة في الإجارة!". وهي في عقد 
الاستشارة الطبية تتضمن العلم بالمستشار فيه. ويكون ذلك بتقديره بما يحقق البيان 
للطرفين. ولا يفضي إلى المنازعة. ويكون التقدير بأحد أمرين: 

.ةدملاب-١‎ 

؟-بالعمل. 


.5١5-1١١7/1/ انظر: حاشية الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج‎ )١( 
وفقه الاستشارة. ص: ؟8.‎ .518/١4 (؟) انظر: المغني‎ 
.59١/7 ومغني المحتاج ؟//1؟4. والكافي‎ ٠١3 (؟) انظر: بدائع الصنائع 3 /359, والقوانين الفقهية. ص:‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 451١ه‏ 


وأمافي عقد الجعالة. فقد اتفق أهل العلم على أنه لا يشترط فيه: أن يكون العمل 
المعقود عليه معلوماً فيصح عقد الجعالة على كل عمل مجهول يتعذر ضبطه ووصفه 
بحيث لا تصح الإجارة عليه. كرد ضالة مثلاً!!. 

فعلى هذا فيجوز في عقد الاستشارة الطبية التي يخرج على عقد الجعالة: أن يكون 
العمل مجهولاً. مثل: أن يقول المستشير للمستشار الطبي: أريد أن تقدم لي مشورة في 
علاج كذا ولك كذا. 

ومن صور جهالة المحل المعقود عليها في عقد الجعالة التي اختلف أهل العلم فيها: 

التعاقد على تقديم المشورة الطبية لعلاج مريض مع تعليق الأجر على برء المريض. 
وفي ذلك قولان: 

القول الأول: جواز التعاقد على برء المريض ولا يستحق الطبيب الجعل إلا بحصوله. 
وبه قال المالكية!"! والشافعية!"اوهو قول عند الحنابلة!؛/واختاره ابن تيمية!*) وابن 
القيمأ"ا. 

واستدلوا لذلك: بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة اللديغ. فإنه 
شارطه على البرء. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ((أصبتم واقتسموا واضربوا 
لي معكم بسهم))١".‏ 


.511-17117/ 8 ومغني المحتاج ؟/3014,: والمغني‎ 4٠0/١ انظر: التلقين‎ )١[ 

.4١00/ 57 انظر: التلقين‎ )١( 

(؟) انظر: تكملة المجموع 5١/14١؟.‏ ومغني المحتاج ١‏ /001. 

(؛) انظر: المغني :17١//‏ والإنصاف .17٠١/11‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .0١1//5١‏ 

(1) انظر: إعلام الموقعين ؟//. 

(1رواه البخاري في ((صحيحه)). كتاب: الإجارة. باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة 
الكتاب. برق: 11؟؟. ومسلم في ((صحيحه)). كتاب: السلام. باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن. 


.1 5١١ برقم:‎ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 
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فدل الحديث على جواز مشارطة الطبيب على البرء من المرض"". 

القول الثاني: عدم جواز التعاقد على برء المريض. 

وإليه ذهب الحنابلة في المعتمد عندهم ا" وهو قول ابن حزم ا". 

وعللوا ذلك: 

بأن الشفاء من المرض بيد الله تعالى. لا بيد أحد. وإنما الطبيب يعالج بما يكون سبباً 
ظنياً في العلاج. ولا يقطع أحد بالبرء. فإنه لا يقدر عليه إلا اللّها'ا. 

ونوقش هذا: بأنه لا تعارض بين هذا وبين كون الشافي هو الله وحده. إذ اكتساب 
الأسباب أمر لا بد منه عادة وشرعاً. فالطبيب يؤدي الواجب الذي عليه بقدر استطاعته في 
الحد الذي يملكه. ثم يدع ما وراء ذلك إلى مالك الأمر كله. ولا مانع من جعل العوض 
معلقاً على الشفاءان. 

الراجح: هو القول الأول. وأنه يصح التعاقد مع الطبيب على الشفاء. ويصح جعالة لا 
إجارة. ويقويه: التقدم الطبي الهائل الذي يمر به هذا العصر مما يقوي غلبة الظن في 
الشفاء من كثير من الأمراض إذا كان الطب الحديث قد توصل إلى علاجها وأحسن 
الطبيب تشخيص حالة المريض. ولأن الأصل في التعاقد أن المسلمين على شروطهم. 
فإذا رضي الطبيب بألا يثبت له العوض إلا بالشفاء بسبب منه فله ذلك .١‏ 

فعلى هذا يصح التعاقد مخ طبيب لتقديم مشورته في علاج مريض ويعلق العوض 
على تحقق الشفاء بسبب هذه المشورة. 


.45-91/9 وكشاف القناع‎ .//١ وإعلام الموقعين‎ .٠١/8 انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: الإنصاف .١7١/11:4814/١4‏ 

[؟) انظر: المحلى .١ 31١/4‏ 

(؛)انظر: المحلى ١١١١/9‏ 

(4) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. بحث: التأمين الصحي وتطبيقاته 
المعاصرة. للميناوي. عدد: 4/15؟5١.‏ 

(1) المصدر نفسه. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


الشرط الثاني: كون المستشار فيه مباحاً. 

تجوز الاستشارة الطبية في أي أمر طبي يهم الإنسان ويريد معرفة رأي متخصص 
فيه. فإن الشريعة جاءت بحفظ المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلها. 

ولذا فلا يجوز الاستشارة الطبية على عمل غير مباح. كتقديم المشورة الطبية في 
قتل نفس معصومة أو إيقاع تلف في نفس أو ما يسبب إفساداً في الأرض. 

ومما يدل على التحريم قوله تهالى: [ وَتَصَاوَثوأ عل ألْرِ لتقو لماوعل الاجر 
وَالُْرُوان 1 [سورة المائدة:؟]. 

وتقديم المشورة في الأمور المحرمة من التعاون على الإثم والعدوان!". فكان عملاً 
00 

ولأنه لا مصلحة في نظر الشارع من الاستشارة الطبية على فعل المحرمات؛ لأنها 
تحصيل مفاسد لا جلب مصالح!". 


.١ 1١ انظر: نظرية الأجور. ص:‎ )١( 
.17 (؟) انظر: الإجارة الواردة على عمل الإنسان. ص:‎ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التتم 


المبحث الرابع: آداب المستشار الطبي والمستشير. 

وتحته مطلبان: 
المطلب الأول:آداب المستشار الطبي. 

ينبغي على المستشار الطبي التحلي بآداب المستشار العامة. وما يجب عليه في أثناء 
تقديم المشورة الطبية. وما بعدها ليحافظ عليها. 

فمن الآداب العامة ما يأتي!': 

١-العقل‏ الكامل بطول التجربة مع الفطنة والذكاء. 

فبكثرة التجربة تحسن المشورة. وقليل التجربة إذا استشير ربما زاد في اللبس 
وأدخل على المستشير التخليط في الرأي. 

؟-الأمانة: فالاستشارة الطبية أمانة, ولا أمانة لفاسق. 

؟-المحبة للنصيحة؛ لأنه إذا كان كذلك أمن من غشه. واجتهد في نصح 
المستشير. والنظرفي المشورة فيه بقلبه وفكره. 

؛-البراءة مماله في الأمر المستشار فيه من هوى يساعده. وغرض يقصده؛ وذلك 
لأن الأغراض جاذبة. والهوى صاد. والرأي إذا عارضه الهوى وجاذبته الأغراض فسد. 

ومما يجب على المستشار الطبي في تقديم المشورة أن يعنى بعدة أمور ا": 

١-الاجتهاد‏ في استخراج الرأي على أفضل وجه. مع حسن بذل المشورة. 

؟-اطلاع المستشار على جميع جوانب الموضوع المستشار فيه وملابساته. فإن 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 


)١(‏ انظر: أدب الدنيا والدين. ص: 418-11/4. والآداب الشرعية لابن مفلح. 14/١‏ 48-1 ؟. وفقه الاستشارة. 
ص ال 

(؟)انظر: أدب الدنيا والدين. ص:١/4:‏ وفقه الاستشارة. ص: .٠٠١-4/‏ وعقد تقديم المشورة. ص: 11٠١‏ - 
6 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


وهذا يستلزم مناقشة المستشير واستيضاحه. وطلب ما يحتاج إليه من وثائق 
ودلائل يستفاد منها في بيان الرأي. 

١-التأني‏ وعدم التسرع. فإن مما يجب على المستشار الطبي أن يتأمل الرأي ويقلب 
الأمور على جميع وجوهها حتى يتضح له الحق والرأي المناسب. فبعض الاستشارات 
الطبية تحتاج إلى أيام وليال. وأخرى يكفيها ساعات. وقد تكون أقل من ذلك. 

؛-أن لا يقدم المستشار الطبي: المشورة إلاامع جزمه أو غلبة ظنه بصحتها ونفعها 
لمن استشاره. 

وقد ذكر ابن القيم مسألة فيما إذا تعارض عند الطبيب قولان. وحكى الخلاف ثم 
قال: ((الأظهر: أنه يتوقف....كما إذا تعارض عند الطبيب في أمر المريض أمران خطأ 
وصواب. ولم يتبين له أحدهما لم يكن له أن يقدم على أحدهما ولا يخيره...))!". 

-كتمان السر الذي يطلع عليه عند استشارته. فلا يفشي أمراً فالمستشار 
مؤتمن. إلا إذا أذن المستشير بذلك إما تصريحاً أو بما يفهم من إذنه بالقرائن المعتبرة. 

وهنا مسألة: هل يشترط الذكورية في المستشار؟ وما حكم استشارة المرأة؟ 

والجواب: أنه لا يشترط في المستشار الطبي: كونه ذكراً إذ المرأة لها مكانتها في 
الإسلام. واستشارتها منهج شرعي في حدود اختصاصها وقدراتهاء ومعلوم أن أموراً 
كثيرة تختص بها النساء أو تتفوق فيها كمجال الطب لا سيما طب النساء والولادة. 

فإذا احتاج الرجل إلى مشورة المرأة. أو احتاجت المرأة إلى مشورة الرجل. فلا حرج. 
ويجب الحرص على الضوابط الشرعية في التعامل بين الرجل والمرأة من البعد عن 
الخضوع بالقول ونحو ذلك مما حرمه الشارع الحكيما". 


.7٠١/ 6 إعلام الموقعين‎ )١( 
.١١ ١ انظر: فقه الاستشارة. ص: ؟١١. والشورى بين النظرية والتطبيق. ص:‎ 1) 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التتم 


المطلب الثاني:آداب المستشير. 
أما آداب المستشير فهي كما يأتي!: 


١-البحث‏ في مشورته عن متخصص في الأمر المشاور فيه. 


١-البحث‏ في مشورته عن أكمل من توفرت فيه الصفات مما ذكر من: العلم 
والأمانة والخبرة ليوفق لحسن المشورة. 

؟-أن يعين مستشاره على تقديمه لأحسن النتائج. فيقدم له البيانات والمعلومات 
التي تتطلبها الاستشارة الطبية. وأن يقوم بمساعدته للوصول إلى الرأي المناسب في 
الأمر المستشار فيه. 


.17 انظر: عقد تقديم المشورة. ص: 1814 وفقه الاستشارة. ص:‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 


المبحث الخامس: العوض في الاستشارة الطبية الإلكترونية. 

الاستشارة الطبية قد تبذل للمستشير مجاناً. وقد تبذل له بعوض. إذ تتطلب في 
بعض صورها أعمالاً يقوم بها المستشار لا يتم حسن تقديمه للمشورة إلا بها. 

وحكم هذه النفقات أنه إذا وجد شرط بين المتعاقدين فيعمل به. سواء اشترط 
على المستشار أم المستشير. فإن لم يوجد شرط فإنه يكون على المستشير: لأن هذه 
الأعمال من لوازم القيام بتقديم المشورة. فكانت تكاليفها لازمة عليه كأجرة 
الاستشارة: وعلى هذا جرى عرف الناس في عصرنا الحاضرا!ا. 

ومن الصور الموجودة في عقد الاستشارات: أن يشترط على المستشير أن يتحمل 
جميع مصاريف الاستشارة كنفقات الترجمة والرسوم بأنواعها. 

وقد تحدثت عن جملة من المسائل المتعلقة بالعوض على الاستشارة الطبية في 
أربعة مطالب على النحو الآتي: 
المطلب الأول: ما يأخذه المستشار الطبي على تحقيق مشورته لنتيجة معينة. 

قد يحصل اتفاق طرفي عقد الاستشارة الطبية على أنه متى قدم الطبيب مشورة 
طبية. وحصل من جراء ذلك مصالح معينة يرجوها المستشير. فالعوض يعلق على 
حصول الشفاء. 

وفي هذه المسألة حالتان: 

الحال الأولى: أن يجمع بين تحديد الأجرة على العمل مع نسبة أو جعل يقدم عند 

كأن يتفق العاقدان على أجرة محددة لكل عمل يقوم به المستشار الطبي ثم إذا 
حصل للمستشير نفع بسبب المشورة فله نسبة من ذلك. 


)١(‏ انظر: المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية؛ ص: ؟؟5. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التتم 


فهذا عقد مع شرط فهي إجارة صحيحة شرط فيها شرط لا ينافي مقتضى العقدا', 
ويستثنى من ذلك: ما إذا كان القدر المشروط من العوض بعد حصول النفع بسبب 
المشورة أكبر من الأجرة بحيث يكون هو المقصود الفعلي في العوض. فيكون المعقود 
عليه حقيقة هو المؤخر المشروط. فالعقد حينئذ فاسد لجمعه للوازم الإجارة والجعالة, 
فيفسخ قبل العمل ويرد إلى أجرة المثل. فإن كان ما شرط له أولاً أجرة مثله. فلا شيء له 
على المؤخر. وإلا كملت له أجرة المثل!". 

الحال الثانية: أن يتفقا على أن العوض لا يستحق شيء منه إلا بحصول هذه النتيجة. 

وهذا له حكم الجعالة. فإن العوض علق بتمام العمل وحصول النتيجة. 

وقد نص جمهور الفقهاء على جوازهاء ومثلوا لألك بمسائل منها: التعاقد على برء 
المريض بحيث لا يستحق الطبيب الجعل إلا بحصولها". 

واستدلوا لذلك: بحديث قصة اللديغ!؛) فقد شارطه على البرء من المرض؛ةا. 

وإذا تبين جواز هذا فإنه إذا تحققت نتيجة معينة من جراء مشورة المستشار الطبي 
كشفاء من مرض. فإن المستشار يستحق العوض المتفق عليه. 
المطلب الثاني: طريق سداد العكوض على العمل الطبي الاستشاري. 

تختلف طرق تسديد الأجرة على العمل الاستشاري بحسب ما يتفق عليه 
المتعاقدان أو ما تجري عليه أعراف الناس في زمن التعاقد. 

ومن هذه الطرق: 

١-تعجيل‏ الأجرة: 


)١(‏ انظر: جواهر الإكليل ؟183/7. 

(؟) انظر: جواهر الإكليل .180/١‏ 

(؟) انظر: التلقين .5٠005/١‏ وتكملة المجموع 5/١5‏ ؟؟. والمغني .1١١//‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية ,0١1//٠١‏ 
وإعلام الموقعين ؟١//.‏ 

(غ) تقدم تخريجه. 


(4) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون. 50/١‏ والإنصاف .114/١4‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


فإذا اشترط تعجيل الأجرة في عقد الاستشارة بأن تدفع أثناء التعاقد وقبل البدء 
بالعمل فهذا جائز. ويلزم الوفاء بما اشترطاها". 

١-تجزئة‏ الأجرة على مراحل تقديم المشورة: 

فقد يتفق طرفا العقد على تجزئة الأجرة على مراحل. وذلك بحسب المضي في 
العقد والعمل. كأن تكون الاستشارة الطبية على تقديم المشورة خلال سنة. ويكون 
دفع الأجرة كل ثلاثة أشهر. أوينظر إلى العمل فإذا تم التعاقد على تقديم المشورة 
الطبية في عشر قضايا فتجزؤ الأجرة على حسب العمل!". 

؟-تسليم الأجرة بعد الفراغ من العمل: 

وهذا هو الأصل في سداد الأجرة. ويحمل عليه العقد إذا لم يحصل شرط أو عرف. 
فقد نص الفقهاء على أن الأجرة في استتئجار الصناع والعمال لا يجب تسليم شيء منها 
إلا بعد الفراغ من العمل!". 

ففي عقد الاستشارة الطبية لا يستحق المستشار الأجرة إلا بعد دراسته للموضوع 
المستشار فيه وتقديمه للمشورة فيه؛ لأنه لا يحصل تمام العمل إلا بهذا. 

وللمستشار الطبي أن يمتنع عن تسليم المشورة حتى يستوفي أجره. 

؛-اشتراط تعجيل الجعل في عقد الاستشارة الطبية المخرج على عقد الجعالة: 

الأصل أن يستحق الجعل عند تمام العمل وحصول نتيجته. ففي عقد الاستشارة 
يستحق الجعل بإتمام المشورة أو تحقيقها لنتيجة معينة مما قد يتفق عليه المتعاقدان. 

ولكن لو اشترط المستشار تعجيل الجعل فهل يصح هذا ويلزم المستشير بذلك؟ 


.111/9 انظر: بدائع الصنائع 1 /50. 14 وشرح الخرشي 18/1؟. وكشاف القناع‎ )١( 

(1) انظر: بدائع الصنائع 1 //1؟, والمجموع 145/15. وتحرير القواعد لابن رجب 3٠0/١‏ 5, القاعدة الثامنة 
والأربعون. 

(؟) انظر: تبيين الحقائق 1 //1؟1. ومواهب الجليل 7 .41١/‏ وتحرير القواعد لابن رجب 151/١‏ القاعدة الثامنة 


والأربعون. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التتم 


في هذا خلاف. والأقرب أنه يصح تعجيل الجعل أو شيء منه. ويكون دفعة تحت 
الحساب. فإذا حصل مقصود الاستشارة استحق المستشار ما أخذه. وإلافيرجع المال 
إلى المستشيرا". 

وتعليل ذلك : أن الأصل في الشروط الجواز. ولم يخالف هنا نصاً ولامقصداً شرعياً 
لكن المستشار الطبي لا يتملك العوض تملكاً تاماً إلابعد إنجاز العمل؛ لأنه وقت 


المطلب الثالث: الاختلاف بين المستشار الطبي والمستشير في العوض. 
وتحته فرعان: 


الفرع الأول: الاختلاف بين المستشار الطبي والمستشير في صفة التعاقد. 

يمكن أن يحدث اختلاف بين الطرفين في كون الاستشارة الطبية بينهما هل كانت 
على سبيل التبرع أو المعاوضة؟ 

فإذا قال المستشار الطبي: أعطني أجرة على العمل الذي بذلته لك. فقال 
المستشير: نحن لم نتفق على أجرة. وإنما أخذت مشورتك على سبيل التبرع لا 
المعاوضة. 

فينظر إلى طبيعة عمل المستشار الطبي. فإن كان منتصباً لذلك العمل. قد عرف 
بأخذه للعوض. فالقول قوله؛ لأن انتصابه للعمل دليل على أنه لا يعمل إلا بالأجرة. فكان 
العقد موجوداً دلالة. والثابت دلالة كالثابت نصاًا". وتقدر أجرته بما جرت به العادة. وإن 
زادت على أجرة المثل. 


)١(‏ وهذا مانص عليه قرارهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية كما في المعايير 
الشرعية. ص:181. 

(؟) انظر: المعايير الشرعية. ص:١18.‏ 

(؟) انظر: هذه القاعدة في المبسوط للس رخسي 1/7/8 11/18. وأصول السرخسي ١/48؟,‏ والإحكام 
للآمدي ؟/151. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 451١ه‏ 


وأما إن لم ينصب الشخص نفسه مستشاراً فيقدم قول المستشير. فإن قال: إنه 
لم يجر التعاقد على أجر. فلا يستحق المستشار الطبي الأجر؛ لأنه لاايثبت العوض إلا 
بعقد أومع شرط العوض؛إذ لم يجر عرف يقوم مقام العقد فصار كما لو تبرع بها!. 

الفرع الثاني: الاختلاف بين المستشار الطبي والمستشير في قدر الأجرة. 

إذا اختلف المتعاقدان في قدر أجرة عقد الاستشارة الطبية. فقال المستشير: اتفقنا 
على عوض قدره ثلاثة آلاف ريال: وقال المستشار الطبي: بل على خمسة آلاف ريال. 

فهذه المسألة تخرج على مسألة الاختلاف بين المؤجر والمستأجر في تقدير 
الأجرة. فإن كان لأحدهما بينة عمل بها. وإن لم يكن ثم بينة. فللفقهاء ثلاثة أقوال: 

أقربها للصواب: أنهما يتحالفان ويفسخ العقد. وهو قول الشافعية!"'والمشهور عند 
الحنابلةا؟. 

واستدلوا بالقياس على اختلاف المتبايعين في قدر الثمن:؛ لأن الإجارة نوع من البيع, 
وقد روى ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أنه قال في 
اختلاف المتبايعين: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة. فهوما يقول رب السلعة أو 
يتتاركان))!“. 


)١(‏ هذا مذهب الحنابلة وقول عند الشافعية. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 

انظر: مغني المحتاج 35/7:. والمغني 8 /154. ومجموع فتاوى ابن تيمية .111/1١‏ 

)١(‏ انظر: الأم 8 /11؟. والمهذب ( 155/١15‏ مع المجموع). 

(؟) انظر: المغني 161/8 والمبدع 3 .١15/‏ 

(؛) رواه الإمام أحمد في ((مسنده))»برقم: 44 4. وأبوداود في ([سننه)). كتاب: البيوع باب: إذا اختلف 
البيعان والمبيع قائم. برقم: 41١‏ 5؟, والترمذي في ((سننه)). كتاب: البيوع. باب: ما جاء إذا اختلف البيعان. 
برقم: 177١‏ والنسائي في ([سننه)). كتاب: البيوع. باب: اختلاف المتبايعين في الثمن. ٠05/1‏ 5. وابن 
ماجهفي ([سننه)). كتاب: الإجارات. باب: البيعان يختلفان. برقم: 1861؟. وصححه الحاكم في 
المستدرك .44/1١‏ وحسنه البيهقي كما في ([التلخيص الحبير)) ؟ /١؟.‏ وفي (أنصب الراية)) للزيلعي 
؛ 77 ((وقال صاحب التنقيح: والذي يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل. بل هو حديث 
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وإذا سقط العوض المختلف فيه. فإنه يكون للمستشار الطبي أجرة المثل. قياساً 
على اختلافهما في المبيع بعد تلفه. فكما يرجع إلى ثمن مثل السلعة التالفة فكذلك هناء 
وحكم بأجرة المثل؛ لثلا تذهب المنفعة هدراً. 
المطلب الرابع: الحوافز الترغيبية في الاستشارة الطبية الإلكترونية. 

يمكن تصور الحوافز الترغيبية في الاستشارة الطبية الإلكترونية في ثلاثة أنواع: 

الأول: التحفيز بتخفيض العوض بزيادة العمل: 

وله صورتان: 

١-تحديد‏ العوض مع الانخفاض التدريجي بحسب الاستمرار في الاستشارة الطبية. 

كان يتعاقد المستشير مع المستشار الطبي بعقد شهري أو سنوي على تقديم 
المشورة في قضايا معينة تعرض له. فالقضية الأولى بمبلغ وقدره كذاء ثم ينخفض 
تدريجياً في كل قضية بعدها بحسب استمرار المستشير معها" . 

١-تخفيض‏ بعوض معلوم لبعض العمل. 

كأن يقول المستشار الطبي: إن تعاقدت معي عشر ساعات فكل ساعة بمائة 
ريال فإن زدت فكل ساعة بخمسين ريالاً. 

الثاني: التحفيز بإلغاء العوض وهبة المنفعة في بعض العمل. 

كأن يقول المستشار الطبي للمستشير: إن استفدت من الاستشارات الشهر 
الماضي فلك عشر ساعات مجانية: أوإن تعاقدت معي في عشر استشارات فلك 
استشارتان مجانيتان!". 

الثالث: التحفيز بهبة منفعة الاستشارة الطبية في أول العمل للتجربة. 


حسن يحتج به)). وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند 1 / .٠١‏ وكذا الألباني في ((إرواء الغليل)). 
دلا 

.5١1-1١4 انظر: نحو إرساء نظام قانوني لعقد المشورة. ص:‎ )١( 

(؟) انظر: الحوافز التجارية والتسويقية, د /خالد المصلح. ص: .15-7١‏ 
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كأن يقوم المستشار الطبي بهبة منفعة العمل في تقديم المشورة بحيث تكون 
الساعة الأولى في الاستشارة أو القضية الأولى مجانية. من أجل تحفيز المستشير على 
الاستفادة من خدمات المستشار وترغيباً له وإقناعاً له بجودة فحره ورأيها". 

ولبيان حكم هذه الحوافز الترغيبية يقال إنها على نوعين: 

النوع الأول: إما أن تكون تخفيضا كما -في النوع الأول-: 

وتخريجها: أنها تقديم للخدمات بأنقص من سعر السوق. وذلك جائز لا حرج فيها". 

ومما يدل على جواز ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: ((رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع 
وإذا اشترى وإذا اقتضى)!!". ولا شك أن البيع وتقديم الخدمات بأقل من ثمن مثلها داخل 
في ذلك. 

ولأن أثمان السلع وأجور الخدمات. وأسعارها حق لأربابها. فلا يحجر عليهم فيها. 
ولا يتعرض لهم في تقديرهاا'. 

النوع الثاني: وإما أن تكون مجاناً-كما في النوع الثاني والثالث-: 

وتخريجها: أنهاهبة للمنفعة على الراجح. فإن كانت بشرط فهي وعد بهبة 
المنفعة. وإن كانت بغير شرط فهي هبة محضة. 


وحكم هذا النوع من الحوافز الترغيبية: الجوازاها. 


)١(‏ انظر: الحوافز التجارية والتسويقية. د /خالد المصلح. ص: ؟11. 

١١‏ كما ذهب إلى ذلك الحنفية وابن رشد الجد من المالكية وهو قول الشافعية والحنابلة وابن حزم, 
وخالف في ذلك المالكية حيث منعوا من بيع السلع وتقديم الخدمات بأقل من سعر مثلها. 

انظر: تبيين الحقائق ؛ /455. والبيان والتحصيل ١1*94‏ ؟. ومغني المحتاج ؟/4:. والمغني 1 /١1؟.‏ والمحلى 
4, والحوافز التجارية والتسويقية. ص: .١1/1/-١١1٠١‏ 

(؟رواه البخاري في ((صحيحه)). كتاب: البيوع. باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع. برقم: 01/1؟. 

(؛) انظر: المغني 1 /١1؟.‏ 

(4) وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية كما في فتاويها 
ع" 
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ويدل على هذا ما يأتي: 

١-أن‏ الأصل في المعاملات: الحلء ولا دليل على المنع. وكذا الأصل في الهبات 
والهدايا. كما دل على ذلك النصوص الشرعية من الكتاب والسنة كقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((تهادوا تحابوا))!". 

؟-أن هذه المعاملة لا يخلو الإنسان فيها: إما أن يكون غانماً أو سالماً. وهذا يبعدها 
أن يكوف فيها قمار أوميسرا". 

وعلى هذا فإنه يلزم المستشار الطبي الوفاء بهذا الوعد. لما جاء من الأدلة في الأمر 
بالوفاء بالوعد. والنهي عن إخلافه. كقَوله تعالى: ل يكأَيّهًا لت ءَامَئوا وهو يالْحقُودِ 
(4)3 [سورة المائدة:1]. ويتأكد الوفاء بالوعد إن كان معلقاً على شرط أو سبب"". 


)١(‏ رواه الإمام مالك في |((الموطأ)). كتاب: حسن الخلق. باب: ما جاء في المهاجرة. برقم: 1147 والبخاري 
في (|الأدب المفرد)). باب: قبول الهدية. برقم: 414. وقال عنه ابن عبدالبر في التمهيد 51/1١‏ :([يتصل 
من وجوه شتى حسان كلها !). وحسنه الحافظ ابن حجر كما في |[التلخيص الحبير)). ؟ //ا5١٠.‏ وكذا 
الألباني في ((الإرواء)) 11١١‏ وفي ((صحيح الأدب المفرد)). برقم: .61١‏ 

(؟|انظر: الحوافز التجارية والتسويقية. د /خالد المصلح. ص: ؟١٠.‏ 

(؟) انظر: المبسوط 151/5 والذخيرة 1 /194. وروضة الطالبين ؛ /421: والإنصاف /101/5, والحوافز 
التجارية والتسويقية. ص: ,88-١/8‏ وأحكام عقد الاستشارة .01١/ ١‏ 
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المبحث السادس: التزامات المستشار الطبي والمستشير في الاستشارة الطبية 
الإلكترونية. 

وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: التزمات المستشار الطبي. 

يلتزم المستشار الطبي في تقديمه للمشورة الطبية بعدة التزامات. هي على النحو 
الآتي: 

١-الالتزام‏ بتقديم المشورة وجودة الرأي. 

حيث يبذل المستشار ما في وسعه لإتقان العمل حسب أصول الوصول إلى الرأي 
السديد. ومن ذلك: حسن الفهم. وتحري الدقة في جمع المعلومات. وجمع المظاهر 
والأسباب والعلاج. مع فهم واقع حال المستشار فيه وحسن تحقيق المناط للوصل إلى 
الرأي المناسب١".‏ 

فإذا أهمل المستشار الطبي ولم يحسن عمله فإنه غاش للمستشير. وقد قال صلى 
الله عليه وسلم: ((من غش فليس منا|)". 

؟-التزام المستشار الطبي العمل بنفسه. 

يلزم في الاستشارة الطبية: أن يقوم المستشار بأداء العمل بنفسه إذ إن من 
خصائص الاستشارة أنها شخصية تختلف باختلاف الأشخاص من حيث المهارة 
والقدرة والخبرة التي قد تكون هي السبب في التواصل مع مستشار بعينه. 

إلا أن هذه الاستشارة لا تخلومن أحد أمرين: 

إما أن يشترط فيه المستشير على المستشار الطبي أن يقوم بالعمل بنفسه. وإما 
أن يكون مطلقاً عن الشرط. 


.١ 1 انظر: عقد تقديم المشورة. ص:‎ )١( 
(؟)رواه مسلم في ((صحيحه)). كتاب: الإيمان. باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من غشنا فليس‎ 
.5/9 منا)). برقم:‎ 
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فإن اشترط على المستشار الطبي القيام بالعمل بنفسه فقد اتفق الفقهاء على 
وجوب عمله بنفسه. وليس له استنابة غيره؛ لأن في عمله بنفسه وفاء بموجب العقد 
المشروط بشرط صحيح فكان لازماً عليه!. كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((المسلمون على شروطهم)|١".‏ 

وأما إن كان العقد مطلقاً ولكن وجدت قرائن تقوم مقام الشرط كالعادة المتبعة 
أن يعمل العمل بنفسه. أو وجد ما يدل على تخصيصه وتعبينه كمهارته وإتقانه. فلا يلزم 
المستشير قبول الاستنابة في ذلك؛ لأن الغرض لا يحصل من استنابة غيره ححصوله 
منها"ا. 

وأما إن كان العقد مطلقاً عن الشرط أو ما يقوم مقامه فإن الحكم يختلف بين ما 
إذا كان المستشار الطبي خاصاً أو مشتركاً: 

فإن كان خاصاً: فلا يجوز للمستشار الخاص أن ينيب غيره-دون عذر-ا؛! لأن 
المعقود عليه هو عمل المستشار بنفسه. فلزمه إيفاؤه على الوجه المطلوب؛ لأن العقد 
وقع عليه لا على غيرها”. 

وأما المستشار المشترك: فله أن يستعمل غيره في إقامة العمل المستأجر عليه 
إن لم يشترط المستشير على المستشار إقامة الاستشارة بنفسه لأن العقد على عمل 


.111/1١1 وروضة الطالبين 1 /4/؟. والإنصاف‎ .3١7/ 1 انظر: تبيين الحقائق 1 //1؟1١. ومواهب الجليل‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود في (إسننه)). كتاب: الأقضية. باب: في الصلح. برقم: 50944. والترمذي في ([سننه)). كتاب: 
الأحكام. باب: ما ذكر عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في الصلح بين الناس. برقم: ؟4؟؟. وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في ((إرواء الغليل)). 4 /153. برقم: .15١7‏ 

(؟) انظر: الشرح الكبير 11/١4‏ :.: وتقرير القواعد لابن رجب ١‏ /6؟. 

(؛) انظر: تبيين الحقائق 1١1/1‏ ومواهب الجليل .3٠7/1‏ ومغني المحتاج 425/1 وكشاف القناع .١١١/9‏ 

(4) وقد أجاز بعض فقهاء الحنفية الاستنابة إذا أناب من هو أحسن منه؛ لأن الغرض حصول ما يريده 
المستشير. وهذا النائب فيه ما يريد وزيادة. 

انظر: حاشية ابن عابدين 1 /411. 
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في الذمة. ومقصود المستشير تحصيل العمل دون النظر إلى عامله. فجاز للمستشار 
المتعاقد معه إيفاؤه بنفسه وبغيره كإيفاء الدين!". 

فلو تعاقد شخص مع مستشار طبي على تقديم مشورته الطبية من دون تعيين لمن 
يباشر العمل. فلو سلم المستشار المتعاقد معه محل الاستشارة لمستشار آخر صحا". 

"'-المحافظة على أدوات المستشير وأسراره. 

إذا قدم المستشير أدوات وتقارير للمستشار الطبي لأجل عمله المراد منه. فإنه 
يجب عليه المحافظة عليها من السرقة أو التلف. 

كما يجب عليه أن يستعملها حسب أصول المهنة. ولا يتعدى عليها بأن يستعملها 
في غير ما اتفق عليه. 

فإذا ما انتهى المستشار من عمله وجب عليه أن يعيد الأوراق والتقارير التي سلمت 
إليه من قبل المستشير لأنها أمانة عنده. وقد أمرنا بأداء الأمانات إلى أهلها. كما قال 
تعالى: 2 إِنََه يَأمرحُمَ أن تُوّدُوأ الكت إل اهلها (4)50 [سورة النساء:6]. 

كما يجب على المستشار الطبي كذلك المحافظة على أسرار المستشير بحيث 
يكتمها ولا يفشيها لمن ليس له أثر في تقديم المشورة!". 

وحفظ المستشار لأسرار مستشيره واجب عليه سواء اشترط عليه في العقد أم 
لم يشترط؛إذ في ذلك تحقيق لمقاصد العقد ومصالحه العامة. وعدم إضرار الطرف 
المستشير بكشف أسراره!“. 

؛-تنفيذ العمل في الوقت المتفق عليه. 


.؟؟/١؟ انظر: تقرير القواعد لابن رجب‎ )١( 

(؟) ويسمى هذا في العرف المعاصر: الاستشارة من الباطن. 

(؟) انظر: أدب الدين والدنياء ص: 4!/1: وفقه الاستشارة. ص: 17. 

(؛) انظر: عقد تقديم المشورة. ص: ,181-1/١‏ والمسؤولية الجزائية للأطباء عن إفشاء السر المهني: 


ص: ١-10‏ لا. 
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إذا أقتت الاستشارة الطبية بمدة معينة فعلى المستشار أن ينفذ العمل في الوقت 
المتفق عليه؛ لأن المستشير ما ضرب الأجل إلا وله فيه مصلحة لا يحق للمستشار 
تفويتها عليه. 

ولضمان تنفيذ العمل في الوقت المتفق عليه. كان على المستشار الطبي ألا يتراخى 
في بدء العمل؛ لاا سيما وأن العقد عند الإطلاق يحمل على الحلول لا التأجيل". 

فإن لم يذكر وقت لإنجاز العمل فيه. فعلى المستشار الطبي إنجاز العمل في الوقت 
المناسب لمثله. إذ ليس من حقه أن يتراخى في إنجازه بحجة أن الاتفاق تم على إنجاز 
المشورة ولم يتعرض للمدة التي ينجز فيها. 

وكذلك لوتم الاتفاق على استشارة ما ولم تذكر المدة إلا أن هذا العمل سيفوت 
الغرض منه لو تأخر عن مدة معينة. فهنا يلزم المستشار الطبي أن ينجز العمل في الوقت 
الذي يتمكن فيه المستشير من الانتفاع بها". 

د-تسليم المشورة فور الانتهاء منها. 

لأن هذا هو مقتضى العقد إلا إذا كان بين المستشار والمستشير شرط حددا فيه 
موعد التسليم. فإنه حينئذ يعمل بالشرطا". 
المطلب الثاني: التزمات المستشير. 

يلتزم المستشير إذا ما تحققت له نتيجة الاستشارة الطبية ومنفعتها بعدة 
التزامات. هي على النحو الآتي: 

١-دفع‏ العوض. 

يستحق المستشار الطبي العوض إذا سلم المشورة إن كان العقد على عمل. أو 
بانتهاء مدة العمل إذا كان التعاقد على مدة. وإذا لم يحصل ذلك فلا يستحقها. قياساً 


.٠١/ 8 انظر: بدائع الصنائع 31/3 والمغني‎ )١( 
.010/١ انظر: شرح الخرشي 155/1 وأحكام عقد الاستشارة‎ )١( 
.١١١/ 8 (؟) انظر: بدائع الصنائع 1 /41. وشرح الخرشي 5/1 ؟؟. وروضة الطالبين ؛ /171؟. والمغني‎ 
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على ثمن المبيع بجامع أن كلاً منهما عوض في معاوضة. فالأجرة مقابل استيفاء 
المنفعة. فإذا لم تستوف المنافع فلا أجرة!. 

ولوأن المستشار الطبي فَرَغْ من بحث استشارته. ولما أراد تسليم الرأي مكتوباً 
تلفت الأوراق أو انحذف الملف الإلكتروني. أوقال: نسيت الرأي الذي توصلت إليه فلا 
يستحق العوض؛ لعدم تنفيذه مقتضى العقد. والمنافع هلكت قبل التسليم فسقط 
بدلهاا"ا. 

وأماإذا عمل المستشار الطبي بعض العمل فإن كان هذا الجزء من العمل غير 
مقصود. بكون العمل لا ينتفع ببعضه دون بعضء فإنه حينئذ لا يستحق شيئاً من الأجرة:؛ 
لأن العمل في هذه الحالة كالشيء الواحد فلا يستحق أجرة إلا بعد تمام العمل كاملا 
كمالو اتفقا على تقديم المشورة الطبية فقدم المستشار بعضها ولم يكملها. 

وأما إذا كان هذا الجزء من العمل له نفح. فإنه يستحق ما يقابله من الأجرة. وهذا 
كمالواتفقا على تقديم استشارة في عشر قضايا. فقدم في خمس منهاا"ا. 

؟-تمكين المستشار من إنجاز العمل. 

يجب على المستشير إعطاء المستشار الطبي المعلومات والتقارير التي تتعلق 
بالاستشارة ليتمكن المستشار من عمله لأن العمل لا يمكن أن يتم إلا بتمكين 
المستشار من أداء العمل وما لا يتم الواجب إلابه فهو واجب|“ا. 

ويلزم المستشير تقديم هذه البيانات والمعلومات بدقة ووضوح. سواء بمحادثة 
المستشار أو مراسلته كتابياً أو إلكترونياً . 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 1 /41: وروضة الطالبين ؛ /131. والإجارة الواردة على عمل الإنسان. ص: 714 ؟. 

.10/ 1 انظر: بدائع الصنائع‎ ١) 

(؟) انظر: عقد المقاولة للعايد. ص: 7 14. 

(؛) انظر: بدائع الصنائع 1 /41. وحاشية الدسوقي 0 /0؟؟. ومغني المحتاج .45١/١‏ والمغني ,٠١//‏ 
والأشباه والنظائر لابن السبكي :88/١‏ وقواعد الحصنيء .1١/ ١‏ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التتم 


وإذا تأخر المستشير في تمكين المستشار من إنجاز العمل. فإن المستشار لا 
يتحمل ما يترتب على هذا التأخير؛ لأن سبب التأخير ليس منها". 

فإن امتنع المستشير عن التمكين. وتضرر المستشار بهذاء فإن له الفسخ للضرر 
الذي لحق به. والضرر يجب أن يزال!". 

"-تسلم العمل بعد إنجازه. 

يجب على المستشار الطبي تسليم العمل المتفق عليه إلى المستشير فور الانتهاء 
منه. ويجب على المستشير تسلمه؛ لأن هذا هو مقتضى العقد ما لم يكن بينهما شرط 
حددا فيه موعد التسليم فيعمل بها"". 


.1١؟/١ انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )١( 

(؟) انظر: هذه القاعدة في المنثور في القواعد للزركشي. ؟/١55:‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم. ص: 84, 
والأشباه والنظائر للسيوطي. ص: 17. 

(؟) انظر: بدائع الصنائع 1 /41: وشرح الخرشي 5/7 ؟؟, وروضة الطالبين ؛ 1117 والمغني 8 .١١١/‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 451اه 


المبحث السابع:الضمان في الاستشارة الطبية الإلكترونية. 

وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: ضمان المستشار الطبي والأضرار الواقعة على المستشير بسبب 
المشورة الطبية. 

وتحته أربعة فروع: 
الفرع الأول: أنواع الضرر المترتب على المشورة الطبية. 

قد يعمل المستشير بمشورة من استشاره. فينتج عن ذلك ضرر. فهل يترتب عليه 
ضمان أولا؟ 

يمكن تقسيم أنواع الضرر الذي ينتج عن استشارة الطبيب إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الضرر البدني. 

وهو كل ضرر يتعلق ببدن الإنسان. سواء كان ذلك بإتلاف النفس أم بإبانة عضو 
من الأعضاء أم بتعطيل منفعة ونحو ذلك ". 

كمالو قدم الطبيب الاستشاري مشورة في إجراء عملية للمريض فترتب عليها 
موته أو إلحاق ضرر به في أطرافه أومنافعه. 

ويشترط لاعتبار الضرر البدني شرطان!": 

١-أن‏ يكون الضرر متحققاً. بأن يحصل في الواقع. وهذا يخرج ما كان الضرر فيه 

؟"-أن يتحقق من أن الضرر قد تسبب المستشار فيه. لا من خطأ من المستشير. 

النوع الثاني: الضرر المعنوي. 


87/١ والقواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي‎ 15-١7 انظر: نظرية الضمان للزحيلي. ص:‎ )١( 
؟.‎ 7٠١ ومسؤولية الطبيب المهنية. ص: 3" 4. والمسؤولية المدنية للطبيب. ص:‎ 
.؟٠١ (؟) انظر: عقد تقديم المشورة. ص: ؛؛ ؛: ومسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية. ص:‎ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التتم 


وهو كل أذى يصيب الإنسان في عرضه أو شرفه أو سمعته أو شعوره!". 

ومن ذلك: إفشاء الأسرار من قبل المستشار الطبي مما يؤثر على شعور 
المستشير ومكانته. كأن يفشي الطبيب الاستشاري أسرار المريض التي يطلع عليها 
بمقتضى مهنته. فيذيعها مما يؤدي إلى إصابة المريض بالضرر المعنوي بسبب ذلك. 

وقد ذهبت القوانين الوضعية إلى أن من حق المتضرر التعويض عن ذلك وفق 
القواعد العامة للضمان عندهما". 

وأمافي الفقه الإسلامي. فإن الفقهاء اتفقوا على جبره بالعقوبة الحدية فيما لوكان 
الضرر قذفاً. أو التعزيرية فيما لو كان الضرر دون القذف!". 

وأما جبر الضرر المعنوي بالضمان المالي فإنه من المسائل المستجدة التي اختلفت 
فيه اكلهة الفقهاء المقاصرينا: 

وذلك راجع-والعلم عند الله-إلى عدم وجود دليل صريح يدل على جوازه. بل إن 
الأمر على خلاف ذلك. فإن قبول الضمان المالي عن الأضرار المعنوية فيه مخالفة واضحة 
لقاعدة الضمان؛ ذلك لأن التعويض المالي قائم على أساس الجبر بالتعويض. وذلك لا 
يتحقق إلا بإحلال مال محل مال مفقود مكافئ لرد الحال إلى ما كانت عليه. إزالة للضررء 
وليس ذلك بمتحقق هنا فلم يفقد المنضرر قيمة مالية بسبب ذلك. ولو أعطي المتضرر 
مالا كان قد أخذ مالاً في غير مقابلة مال. فيكون هذا من أكل أموال الناس بالباطل!ة, 


)١(‏ انظر: نظرية الضمان للزحيلي. ص: ١؟1.‏ والقواعد الفقهية في الضمان المالي .84/١‏ وعقد مسؤولية 
الطبيب المهنية. ص: 414. 

(؟) انظر: عقد تقديم المشورة. ص: 1 1). 

[؟) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم. ص: ١٠؟,‏ والإجماع لابن المنذر. ص: 117 والمغني 584/١17‏ وإعلام 
الموقعين ؟/1١٠.‏ ومسؤولية الطبيب المهنية. ص: 144. 

(؛)انظر: نظرية الضمان للزحيلي. ص: ؟ ؟. والقواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي ١‏ /54. 

[4) انظر: نظرية الضمان للزحيلي. ص: 5 ؟. والقواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي /64/١‏ والتعويض 
عن الضرر في الفقه الإسلامي. ص: ١5‏ وأحكام عقد الاستشارة. 1 /011-011. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


وقد قال تعالى:2 يكَاَيُهًا ألَرِسىءَامَنُوأ لاا كلا بس بالطل إل أن 
رسير ع عن حش عست 5 كص ده ده جو 2 صا قوع عونت 
تدك يكار راض يدكاوك تن شيك ه56 بختنا 8 اسورة 


ولذلك فليس للمتضرر معنوياً الحق في المطالبة بالتعويض المالي. وإنما له الحق في 
رفع أمرمن وقع منه ذلك إلى ولي الأمر ليؤدبها". 

النوع الثالث:الضرر الناشئ عن تفويت فرصة. 

ويكون في حالة ما لو تأخر المستشار في تقديمه للمشورة عن الوقت المتفق عليه 
مما يسبب تفويت فرصة كسب لدى المستشير. 

كأن يثبت أن الطبيب الاستشاري بسبب مشورته الطبية قد ضيع على المريض 
فرصة في الشفاءا". 

فقد استبعد الفقهاءا" هذا النوع من الضرر في إيجاب التعويض؛ لأن أساس 
التعويض المالي قائم على جبر الضرر-كما تقدم آنفاً-. 
الفرع الثاني: ضمان المستشار الطبي الذي يقدم وصفة طبية. 

إذا ثبت أن الطبيب الاستشاري قد جنى أو تعدى!؛. كما لوقدم الطبيب مشورة 


طبية وهو يعلم عدم مناسسبتها للمريض فإنه يضمن. ولو كان حاذقاً في فنه؛ لأنه فعل 


.118 انظر: المغني ١٠/11؟. والتعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي. ص:‎ )١( 

(؟) انظر: المسؤولية المدنية للطبيب. ص: /31/1. 

[؟) انظر: المبسوط ,8/1١‏ والتعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي. ص: .1١1‏ 

(؛) جاء في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. قرار: (؟4١!.‏ عن 
ضمان الطبيب الذي يمكن أن تخرّج بعض تطبيقات ضمان المستشار عليه. ومما جاء فيه: 

(أيكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر بالمريض في الحالات الآتية: 

أ-إذا تعمد إحداث الضرر. 

ب-إذا كان جاهلاً بالطب أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه. 

ج-إذا كان غير ماذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة. 

د-إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو من يقوم مقامه. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التتم 


فعلاً محرماً بجنايته وخطته!'. وكما لوقدم لمستشيره معلومات خاطئة. وحدث بسبب 
عمل المستشير بها أضرار عليه وضياع لمصالحه. فإن المستشار يضمن الضرر الذي لحق 
بواكا. 


وأما إذا لم يتعد المستشار الطبي ولم يفرط, فقد اتفق الفقهاء على عدم تضمينها"!. 


ويشترط في الخطأ الذي يضمن بسببه المستشار الطبي ثلاثئة شروط: 

١-التقصير‏ والتعدي: 

والمقصود به هنا: إتيان المستشار أمراً محظوراً. سواء كان ذلك إيجاباً أم سلباً 
مباشرة أم خطاأ. 

والتعدي الإيجابي: كأن يشير المستشار الطبي ببتر أحد أعضاء المريض أو إتلاف 
إحدى منافعة. 


وأما التعدي السلبي: كأن يشير المستشار الطبي بترك علاج المريض. فيترتب على 


ذلك إزهاق روحه أو ازدياد حالته سوءاً. 


ه-إذا غرر بالمريض. 

و-إذا ارتكب خطأ لاايقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة. أو وقع منه إهمال أو تقصير. 

ز-إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر. 

ح-إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية... 

إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبي متكامل. فيُسأل كل واحد منهم عن خطثه تطبيقاً للقاعدة: إذا 
اجتمع مباشر الضرر مع المتسبب فيه فالمسؤول هو المباشر مالم يكن المتسبب أولى بالمسؤولية 
منه. 

ويكون رئيس الفريق مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن فعل معاونية إذا أخطأ في توجيههم أو قصر في 
الرقابة عليه)). 

)١(‏ انظر: الإجارة الواردة على عمل الإنسان. ص: 17 ؟. والمسؤولية المدنية للمحامي. ص: 5 ؟؟. 

(؟) انظر: الفروق للقرافي ؛ /37. والمغني 101/9. والتداوي والمسؤولية الطبية. ص: /!١؟.‏ 

(؟) انظر: الإجماع لابن المنذر. ص: .١"١‏ وزاد المعاد ؛ ,151-١19/‏ والآداب الشرعية لابن مفلح ؟158/5. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


؟-الضرر. وهو إلحق مفسدة بالآخرين. 

؟-الإفضاء (وهي الرابطة بين التعدي والسبب|. 

والمراد به: أنه لا يجب الضمان على المتعدي إلا إذا كان الضرر ناشئاً عن اعتداثه. 

سواء كان عن طريق المباشرة أم التسبب!". 

وقد يوجد في القضية مباشر ومتسبب. فإذا قدم الطبيب المستشار مشورته في 
إجراته جراحة للمريض. فقام المعالج بذلك. فمات المريض. فإن المستشار الطبي هنا 
متسبب, والجراح هو المباشر. 

فإذا اجتمع في المسألة مباشر ومتسبب. فلا يخلومن إحدى ثلاث حالات: 

الأولى: أن يغلب السبب المباشر. فالمسؤولية على المتسبب دون المباشر. 

الثانية: أن يغلب المباشر على المتسبب. فالمسؤولية على المباشر. فعليه القصاص 
مثلاً إن ترتب عليه قتل نفس معصومة. ويعزَّر المتسبب. 

الثالثة: أن يتساوى السبب والمباشرة. وحينتذ يكون المباشر والمتسبب مسؤولين 
معاً عن نتيجة الفعل!". 

فتبين بهذا أن الأصل في المستشار الطبي عدم ضمانه لما ينتج عن مشورته من 
أضرار. وذلك إذا كان حاذقاً في مجاله. واجتهد في تقديمه للمشورة. ولم يجن أو يتعد. 
الفرع الثالث: المسؤولية التي تترتب على خطأ المستشار الطبي . 

إذا ثبت خطأ المستشار الطبي. فإنه يترتب عليه ثلاثة أنواع من المسؤوليات: 

المسؤولية المالية والتأديبية والجنائية. 

١-المسؤولية‏ المالية: حيث يثبت عليه الضمان المالي في حالة تعين الضرر المادي. 


.5١1/ 11 انظر: نظرية الضمان للزحيلي. ص: 1 ؟. والموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
ومسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون‎ 412/١ (؟) انظر: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي‎ 


د/محمد البار. ص: .81-١//‏ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التتم 


؟-المسؤولية التأديبية: فيؤدب الإمام أو نائبه أو دائرة الاختصاص المستشارٌ الطبي 
الذي ثبت جهله أو تقصيره أو جنايته. كإيقافه عن عمله أو سحب الترخيص منه أو 

قال ابن رشد في كلامه عن الطبيب: (( وإن لم يكن من أهل المعرفة فعليه الضرب 
والسجن)|". 

وقال ابن حجر الهيتمي عن ضمان الطبيب الذي يقدم المشورة الطبية: ((وأما إذا لم 
يباشر كأن قال: تفعل كذاء أو أعطى الدواء غيره. فإنه وإن لم يضمن عليه التعزير مالم 
يخطئ ويعذر في خطثه. ويتعين على الحاكم منعه صوناً لدماء المسلمين وأبدانهم))!". 

؟-المسؤولية الجنائية: وذلك إذا ترتب على مشورته الطبية جناية في نفس أو 
طرف أو منفعة. 

ويمكن تقسيم أخطاء المستشار الطبي وما يترتب على مشورته من جناية إلى 
ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون المستشار الطبي حاذقاً في فنه. ولم تجن يده ولم يتجاوز ما 
أذن له فيه: 

فهذا لا يضمن باتفاق العلماءا"!. 

مثاله: طبيب حاذق عرف مهنة الطب. وأشار بآن تجرى للمريض عملية جراحية. 
بحيث يشق البطن بمقدار معين. وشقه المعالج كذلك. ولم تتعد يده ما أذن له. ثم 
حصل تطور في الحالة بعد ذلك أدى إلى تلف للنفس أو لعضو من الأعضاء أو منفعة من 
المنافع تحت يده فهذا لا ضمان عليها“. 


.١1؟11/‎ 4 بداية المجتهد‎ )١( 

(1) الفتاوى الفقهية الكبرى ] /١؟5.‏ 

(؟) انظر: الإجماع لابن المنذر. ص: ,١17١‏ وزاد المعاد ؛ /159. 

(؛) انظر: زاد المعاد ؛ /59؟1: وإعلام الموقعين ؛ /111, وتكملة المجموع .101/١5‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


فالمستشارالطبي مأذون له في تقفديم المشورة. فلم يكن عليه ضمان إذا لم يتعدا! 
استناداً للقاعدة الشرعية: ((الإذن الشرعي ينافي الضمان وما ترتب على المأذون غير 
مضمون]|!". 

فالمستشار الطبي في هذه الحالة قد فعل فعلاً مأذوناً له فيه. فلم يضمن سرايته. 
قياساً على الحدا"ا. 

الحال الثانية: أن يكون المستشار جاهلاً ولا يعلم المستشير بعدم حذقه: 

فهذا يضمن بالاتفاق اك . 

ويمكن أن يستند في الدلالة على ضمان المستشار الطبي إذا كان جاهلاً ولم يكن 
حاذقاً بما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من تطبب "ا ولا 
يعلم منه طب فهو ضامن)|!١.‏ 

فأثبت الضمان على الطبيب لما ترتب على علاجه من خطأ أو جناية على المريض!", 
ويلحق بما ذكر في الحديث: الطبيب الذي يقدم استشارة طبية ولم يكن عالماً بالعمل. 


قال ابن رشد: ((ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن:؛ لأنه متعد)|لها. 


.198/ وإعلام الموقعين ؛‎ .١1// 8 انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم. ص: 189. 

[؟) انظر: المغني .11١1//8‏ والمبدع .٠١/4‏ 

(؛) انظر: روضة الطالبين ؛ /١٠؟,.‏ وزاد المعاد ؟ /159. 

(5) أي : من تكلف على فعل الشيء والدخول فيه بكلفة. وأنه ليس من أهله. 

انظر: زاد المعاد ؛ /158 والآداب الشرعية لابن مفلح ١‏ /15/8. 

(1) رواه أبوداود في ([سننه)). كتاب: الديات. باب: فيمن تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت. برقم: 7 /40, 
والنسائي في ([سننه)). كتاب: القسامة. باب: صفة شبه العمد. برقم: 4 ؟472. وابن ماجه في ((سننه)). 
كتاب: الطب. باب: من تطبب ولم يعلم منه طب. برقم: 511؟. وحسنه الألباني في ((صحيح سنن أبي 
داود)). ؟ /ثكلاء 

(/) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 6 /114. 

(8)بداية المجتهد 14 /0١31؟1.‏ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التتم 


مثال ذلك: أن يكون المستشار الطبي حاذقاً في مرض. وغير حاذق في مرض آخر. 
فيقدم مشورته في هذا المرض وهو غير حاذق فيه. والمريض لا يعلم. فقام المعالج 
بالمداواة أو أن المريض عمل بالمشورة فأدى ذلك إلى تلف في نفس أو عضو أو منفعة. 

فالمستشار إذا لم يكن عارفاً بفنه لم يحل له مباشرة العمل الذي لا يحسنه. وإذا 
فعل كان فعلاً محرماً: لعدم الإذن له بالفعل. فيضمن سرايتها!. 

الحال الثالثة: أن يكون المستشار الطبي حاذقاً وقد أعطى الصنعة حقها. لكنه 
أخطا -وهولم يتعد ولم يفرط - فترتب على مشورته تلف في نفس أو عضو أو منفعة. 

مثال ذلك: أن يشير المستشار الطبي بإعطاء جرعة من المخدر فوق المعتاد خطاأً 
فيتسبب بتلف نفس أو عضو أو منفعة. 

وهذه الحال هي التي يكثر حولها أخطاء الطبيب الاستشاري!". فهل يجب عليه 


الضمان أولا؟ 
للفقهاء قولان: 
القول الأول: أنه لا ضمان عليه. وهو قول للمالكية!". وبعض الحنابلة!؟". 
ومن أدلتهما"ا: 


دس وح عل ل كك ل" 


-١‏ قوله تعالى: (مَلاعْدْوَْنَلَاعلَالطَمِينَ(15) [سورة البقرة:147]. والطبييب 
الاستشاري إذا كان حاذقاً في فنه فلا ضمان عليه؛ لعدم تعديه. 

"- قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المستشار مؤتمن)|!7. فهويدل على أن 
المستشار أمين. والطبيب الاستشاري مؤتمن على بدن المريض. فلا يضمن إلا بالتعدي أو 
التفريط دون الخطأ كسائر الأمناء. 


.١١1///8 انظر: المغني‎ )١( 

(1) انظر: ضمان الطبيب. د /خالد المشيقح. ص: .١١‏ 

(؟) انظر: بداية المجتهد ؛ .151١/‏ ومواهب الجليل /10/1 3. 

(؛) انظر: الفروع 107/1. 

(4) انظر: الفروق ؛ /35, والمنثور ./١/ ١‏ والمغني 501//9. 

(1)رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)). 8 .١/‏ وقال: (ألم يروه إلا عبدالرحمن بن عنبسة وهو حديث 
غريب)). وضعفه الألباني في ([ضعيف الجامع الصغير)). برقم: .0917١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


القول الثاني: أن المستشار الطبي إذا كان حاذقاً وأخطأ فإنه يضمن وبه قال 


جماهير العلماءا". 
ومن أدلتهم: 
١-قوله‏ تعالى: مكرك لِمُؤٍْ أن يقل مو ِلَاحَطاوَمقََ مؤت َلك 


دساح وا كيم ل يء رعر ةم 


فتحرر ربك مُؤْمسَةَ ود 0 مُسَلْمَه كه 0 أن يم يك طرف (سورة النساء:؟11], 
فالقتل هنا حصل خطأ ومع ذلك أوجب الله تعالى الدية والكفارة. فكذلك إذا حصل 
بسبب خطأ المستشار الطبي جناية أو ضرر. 

؟-إن الخطأ هو: ما لم يقصده الفاعل ولم يرده وأراد غيره. وفعل المستشار الطبي 
في هذا المعنى. فيضمن 

ونوقش هذان الدليلان: 

بوجود الفرق. حيث إن المستشار الطبي أمين قد أذن له بخلاف المخطى. 
الترجيح: 

والذي يظهر - والعلم عند اللّه- أن المستشار الطبي إذا كان حاذقاً عارفاً بفنه 
وحصل منه خطأ بسبب ذلك . فإنه لا يضمن؛ لأن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. 

ومما يؤكد عليه حيال هذا: أن عدم تضمين المستشار الطبي مقيد بماإذا ظهرت 
قرائن الاجتهاد والتحري. ولم تظهر منه قرائن التساهل أو التفريطا". 

الفرع الرابع: ضمان المستشير إذا لم يتبع المشورة الطبية. 

يثبت الضمان على المستشير. وذلك إذا علم أنه قد تسبب فيما حدث من الضرر في 
تطبيق المشورة. 

وكذا إذا لم يتبع المريض المشورة الطبية التي قدمها له المستشار الطبي مما أدى 
إلى تدهور حالته الصحية. فالمستشار الطبي غير مسؤول عن هذه الأضرار؛ لكونها 
ناجمة عن خطأ المريض نفسةا"". 


له انظر: الفتاوى الهندية ؛ /111 وحاشية الدسوقي ان والمغني 1لا 


(")انظر: مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون للبار. ص: /71-١//‏ ..وضمان الطبيب للمشيقح. .ص: ذل 
وأحكام عقد الاستشارة ؟/ 1 هد-األ/اة. 
(؟)انظر: المسؤولية المدنية للطبيب. ص: ٠‏ 5. ومسؤولية الطبيب المهنية. ص: .١١١‏ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التتم 


المطلب الثاني:الشروط الداخلة على الضمان في الاستشارة الطبية الإلكترونية 

وتحته فرعان: 
الفرع الأول:اشتراط ضمان المستشار الطبي للرأي ونتائجه مدة معينة. 

يقع أحياناً أن يشترط المستشار الطبي على نفسه ضماناً لما يقدمه من مشورة 
طبية. وما يترتب عليها من آثار وأضرار. 

كإن يشترط صفة السلامة في العلاج. وأنه ضامن لو ظهر للمستشير خلاف 
الحقيقة. أوترتب على وصفه للدواء واستعمال المريض له ضرر أو تلف١".‏ 

ويمكن أن يخرج حكم هذه المسألة على كلام أهل العلم في حكم اشتراط 
الضمان على الأمين. 

وقد اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الضمان على الأمين على قولين!"!: 

الذي يظهر منهما- والعلم عند اللّه- القول بصحة شرط الضمان على الأمين. وأنه 
شرط لازم. 

وعليه فلو اشترط المستشار الطبي الضمان على نفسه لصح منه ذلك ؛ لأن الأصل في 
الشروط الصحة والجواز إلا شرطً أحل حراماً أو حرم حلالاً واشتراط الضمان في 
الاستشارة الطبية لا يتضمن محرماً بل فيه منفعة. حيث نجد المستشير تزداد ثقته 
بالمستشار وما سيقدمه من مشورة. ويسقط عنه عبء الخسائر والأضرار الناتجة عن 
عمله بالمشورة. 
الفرع الثاني: اشتراط المستشار الطبي لنفسه عدم الضمان. 

قد يحص أن يشترط المستشار الطبي لنفسه عدم الضمان. فيطلب البراءة من 


الآثار الناتجة عن المشورة وما يترتب عليها من أضرار. 


)١(‏ انظر: التدواي والمسؤولية الطبية. ص: ؟؟5. 

(؟)هما: القول ببطلان الشرط وصحته. والذين قالوا ببطلان الشرط. هم المالكية والشافعية والحنابلة 
وقول عند الحنفية. والقول الثاني, قال به. بعض الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة. 

انظر: الأقوال والأدلة في: تبيين الحقائق 1 /151. والمقدمات الممهدات ,101/١‏ والحاوي 1075/1 والمغني 
1 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 451١ه‏ 


وقد اختلف الفقهاء في صحة مثل هذا الشرط -كما سبق الإشارة إليه قريباً في 
الفرع السابق- والراجح. جوازه وصحته؛ لأن الأصل في الشروط الصحة والجواز. وهذا 
شرط صحيح للمستشار الطبي فيه مصلحة ظاهرة. ولم يتضمن أمراً محرماً. فوجب أن 
يعمل به. ولأن المستشار كان قادراً على عدم الالتزام بالعقد. ومع ذلك فقد التزم به 
ورضي بالمسمى فيها", بناء على إسقاط الضمان عنه. 

وعليه. فإذا اشترط في الاستشارة الطبية: عدم ضمان المستشار الطبي؛ فإنه لا 
يضمن ما يترتب على مشورته من آثار وأضرار؛ لاشتراط براءته من ذلك. 

ويستثنى من ذلك: ما إذا حصل تعد أو تقصير متعمد كالغش فلا ينفعه الشرط 


ويضمن!". 


.0١0/ 4 انظر: الذخيرة‎ )١( 
(؟) انظر: عقد تقديم المشورة. ص: 4؟١. ومسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية. ص: ؟7؟.‎ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التتم 


الخاتمة 

تمخضت دراسة هذا البحث عن بعض النتائج. التي سيكون لها بإذن الله عند 
تطبيقها أثر ظاهر في ضبط ممارسة مهنة الاستشارة الطبية الإلكترونية. وحسن الأداء 
على أكفا وجه. 

ومن أهم تلك النتائج: 

-١‏ من خلال النظر في واقع صور الاستشارة الطبية الإلكترونية نجد أن جملة من 
هذه الاستشارات يمكن تخريجها على عقد الإجارة للتشابه الكبير بينهما. بينما هناك 
أنواع أخرى من الاستشارات الطبية يمكن تخريجها على عفد الجعالة وذلك للتشابه 

١-وضابط‏ تخريج عقد الاستشارة الطبية الإلكترونية: أن يكون العقد على تحقيق 
نتيجة ويعلق الأجر على تمام العمل أو كان العقد مشتملاً على جهالة ظاهرة وأمكن 
تصحيحه بأن يجعل من قبيل الجعالة. أو كان معلقاً على نجاح العمل بالمشورة. أو كان 
تقديم المشورة طلباً عاماً من دون اشتراط تعيين شخص أو قبوله. 

؟- يجوز في عقد الاستشارة الطبية الإلكترونية أن يختص مستشار بعينه بتقديم 
الرأي(وهو الشخص الطبيعي). ويجب عليه التقيد بذلك. ولا يحق له أن يعهد بالإنجاز إلى 
غيره. فقد يكون غرض المستشير عمل المستشار نفسه لتميزه بجودة الرأي. 

وقديكون المستشار جهة(وهو الشخص الاعتباري) كشركة متخصصة. أو 
عيادات تخصصية. أو مكتب استشاري طبي. ونحو ذلك. 

؛-يصح إجراء صيغة عقد الاستشارة الطبية الإلكترونية عبر وسائل الاتصال 


اللفظية والكتابية؛ إذ الأصل في صحة العقود صدور ما يدل على الرضا من العاقدين صدوراً 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


واضحاً ومفهوماً والهاتف ونحوه ما هو إلا وسيلة تواصل كل من العاقدين مع تباعد 
مكانهما. 

4- يجوز أن يقدم الكافر استشارات طبية, إذا تؤكد من أمانته في الرأي والفكر 
بحيث يؤمن ضرره على المسلمين. مع أن الاستغناء عنه أولى إذا وجد في المسلمين من 
يقوم مقامه. 

1-يشترط في المستشار الطبي أن يكون عالماً فيما ييستشار فيه. أما الخبرة فهي 
شرط كمالي. 

/- يصح التعاقد مع الطبيب على الشفاء. ويصح جعالة لا إجارة. 

6- تحرم الاستشارة الطبية إذا كانت على عمل غير مباح. كتقديم المشورة 
الطبية في قتل نفس معصومة أو إيقاع تلف في نفس أو ما يسبب إفساداً في الأرض. 

4- لا يشترط في المستشار الطبي: كونه ذكراً إذ المرأة لها مكانتها في الإسلام. 
واستشارتها منهج شرعي في حدود اختصاصها وقدراتها. ومعلوم أن أموراً كثيرة 
تختص بها النساء أو تتفوق فيها كمجال الطب لا سيما طب النساء والولادة. 

١٠-يستحق‏ المستشار الطبي العوض المتفق عليه. إذا تحققت نتيجة معينة من 
جراء مشورته كشفاء من مرض. 

-١١‏ يصح تعجيل الجعل أو شيء منه. ويكون دفعة تحت الحساب. عندما يحصل 
مقصود الاستشارة. والا فيرجع المال إلى المستشير. 

؟1-إذا اختلف المستشار الطبي والمستشير في صفة التعاقد. 

فينظر إلى طبيعة عمل المستشار الطبي. فإن كان منتصباً لذلك العمل. قد عرف 
بأخذه للعوض. فالقول قوله. 

وأما إن لم ينصب نفسه مستشاراً فيقدم قول المستشير. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التتم 


١١-يصح‏ بذل الحوافز الترغيبية في الاستشارة الطبية الإلكترونية. سواء كانت 
بأسلوب التبرع أم التخفيض. 

-١4‏ لا يجوز للمستشار الطبي الخاص أن ينيب غيره-بدون عذر-. بخلاف 
المستشار الطبي المشترك. إن لم يشترط المستشير على المستشار إقامة 
الاستشارة بنفسه. 

4- يجب على المستشار الطبي المحافظة على أسرار المستشير بحيث يكتمها 
ولا يفشيها لمن ليس له أثر في تقديم المشورة. سواء اشترط عليه في العقد أم لا. 

1 إذا ثبت أن الطبيب الاستشاري قد جنى أو تعدى. فإنه يضمن. 

-١١‏ إن المستشار الطبي إذا كان حاذقاً عارفاً بفنه وحصل منه خطأ بسبب ذلك., 
فإنه لا يبضمن. 

- إذا لم يتبع المريض المشورة الطبية التي قدمها له المستشار الطبي مما أدى إلى 
تدهور حالته الصحية. فالمستشار الطبي غير مسؤول عن هذه الأضرار؛ لكونها ناجمة 

14- لو اشترط المستشار الطبي الضمان على نفسه لصح منه ذلك؛ لأن الأصل في 
الشروط الصحة والجواز. 

٠-إذا‏ اشترط في الاستشارة الطبية: عدم ضمان المستشار الطبي. فإنه لا يضمن 
مايترتب على مشورته من آثار وأضرار؛ لاشتراط براءته من ذلك. 

ويستثنى من ذلك: ما إذا حصل تعد أو تقصير متعمد كالغش فلا ينفعه الشرط 
ويضمن. 

هذا ما تيسر إيراده في هذا البحث. واللّه تعالى وحده المسئول أن يرزقنا الإخلاص 


وحسن الاتباع: والصواب في القول والعمل. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


افا 


١ ٠ 4‏ :والتحمد الله رب العالمين وظلى الله وسلمرويارك غلك تبينا وحبيبنا محمد بن عبداللة 


م 7 وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية 


فهرس المصادر والمراجع 
حرف الألف 
١-أبحاث‏ هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. (ط؟. ١5‏ 5اها). 
؟-الإثبات بالخبرة. عبدالناصر محمد شنيورء (دار النفائس. طاء 53 4اها. 
؟-الإجارة الواردة على عمل الإنسان. د/شريف بن علي الشريف. (دار الشروق. طلا ٠١‏ 5١ها.‏ 
؛-الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر. ت: د /أبوحماد صغير بن أحمد محمد حنيف. 
(الإمارات: مكتبة الفرقان. ط؟, 7١‏ 1اه). 
د-أحكام عقد الاستشارة وتطبيقاته القضائية. د /عبدالرحمن بن عبد الله المحيسن. (الرياض: دار 
كنوز إشبيلياء طا ؟؟ؤاضها. 
1-إدارة الاستشارات. لنادر أحمد أبوشيخة. (طل 1١1اها.‏ 
/ا-أدب الدنيا والدين. لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. ت: ياسين محمد السواس. (دار 
ابن كثير. طا 415 اها. 
8-الاستشارة النفسية وتطبيقاتها العلمية. لحسين محمد علي طاهر. ط بدون. 1494م ). 
9- الأشباه والنظائر لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم. (بيروت: لبنان. ط بدون. ١٠4١ها.‏ 
١٠-إعلام‏ الموقعين عن رب العالمين. لأبي بكر محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. تعليق: محمد 
المعتصم بالله البغدادي. إدار الكتاب العربي. طاء 411اها. 
-١١‏ الأم. للإمام محمد بن إدريس الشافعي. ت: رفعت فوزي عبدالمطلب. (مصر: دار الوفاء. طا.ء ؟؟4اها. 
-1١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلي بن سليمان المرداوي. ت: د/عبدالله التركي و 


د/عبدالفتاح< الحلو ( :دارهجر. طلا 4١ئاها.‏ 
ح[ مصر: دارهجر. 
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حرف الباء 
؟١١-البحر‏ الرائق شرح كنز الدقائق. لزين بن إبراهيم بن نجيم. (بيروت: دار المعرفة. ط بدون|. 
5١-بدائع‏ السلك في طبائع الملك. لأبي عبد الله بن الأزرق. ت: د /علي سامي النشار. (العراق: وزارة 
الإعلام. ط بدا). 
4١-بدائع‏ الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني. (بيروت: دار الكتب 
العلمية. ط؟. 1١5١ها.‏ 
7-بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. (بيروت: دار المعرفة, 
طى ١١‏ اها). 
١١-البيان‏ والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لأبي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي. ت: د / محمد حجي واخرين. (بيروت: دار الغرب. ط؟. ١8‏ 4١ها.‏ 
حرف التاء 
8-التاج والإكليل شرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد العبدري الشهير بالمواق. مطبوع بهاميش 
مواهب الجليل. (بيروت: دارالفكر. ط"؟. 117اه) 
4-تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. لعثمان بن علي الزيلعي. ت: أحمد عز. (بيروت: دار الكتب 
العلمية. طاء ٠١‏ 6اها. 
١٠-التداوي‏ والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية. د /قيس بن حمد آل الشيخ مبارك. إدار 
الفارابي. ط”؟. /171اها. 
١-التعاقد‏ بوسائل الاتصال الحديثة ومدى حجيتها في الإثبات. لمحمد السعيد رشدي. (دار منشأة 


المعارف. دءءكما. 
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١؟-التعيين‏ وأثره في العقود المالية. د /عبدالرحيم بن إبراهيم السيد الهاشم. (الرياض: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. طاء /ا17١ه).‏ 
؟؟-تقرير القواعد وتحرير الفوائد لزين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. ت: أبو عبيدة 
مشهوربن حسن آل سلمان. (الخبر: دار ابن عفان. طاء 419١اها.‏ 
؟؟-التلقين في الفقه المالكيء للقاضي عبدالوهاب البغدادي. ت: محمد ثالث سعيد الغاني. (مكة 
المكرمة: المكتبة التجارية). 
'-تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للشيخ عبدالرحمن بن تاصر السعدي. (الدمام: دار 
الذخائر. 418اها). 
حرف الجيم 
71 الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي. ت: عبدالرزاق مهدي (بيروت: دار 
الكتاب العربي. طا. 418اها. 
1-الجعالة وأحكامها في الشريعة الإسلامية والقانون. لخالد بن رشيد الجميلي. (جامعة بغداد. 
09م ). 
-جواهر الإكليل شرح مختصر خليل. لصالح بن عبدالسميع الآبي الأزهري. ابيروت: دار الفكر. ط 
داءاها. 
حرف الحاء 
4 حاشية البجيرمي على الخطيب. لسليمان البجيرميء (بيروت: دار المعرفة. ط بدون. /9١١ها.‏ 
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. لمحمد أحمد عرفة الدسوقي. (بيروت: دار الفكر. ط بدون|. 


.اه١414 حاشية ابن عابدين لمحمد أمين بن عمر بن عابدين. (بيروت: دار إحياء التراث العربي. طا.‎ -١ 
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؟1-الحاوي الكبير, لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي. ت: علي بن محمد معوض وعادل بن أحمد 
عبدالموجود. (بيروت: دار الكتب العلمية. طاء 419١ه).‏ 9١1-حاشية‏ قليوبي وعميرة: ( ط بدون). 
؟-الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي, د /خالد بن عبدالله المصلح. (الدمام: دار 
ابن الجوزي. طلا ١47١ها.‏ 
حرف الدال 
؛؟-درر الحكام شرح مجلة الأحكام. لعلي حيدر. (دار عالم الكتب. ط ١7١‏ 1اها. 
حرف الذال 
4؟-الذخيرة. لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. ت: محمد حجي. (بيروت: دار الغرب. طاء 
م). 
1-الذريعة إلى مكارم الشريعة. لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني. ت: أبواليزيد 
الععجمي. (المنصورة: دار الوفاء. ط١.‏ 383١م‏ ). 
حرف الراء 
/ا"'حروضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زحريا يحيى بن شرف النوويء (بيروت: المكتب الإسلامي؛ ط؟, 
دءءاها. 
حرف الزاي 
1؟-زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزية. ت: شعيب الأنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط؛ [بيروت: 
مؤسسة الرسالة. طح ؟. 3١ؤاه).‏ 
حرف السين 
4؟-سنن أبي داود. لسليمان بن الأشعث السجستاني. ت: محمد محيي الدين عبدالحميد. (بيروت: 


المكتبة العصرية. ط بدون). 
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8-سنن النسائي لأحمد بن شعيب النسائي. (بيروت: دار الكتب العلمية. ط بدون). 
حرف الشين 
٠؛-‏ شرح الخرشي على مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن عبدالله بن علي الخرشي. (بيروت: دار 
صادر. ط بدون|. 
١-الشورى‏ بين النظرية والتطيق. لنعيم يوسف. (طنطا: دار البشير). 
حرف الصاد 
؟؛-صحيح البخاري. لمحمد بن إسماعيل البخاري. (القاهرة: المطبعة السلفية. طاء ٠١‏ 6١ها.‏ 
؟؛-صيغ العقود في الفقه الإسلامي. د /صالح بن عبدالعزيز الغليقة. (الرياض: دار كنوز إشبيليا؛ طاء 
/ااكاها. 
حرف الضاد 
؛؛-ضمان الطبيب. د /خالد بن علي المشيقح. 
حرف الطاء 
د ؛-طرق حماية التجارة الالكترونية. لسليمان محمد الشدي. ([طا 58 5اها. 
حرف العين 
1 -عقد الاستشارة الهندسية. د/ محمد سعد خليفة. (دار النهضة العربية. ط 44١٠م‏ ). 
/ا؛-عقد تقديم المشورة. د/ حسن بن حسين البراويء (دار النهضة العربية. ط 194١م‏ ). 
8- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لجلال الدين عبدالله ابن نجم بن شاس. ت: د /محمد 
أبوالأجفان وعبدالحفيظ منصور. (بيروت: دار الغرب. طا. 113اها. 
4- عقد المشورة في مجال الحصول على أنظمة حاسبات إلكترونية. مجلة الحقوق الكويتية: العدد 


الثاني. 
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٠د-عقد‏ المقاولة. لعبدالرحمن بن عايد العايد. (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. طاء 
4؟اه). 
حرف الغين 
١-غذاء‏ الألباب شرح منظومة الآداب. لمحمد بن أحد السفاريني. (دار الكتب العلمية. طاء /417اها. 
حرف الفاء 
؟4-فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جمع وترتيب: عبدالرزاق الدويش. (طذ١ا.‏ 
37- الفتاوى الفقهية الكبرى. لابن حجر الهيتمي الشافعي. | ط(). 
؛ 4-الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان للشيخ نظام وجماعة من علماء 
الهند. (بيروت: دار إحياء التراث العربي. ط؛. ١‏ 4١ها.‏ 
4-الفروع. لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي. ت: حازم القاضي. (يروت: دار الكتب العلمية. طاء 
ماغاما. 
1سفتح القدير للعاجز الفقير لمحمد بن عبدالواحد بن الهمام السيواسي. (بيروت: دار الفكر. طا. 
بدون). 
0د -الفروق لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. (بيروت: عالم الكتب. ط بدون ). 
8 -فقه الاستشارة. د /ناصر بن سليمان العمر. الرياض: مكتبة الرشد. طاء 11 5١ها.‏ 
48-فقه الشورى. دراسة تأصيلية نقدية, لعلي بنسعيد الغامدي. (الرياض: دار طيبة. طلا 1577ه). 
٠-فيض‏ القدير شرح الجامع الصغير. لمحمد عبدالرؤوف المناوي. ضبط: أحمد عبدالسلام. (دار الكتب 


العلمي. طا 01513). 
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حرف القاف 
١-القاموس‏ المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي. (بيروت: مؤسسة الرسالة. ط1. 
/ا٠ناها.‏ 
؟1-قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة مؤتمر العالم الإسلامي دار القلم. ط ؟, 
ماءاها. 
17- القواعد والضوابط الفقهية المعاصرة في الضمان المالي. لحمد بن محمد الهاجري. (الرياض: دار 
كنوز إشبيلياء طاء 1159ه). 
14- القوانين الفقهية. لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي؛ (بيروت: دار الكتب العلمية. ط 
بدون). 
حرف الكاف 
4-الكافي لموفق الدين ابن قدامة المقدسي. ت: د /عبدالله التركي. (القاهرة: دارهجر. طا. ١1‏ 6اها. 
7 كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتيء ( المملكة العربية السعودية: وزارة 
العدل. طل 559اها. 
حرف اللام 
11 -لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي, (دار المعارف. ط بدون|. 
حرف الميم 
-المبدع في شرح المقنع لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله ابن مفلح المقدسي. (بيروت: 
المكتب الإسلامي. ط بدون. ٠7‏ 1١ها.‏ 


84-المبسوط لشمس الأئتمة محمد بن أحمد السرخسي» (بيروت: دار المعرفة. ط بدون» 4اها. 
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٠١‏ -مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده 
ابنه محمد. (الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 411١ها.‏ 

١ا-المجموع‏ لمحيي الدين زكريا بن شرف النووي. (بيروت: دار إحياء التراث العربي. طا. ؟؟4١ه).‏ 

؟ا-المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. لمسلم بن محمد اليوسف. (بيروت: 
مؤسسة الريان. ط'ء 5١‏ 1اها). 

؟-المحلى شرح المجلى. لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم. ت: أحمد محمد شاكر. (بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. 418اها. 

؛/ا-مراتب الإجماع: لابن حزم الأندلسي. (ط بدون). 

المسؤولية الجزائية للأطباء عن إفشاء السر المهني. لموفق علي عبيد. (مكتبة دار الثقافة. طاء 
4م ). 

1-مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون. د /محمد البار دار القلم. ط١).‏ 

/ا/ا- مسؤولية الطبيب المهنية لعبدالله بن سالم الغامدي. (دار الأندلس الخضراء. طاء 418اها. 

8- مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية: لعبدالباقي محمود السوادي. (عمان: دار الثقافة, 
ط5. 1119م ). 

4- المسؤولية المدنية للمحامي. لبلال عدنان بدر. (دار منشورات الحلبي الحقوقية. طل /ا١٠٠).‏ 

-٠‏ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب: محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم. (طا ١18‏ غاه). 

1- المصباح المنيررفي غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد الفيوميء [بيروت: دار الكتب العلمية. ط 
بدون). 


85 المعايير الشرعية. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. (4؟5اها. 
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6 -المعجم الوسيط. قام بإخراجه د /إبراهيم أنيس وآخرون. (إستانبول: المكتبة الإسلامية. ط 
بدون). 

4/-معجم مقاييس اللغة. لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا. ت: عبد السلام محمد هارون. 
ابيروت: دار الجيل). 

4 المغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. ت: د /عبدالله التركي ود /عبدالفتاح 
الحلوى (القاهرة: مطبعة هجر طل ١٠غاها.‏ 

1-مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب. (القاهرة: 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي. ط بدون. //ا 6اه). 

7 -المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. ت: د /محمد حجي. (بيروت: دار 
الغرب الإسلامي. طلا ١8‏ ؛اها. 

-المقدمة في المال والاقتصاد والملكية والعقد. د / علي محيي الدين القره داغي. إدار البشائر 
الإسلامية. طق /ا؟6١ه).‏ 

81 المهذب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيء (بيروت: دار إحياء التراث العربي. ط١.‏ 5١4١اها.‏ 

-مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبدالله محمد بن محمد المغربي المعروف بالحطاب. 
ابيروت: دار الكتب العلمية. ط1 411اها. 

١-الموسوعة‏ الفقهية الكويتية. (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت|. 

حرف النون 
؟4-نحوإرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية. لأحمد محمود سعد. إدار النهضة العربية. طاء 


54ما). 
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47-النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين المبارك محمد الجزري الموصلي. ت: طاهر الزاوي 


ومحمود الطناحي: (مكة المكرمة. دار الباز. ط بدون). 


4-نظرية الأجور في الفقه الإسلامي. د/أحمد حسن. (داراقراء طاء ؟؟5اها. 

د -نظرية الضمان في الفقه الإسلامي. د/وهبة الزحيلي. (بيروت: دار الفكر المعاصر. 51518). 

41-نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي. (بيروت: دار الفكر. ط 
الأخيرة. 6١غاها.‏ 

المواقع على الشبكة العنكبوتية 

- مقال الصحة الإلكترونية ؟...|التطبيب عن بعد) للكاتب: عبدالله بن حمود الرقادي. في موقع 
ريشة أمل الإلكتروني. 1959/1/.206-0118.561, تاريخ الزيارة: ١١/أبريل‏ /1015. 


-جرية الاقتصادية. العدد: 1!/11. وتاريخ 71/8/17 4اه. 
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د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التتم 
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مجلة العلوم الشرعية 


ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب 


د. فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 
قوم فتكي لسري 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب 


د. فاتن بنت محمد بن عبداللّه المشرف 
قسم الفقه - كلية الشريعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرس لين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين أمابعد: 

فقد حث الإسلام على العدل وأمر به في جميع مناحي الحياة» ومن ذلك العدل بين الزوجات؛ وقد دل 

الكتاب والسنة والإجماع و المعقول على ذلك. 

- ومن الأمور التي يجب على الزوج التسوية بين زوجاته فيها : 

" القسم: باتفاق الأئمة الأربعة» وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. 

المسكن: حيث يجب التسوية بين الزوجات في المسكن لعموم الأدلة الدالة على وجوب العدل بين 
الزوجات؛ كما أنه ليس لرجل أن يجمع بين زوجاته في مسكن واحد بغير رضاهن لما فيه من الضرر 
عليهن وإثارة العداوة والبغضاء بينهن. 

* النفقة: يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في النفقة لعموم الأدلة الدالة على وجوب العدل بين 
الزوجات من الكتاب والسنة. 
- ومن الأمور التي لا يجب على الزوج العدل فيها بين الزوجات : 

المحبة والميل القلبي والاستمتاع باتفاق المذاهب الأربعة دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول. 

* السفر: على الزوج أن يقرع بين زوجاته إذا أراد سفراً» لفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يقرع بين 


نسائه ومن خرج سهمها سافر بها أو يسافر بمن يرضين ويرضى الزوج بها بلا قرعة. 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
قال تعالى: مإتَأككسْأمَاطاب كم ون لسك مق ومْلتَ وَدم ت حفثٌ ل مد وما 
مَلَْكْتَ يمد © [النساء: ؟]. فشرع النكاح. وأباح التعدد. وأمر بالعدل بين الزوجات. 
وجعله شرطً لمشروعية التعدد. 
لذا فقد رأيت أن أبحث في هذا الموضوع المهم: (ما يجب فيه العدل بين الزوجات 
ومالا يجب). 
أسأل الله الإخلاص في العلم والعملء. والتوفيق والسداد قولاً وعملاً. 
أسباب اختيار الموضوع: 
١-بيان‏ وجوب العدل بين الزوجات. 
؟ - اهتمام الإسلام بالزوجة ورعاية مصالحهاء بإيجاب العدل على الزوج. 
؟ - بيان الأمور التي يجب على الزوج العدل فيهاء والأمور التي لايجب على الزوج 
التسوية فيها بين زوجاته. 
أهمية الموضوع: 
-١‏ إن العدل من الأمور التي تسعى الشريعة الإسلامية لتحقيقه. لاسيما في الحياة 
الزوجية. لتستمر ولا تنقطع. 
- إن كثيراً من الزوجات يقع عليهن الظلم إذا عدّد الرجل؛ لعدم معرفته بكثير 
من الأحكام والأمور التي يجب فيها العدل. وكذلك كثير من الزوجات تجهل بعض 
الأمور التي لايجب على الرجل العدل فيها بين زوجاته. 
-إن من خصائص الشريعة الإسلامية تكريمها للمرأة ورعاية حقوقها 
ومصالحها. 
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أهداف الموضوع: 

-١‏ تجلية الأمور التي يجب فيها العدل بين الزوجات وبيانها. درءاً لكثير من 
المشكلات الأسرية. التي قد تقع على الزوجة الأولى. أو على الزوجة الثانية. أوقد يتهم 
فيها الزوج بالظلم:؛ لعدم الإلمام بهذه الأمور. 

؟- بيان يسر الشريعة الإسلامية. في عدم المؤاخذة بمالا يستطيع الرجل العدل 
فيه بين نسائه من المحبة القلبية والاستمتاع. 

؟ - إثراء المكتبة الإسلامية بالبحوث التي يحتاجها الناس في تطبيقات حياتهم 
اليومية. 
الدراسات السابقة: 

بعد البحث في فهارس الرسائل الجامعية وقواعد المعلومات في المكتبات وقفت 
على ما يلي مماله صلة بالموضوع: 

١‏ - كتاب (العدل بين الزوجات عند التعدد) للباحث عبدالله بن محمد الطيار. وقد 
تكلم الباحث عن خمسة وعشرين مبحثاً كلها في التعدد ما عدا المبحث الرابع عشر 
ذكر فيه (العدل المطلوب). وقد أجمل الكلام في العدل الواجب والعدل غير الواجب من 
المحبة والاستمتاع ولم يفصل الكلام فيه. وأما البحث الذي اخترته فقد فصلت الكلام 
فيما يجب العدل فيه بين الزوجات وفيما لا يجب. 

والمبحث الخامس والعشرون تكلم فيه عن [القسم بين الزوجات) حيث فصل 
الكلام فيه عن القسم. وقد أجملت الكلام عنه في بحثي. 

؟ - بحث (العدل في النفقة بين الزوجات) لعبدالله بن صالح الزير. وقد تكلم الباحث 
فيه عن التعدد. ثم تعريف العدل وحكمه. ثم فصل الكلام في العدل في النفقة 
وحكمها وسبب وجوبها ومقدارهاء وقد أجملت الكلام في هذا المبحث. 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


؟- بحث إضوابط العدل بين الزوجات في ضوء قوله تعالى: 38 وَلن شَسْمَطِيعُوا أن 
تَدِلُوأَينَ ألِنْسَك وَلوَحَرَضْكُمَ #المحمد بن ناص بن خالد الحميّد. وقد تكلم الباحث 
فيه عن تفسير الآية: وعدّد فقط ما يجب العدل فيه. وبيّن مالا ينافي العدل الواجب. ثم 
بين الميل المعفو عنه والإصلاح بين الزوجين. وبهذا تبين الفرق بين هذا البحث وبحثي. 
حيث فصلت الكلام فيما يجب العدل فيه ومالا يجب. 
منهج البحث: 

١-بيان‏ المسائل الورادة في البحث بذكر أقوال العلماء فيها وأدلتهم حسب 
الاتجاهات الفقهية. 

؟- الاقتصار على المذاهب الفقهية الأربعة. مع توثيق الأقوال من كتب المذهب 
نفسه. وبيان أدلة الأقوال ووجه الدلالة منها. وما ورد عليها من مناقشات. وما يجاب عنها 
إن وجد. مع الترجيح وبيان سببه. 

؟ - ترقيم الآيات وبيان سورها. 

؛ - تخريج الأحاديث الواردة مع بيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في 
الصحيحين أو أحدهماء فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجهما. 

- التعريف بالمصطلحات اللغوية. 

1 - ذكر الخاتمة وهي عبارة عن ملخص للبحث فيه أبرز النتائج. 

- إتباع البحث بفهرس المصادر والمراجع. 
خطة البحث: 

يشتمل البحث على: مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وفهرس. 

المقدمة: وتشتمل على أسباب اختيار الموضوع: وأهميته. ومنهج البحث. وخصطته. 

التمهيد: أهمية العدل في حياة الناس. 
المبحث الأول: في العدل وحكمه. وفيه مطلبان: 
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المطلب الأول: تعريف العدل لغة واصطلاحاً. 


| 


5 


المطلب الثاني: حكم العدل بين الزوجات وأدلة ذلك. 


ملد//| 


المبحث الثاني: ما يجب فيه العدل بين الزوجات. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: العدل بين الزوجات في القسم. 

المطلب الثاني: العدل بين الزوجات في السكن. 

المطلب الثالث: العدل بين الزوجات في النفقة. 

المبحث الثالث: ما لاا يجب فيه العدل بين الزوجات. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: العدل بين الزوجات في الميل القلبي والاستمتاع. 
المطلب الثاني: العدل بين الزوجات في السفر. 

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 


التمهيد 
أهمية العدل في حياة الناس 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أفضل الأتبياء والمرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين... أما بعد: 

فقد حث الإسلام على العدل وأمربه. والاسلام دين العدالة. وأمة الإسلام أمة الحق 


والعدل. خير أمة أخرجت للناس. يهدون للحق وبه يعدلون. أمة أمرها ربها بإقامة العدل 


وَإِذَا حَكمثم بين آلنّاس أن تَحَكُموأ مدل 4 
قال ابن كثير: (أن تحكموا بالعدل أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس... 
والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشراتعه الكاملة العظيمة الشاملة)!. 
وبالعدل قامت السموات والأرض. والعدل مفتاح الحق. وجامع الكلمة. ومؤلف 
القلوب. ولأهمية العدل في حياة الناس. فإن أهم هدف لبعث الأنبياء والرسل بعد تعريف 
الناس باللهه هو بسط العدل بينهم. قال تعالى: هِإلَمَد أَرَسَلْمَا وُسْلَمَابالْبِيَنَت ونا 
ةكت الراك يت اكاك انل 14 


وأمر الله بإقامة العدل وحث عليه بقوله: ول إنَ امه يَأُمْرُ بالْعَدْل وَالْإِحْسَنٍ وَإِيتآي 
ع 


دح ل مسح سن هه م >< ا ا د سمخسح 6س لج سس مه سس 
ذى الْعُرِق وَيَنى عن الْفَحْمَوَالْمْمكرٍ والبتي يعظكم مركم دروت 4ن 
قال السعدي: [فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه. وفي حق عباده. 
فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة. بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من 


له سورة النساء: [(38). 
(؟) تفسير القرآان العظيم:١/419.‏ 
لوه سورة الحديد: [0؟). 


(؟) سورة النحل: .)4١0(‏ 
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الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده. ويعامل الخلق بالعدل 
التام )!ا 

وقان: حِإيكأيها الَنَ امثوأ كوأ مين يلْتِسَي شُهَدَآ ينه وَوْ ع نفيك أو 

قال ابن كثير: [يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط. أي: بالعدل, 
فلا يعدلوا عنه يميناً ولا شمالاً. ولا تأخذهم في الله لومة لائم. ولا يصرفهم عنه صارف. 
وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه) !". 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن المقسطين عند الله على منابر من نور. عن 
يمين الرحمن عز وجلء وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولوا]اءا. 

وذكر الإمام العادل أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله. قال صلى الله عليه 
وسلم: (سبعة يظلهم اللّه في ظله يوم لااظل إلا ظله... إمام عادل...) (0ا. 

ويرتكز على العدل بناء المجتمع. وحفظ الحقوق. وتعميق المبادئ الأخلاقية, 
وحينما تتشرب النفوس العدل. فيكون سجية لها فإنه يقودها إلى محاسن الأخلاق 
ومكارم المروءات. وبتطبيقه تنعم البشرية بالسلام والاطمئنان والآمن والرفاهية. 

ومن أنواع العدل وصوره: عدل الوالي. العدل في الحكم بين الناس؛ العدل في القول, 
العدل في الكيل والميزان. العدل بين الأبناء. العدل بين الزوجات. 


.177/ تيسير الكريم الرحمن: غ‎ )١( 

(؟) سورة النساء: [1530). 

(؟) تفسير القرآن العظيم: 70/١‏ 0. 

(؛) رواه مسلم: (؟؟- كتاب الإمارة) (4ه - باب الإمام العادل): 7 /لاح (1/14). 

(4) رواه البخاري في صحيحه (4؟ - كتاب الزكاة) -١4(‏ باب الصدقة باليمين) 217/١‏ ح [(41؟1). ورواه 
مسلم في صحيحه بنحوه (15- كتاب الزكاة) [4؟- باب فضل صدقة السرا (؟/؟1ح (١4؟").‏ 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


وحيث إن موضوع العدل بين الزوجات من الموضوعات المهمة. ويجهل بعض "١‏ 
الرجال الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع. فيوقع الظلم على نسائه. 8 
وكذلك تجهل كثير من النساء الأحكام المتعلقة بالعدل الواجب على الزوج. 0 


والأحكام التي لا يجب على الزوج العدل فيها فتتهمه بالظلم والجور. لذا رأيت أن أسهم 
ببحث هذا الموضوع: (ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب). وأسأل الله التوفيق 
والسداد في القول والعمل. 
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المبحث الأول: 
في العدل وحكمه: 
المطلب الأول: تعريف العدل لغة واصطلاحاً 
أولاً: تعريف العدل لغة: 

العين والدال واللام أصلان صحيحان. لكنهما متقابلان كالمتضادين: أحدهما يدل 
على استواء؛ وهو المقصود هنا والآخريدل على اعوجاج!". 

والعدل: بفتح فسكون. مصدر عدَل. الإنصاف ضد الظلم والجور. وما قام في النفوس 
أنه مستقيم. وهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط!". 

ومن أسماء الله: العذل. وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم. وهو في الأصل 
مصدر سمي به فوضع موضع (العادل) وهو أبلغ: لأنه جعل المسمى نفسه عدلاً. 

والعدل من الناس: المرضي المستوي الطريقة. يقال: هذا عدل. وهما عدلان وهم 
عدول!". 

والعدل مصدر من العدالة وهو: الاعتدال والاستقامة وهو: (الميل إلى الحق) [4ا. 

والعدالة والمعادلة لفظ يقتضي معنى المساواة!). 

وإعادلت بين الشيئين) واعدلت) فلاناً بفلان: إذا سويت بينهما. 

وعدل الشيء يعدله عدلاً وعادله: وازنه. وتعديل الشيء: تقويمه. 


والعدل: تقيض الجور, تقول: عدل في رعيته. ويوم معتدل. إذا تساوى حالاً حره وبردها". 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة: 2 /1]؟. 

(؟) ينظر: لسان العرب: 47١/1١‏ مختار الصحاح: ص 41: القاموس المحيط: ص ١١١١‏ قاموس القران 
للدامغاني: ص 8١؟,‏ التعريفات: ص 7 .١5‏ معجم لغة الفقهاء: ص ."١ ١‏ بصائر ذوي التمييز: ؟ /18. 

(؟) ينظر: لسان العرب:١١1/١4732.‏ معجم مقاييس اللغة: ) /561. 

ع التعريفات للجرجاني: ص" .١11‏ 

(4) المفردات في غريب القرآن: ص 0؟5؟. 

(1) ينظر: القاموس المحيط: ص ؟؟؟1. مختار الصحاح: ص8 41. لسان العرب:١١153/1؛.‏ معجم مقاييس 
اللغة: ؛ //ا؛؟. معجم لغة الفقهاء: ص .5١١١‏ 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


والعدل ضربان: مطلق: يقتضي العقل حسنه. ولا يكون في شيء من الأزمنة 

وعدل يعرف كونه عدلاً بالشرع ويمكن أن يكون منسوخاً. 

ومنه قوله تعالى: 38 وَلن شَسْمَطِيعُوأ أن تَمَدٍ لَوأينَ ألينّسَك وَكوْ حَرَضْكُمَ ."١46‏ فإشارة 
إلى ما عليه جبلة الإنسان من الميل. فإن الإنسان لا يقدر على أن يسوي بينهن في 
المحبة. وقوله: مِإؤدَنَ خف ألا تمده #6 !'). إشارة إلى العدل الذي هو القَسم والنفقةا". 
ثانياً: تعريف العدل اصطلاحاً: 

المقصود بالعدل هنا 'العدل بين الزوجات” ويمكن أن يأتي بمعنيين: 

-١‏ التسوية: وهو مذهب الحنفيةاء! والمالكيةا* والشافعية!"! والحنابلة1". 

؟ - الإنصاف وعدم الجور والظلم: وهو قول عند الحنفية[. 

ومن المعلوم وجوب الإنصاف بين الزوجات وعدم ظلمهن والجور عليهن لكن 
الخلاف وقع في المعنى الأول وهو التسوية. 


.)159[ سورة النساء:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: (3). 

(؟) ينظر: المفردات في غريب القرآن: (ص0؟55). بصائر ذوي التمييز: 6 .5١/‏ 

(؛) ينظر: المبسوط: 3 ,1١1//‏ بدائع الصنائع: ؟/5؟؟. شرح فتح القدير: ؟ /1؟4: حاشية رد المحتار: 5 ,5١1/‏ 
تبيين الحقائق: ؟1/١18.‏ 

(4) ينظر: شرح الخرشي: ؛ /1. شرح زروق: 45/1.: الفواكه الدواني: 17/؟5. 

(1) ينظر: روضة الطالبين: 87/3 102,: مغني المحتاج: 5 /101. بجيرمي على الخطيب: ؟ /؟1١؟.‏ حاشيتا قليوبي 
وعميرة: ؟/ ٠١‏ إعانة الطالبين: 7/١؟.‏ المجموع: .11/١1‏ 

(/ا) ينظر: المغني: 150/٠١‏ الكافي: ؟ .١١2/‏ الإنصاف: 8 /114؟. كشاف القناع: 0 .5٠١/‏ 

([8) ينظر: شرح فتح القدير: ؟5/5؟4. حاشية رد المحتار: .5١075/7‏ 
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المطلب الثاني: حكم العدل بين الزوجات وأدلة ذلك 

اتفق الأئمة الأربعة من الحنفية!". والمالكية!". والشافعية!". والحنابلة!! على 
وجوب العدل بين الزوجات على الزوج في الجملة!. 
الأدلة على وجوب العدل بين الزوجات: 


أولاً: من الكتاب: 
-١‏ عموم قوله تعالى: 8ل إنَ أ َهَيَأمُرٌ بألْعَدَلِ وَالِْحْسَدن 0144. 
وجه الاستدلال: 


إن الله أمر بالعدل والإحسان في كل شيء. ومنها عدل الزوج بين زوجاته. وهو على 
العموم والإطلاق إلاما خص أو قيّد بدليل!". 


.01# قوله تعالى: مو وَعَاشْرُوهُنٌَ الْمَعْرَوفِ‎ - ١ 
وجه الاستدلال:‎ 
إن الجور يَحْلَ بالعشرة بالمعروف. وليس مع الميل معروف. وتمييز إحداهما على‎ 


الأخرى ميل ومن المعروف التسوية بينهن!. 


,5١1/ 5 بدائع الصنائع: ؟ /1؟؟. شرح فتح القدير: ؟ /؟5؟4, حاشية رد المحتار:‎ ,1١7/ ينظر: المبسوط: د‎ )١( 
.1١1/4/7؟ تبيين الحقائق:‎ 

(') ينظر: الكافي: ١‏ /011, بداية المجتهد: ؟/10. حاشية الدسوقي: ؟1/7؟؟. شرح الخرشي: ؛ .١/‏ شرح 
زروق: ؟5/1؟4. جواهر الإكليل: 551/١‏ الفواكه الدواني: ؟ /؟؟. حاشية العدوي: .1١0/1‏ 

(؟) ينظر: الأم: 14١/4‏ روضة الطالبين: 4 /128. مغني المحتاج: 101/7. العزيز شرح الوجيز: 510/7 
الحاوي الكبير: 418/9 بجيرمي على الخطيب: ”1 /1937. 

(؛) ينظر: المغني: 253/٠١‏ الكافي: ؟ /151. الإنصاف: 8 /511. الفروع: د /1؟؟. الروض المربع مع حاشية 
ابن قاسم: 451/1. كشاف القناع: د /19/8. 

(4) سيأتي في البحث ما يجب العدل فيه ومالا يجب العدل فيه. 

(1) سورة النحل: [90). 

(1) بدائع الصنائع: 5151/5 

(6) سورة النساء: ([19). 

([9) ينظر: المغني: .151/٠١‏ شرح الزركشي: 3 /541, الروض المربع مع الزاد: 1 /441. كشاف القناع: 
/01.. 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


قال الشيخ السعدي: (وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية. فعلى الزوج أن 
يعاشر زوجته بالمعروف. من الصحبة الجميلة. وكف الأذى. وبذل الإحسان. وحسن 
المعاملة. ويدخل في ذلك النفقة. والكسوة ونحوهما. فيجب على الزوج لزوجته. 
المعروف. من مثله لمثلها. في ذلك الزمان والمكان. وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال)١.‏ 

."1#4 قوله تعالى: مون ِف ألا يموده وما ملكت يدك‎ - ١ 
وجه الاستدلال:‎ 

أمر الله سبحانه بالاقتصار على الواحدة إن خاف الجور. والجور حرام. فدل على أن 
العدل و جين 

قال ابن كثير: (من خاف من ذلك. فليقتصر على واحدة أو على الجواري فإنه لا يبجب 
قسم بينهن. ولكن يستحب. فمن فعل ذلك فحسن ومن لا. فلا حرج !“). 

وقال القرطبي: |إن خفتم ألا تعدلوا في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم 

بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنتين فواحدة. فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل 
في القسم وحسن العشرة. وذلك دليل على وجوب ا 

د َف قيفو أن مد لكل ول قد قلا تَمِيِلُوأ 
كل المت لِمتَدَرُوهَا كَلْممَلَعَوَ 014 


.175/ ١ تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: ("). 

[؟) ينظر: بدائع الصنائع: 551/١‏ حاشية رد المحتار: ؟/1١5.‏ حاشية العدوي: 1١/1١‏ 5, الفواكه الدواني: 
؟/؟؟. بجيرمي على الخطيب: 1/1١‏ 9؟. حاشية قليوبي وعميرة: ؟ /1591. 

(؛) تفسير القرآن العظيم: ١177/١‏ 2. 

(4) الجامع لأحكام القرآن: 4 /١5؟.‏ 

(1) سورة النساء: [159). 
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وجه الاستدلال: 

إن الله سبحانه وتعالى تجاوز عما في القلوب بقوله: :3 وَآن شََسَتَِيعُوا أن تعد لَوأيينَ 
أَلِنَسَِ # وهي في القسم المعنوي المتعلق بالقلب كالمحبة. وكتب على الناس الأفعال 
والأقاويل. فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل بقوله: لإ كلا يمِيِنُوا كل ألْمَيَلٍ 
مَتَدَرُوهَا كَالْمَعَلّمَةٍ فالعدل أن لا يقع ميل البتة. وهو متعذر. ولو حرصتم على تحري 
ذلك. وبالغتم فيه. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة التي ليست ذات رجل ولا 
مطلقة". 

قال الشيخ السعدي: [يخبر تعالى أن الأزواج لا يستطيعون. وليس في قدرتهم العدل 
التام بين النساء. وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواءء. والداعي على 
السواء. والميل في القلب إليهن على السواء. ثم العمل بمقتضي ذلك. وهذا متعذر غير 
ممكن. فلذلك عفا الله عما لا يستطاع. ونهى عما هو ممكن بقوله: ه9 فلا تَحِيِلُوأ 
كُلّ أَلْمَيَلٍ مَتَدَرُوهَا كَالْمَعَلْمَةٍ أي: لا تميلوا ميلاً كثيراً بحيث لا تؤدون حقوقهن 
الواجبة. بل افعلوا ما هو باستطاعتكم في العدل. فالنفقة والكسوة ونحوها. عليكم أن 
تعدلوا بينهن فيها؛ بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك |". 
ثانياً: من السنة: 

١‏ -قوله صلى اللّه عليه وسلم: (من كانت له امرأتان. فمال إلى إحداهما جاء يوم 
القيامة وشقه مائل)!. 


,160/٠١ بجيرمي على الخطيب: 91/7؟. حاشيتا قليوبي وعميرة: ؟111/1, المغني:‎ 4١/4 ينظر: الأم:‎ )١( 
.148/ 4 كشاف القناع:‎ 

(؟) تيسير كلام الرحمن: ؟/184- 180. 

(؟) رواه أبوداود: (1 - كتاب النكاح) (59 - باب القسم بين النساء): ؟/19؛ ح (11175). ورواه النسائي [1؟ 
- كتاب عشرة النساء| (؟ - باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض؛: ٠/‏ /17 ح (111475). ورواه 
الترمذي: (4 - كتاب النكاح) (؟؛ - باب ما جاء في التسوية بين الضرائرا: ؟ /8؟؛ ح .)١١151(‏ وقال: إلا 
نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلامن حديث همام. وهمام ثقة حافظ). ورواه ابن ماجه: (4- كتاب 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


وجه الاستدلال: 

حدر النبي صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان فأكثر فلم يعدل بينهماء بأنه 
سيحشر ونصفه أو جانبه أشل أو ذاهب"". وهذا التغليظ في العقوبة يدل على وجوب 
العدل وتحريم الجور والظلم. 

وقوله: (فمال إلى إحداهما) دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى 
إذا كان ذلك أمر يملكه الزوج كالقسمة والطعام والكسوة .١‏ 

١‏ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك) ."١‏ 
وجه الاستدلال: 

إن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يقسم بين نساته ويدعو الله أن لا يؤاخذه فيما لا 
يملك. وهي زيادة المحبة لبعضهن. فظاهره أن ما عداه مما هوداخل تحت ملكه وقدرته 
تجب التسوية فيها؛). 

قال القرطبي: (وكان عليه الصلاة والسلام مع هذا يشدد على نفسه في رعاية 
التسوية بينهن تطييباً اقلوبهن ويقول: (اللهم هذه قدرتي فيما أملك فلا تلمني فيما 


النكاح) (لا؛ - باب القسمة بين النساء): 115/١‏ ح (1514). قال الألباني في إرواء الغليل: 1 /١/ح‏ 
:)3١11/(‏ صحيح. 

)١(‏ حاشية العدوي: ؟10/1. 

(؟) نيل الأوطار: 1 .15١1/‏ 

(؟) رواه أبوداود: (1 - كتاب النكاح) (9؟ - باب القسم بين النساء|: ١‏ /15؛ ح (5114). وأخرجه النسائي: 
(1؟ - كتاب عشرة النساء) (؟ - باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض): 11/1 ح [51517). ورواه 
الترمذي: (4 - كتاب النكاح) (؟؛ - باب التسوية بين الضرائر): (؟ //1؟1 ح .)١١5١(‏ ورواه ابن ماجه: [14- 
كتاب النكاح) (/؛ - باب القسمة بين النساءا: 115/1١(‏ ح (1917/1). قال الألباني في إرواء الغليل: ١‏ /5/ 
حَ :)١18(‏ ضعيف. 

(؟) ينظر: المبسوط: د .1١1//‏ شرح فتح القدير: ؟ /؟5:. الأم: 0 .194٠١/‏ 
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تملك ولا أملك) يعني قلبه. لإيثاره عائشة - رضي الله عنها - دون أن يظهر ذلك في 


شيء من فعله) !'. 
؟ - قوله صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع؛ وكلكم مسؤول عن رعيته)!". 
وجه الاستدلال: 
إن النساء رعايا الزوج. فهو يحفظهن وينفق عليهن. والرجل راع لأهله. مأمور 
بالعدل في رعيته"!. 
ثالثاً: الإجماع: 


أجمعت الأمة على وجوب العدل بين الزوجات!). 

قال في حاشية العدوي: (أجمعت الأمة على وجوب العدل. فمن لم يعدل بين نسائه 
فهوعاص للّه ورسوله صلى الله عليه وسلم)). 

وجاء في الفواكه الدواني: (أجمع المجتهدون على وجوبه وعلى عصيان تاركه) !7. 

وقال في المغني: الا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في 
القسم خلافاً) ا"ا. 
رابعاً: المعقول: 

لأن الجوريخل بالعشرة بالمعروف. 


تن تن ذ# 


.511/15 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: (19 - باب المرأة راعية في بيت زوجهاا: 1141/4 ح .)41١4(‏ ورواه مسلم (/اد - باب 
الأمير مسؤول عن رعيته): 1 /لاح (1/41). 

(؟) المبسوط: د //١؟,‏ الحاوي الكبير: 019/9. 

(؛) ينظر: الأم: 14١/4‏ الإنصاف: //514. شرح الزركشي: 4 /511. 

(4) حاشية العدوي: ؟0/1١1.‏ 

(1) الفواكه الدواني: 57 /؟؟. 

(1) الكافي لابن قدامة: ؟ //؟١.‏ 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


المبحث الثاني: 
ما يجب فيه العدل بين الزوجات 
المطلب الأول: العدل بين الزوجات في القسم 
أولاً: معنى القسم: 
القسم لغة: 

القسم: بفتح القاف وسكون السين: مصدر قسم الشيء يقسمه قسماً. والققسم 
بالكسر: النصيب والحظ. وبالفتح: العطاءاا. 
القسم اصطلاحاً: 

توزيع الزمان على زوجاته إن كن اثنتين فأكثرا". 
ثانياً: حكم العدل بين الزوجات في القسم: 

اتفق الأئمة الأربعة من الحنفية!". والمالكية!؛). والشافعية!*). والحنابلة ١!‏ على أنه 
يجب على الزوج العدل بين الزوجات والتسوية بينهن في القسم. 
والأدلة على ذلك: 

١-قوله‏ تعالى :مق قن حِفمٌ ألا حلا موده أو مَامَلَكتٌ ايندم 4" أمر الله سبحانه 
بالاقتصار على الواحدة إن خاف الجور. والجور حرام. فدل على أن العدل واجب!6. ومن 
العدل التسوية بين الزوجات في القسم. 


.]!/8/17 ينظر: القاموس المحيط: 15/87 لسان العرب:‎ )١( 

)) ينظر: كشاف القناع: 1/4 

(؟) ينظر: المبسوط: 5 ,1١7/‏ بدائع الصنائع: ؟/؟؟1؟. حاشية رد المحتار: ؟ ,5١1/‏ شرح فتح القدير: ؟ /411, 
تبيين الحقائق: ؟171/5, البحر الرائق: 7 /171. 

(؛) ينظر: الكافي: ؟/311. حاشية الدسوقي: ؟1/1؟؟, بداية المجتهد: ؟ /14. شرح الخرشي: ؛ /؟. جواهر 
الإكليل: ١/51؟.‏ الفواكه الدواني: ؟ /؟؟. حاشية العدوي: .1١0/1‏ 

([4) ينظر: الأم: 4 ,.11١/‏ روضة الطالبين: 5 /148. مغني المحتاج: ؟/101. العزيز شرح الوجيز: 510/1, 
الحاوي: 5414/9. حاشية الجمل: ‏ /180. 

[1) ينظر: المغني: ١٠/50؟,‏ الإنصاف: 11/8 5, المحرر: ١‏ /45. الفروع: 3 /9؟؟. كشاف القناع: 3 /19/8. 

|/ا) سورة النساء: (3؟). 


[8) ينظر: بدائع الصنائع: ١‏ /؟؟؟. حاشية العدوي: 10/١‏ بجيرمي على الخطيب: ؟/591. 
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قال القرطبي: (منع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة 
وذلك دليل على وجوب ذلك )| ."١‏ 

١‏ -قوله تعالى: ٠‏ وَلَن تَسْعَويعوا أن تقد أي السك ولو حرَضكُم هلا ياوا 
ككل الْمَلمَتَدْرُوهَا كلْمَعَلْقَةَ 4 

يخبر الله تعالى عن عدم القدرة على العدل؛ لأنه متعذر بميل القلب ولو حرصتم على 
تحري ذلك. لكن افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل في القسم والنفقة والكسوة1". 

؟ - قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان. فمال إلى إحداهما جاء يوم 
القيامة وشقه مائل]ك. 

حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميل. وعدم العدل بين الزوجات في 
القسم والمبيت وتوعد على ذلك؛ لأنه أمر يملكه الزوج فدل على وجوبها". 

؛ - الإجماع: أجمع أهل العلم على وجوب التسوية بين الزوجات في القسم!". 

قال في المغني: إلا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم 
خلافاً) !ل. 

- واتفقوا على أنه يجب القسم على كل زوج عاقل وإن كان مراهقاً أو سفيهاً 
وإن كان عنيناً أو مجبوباً أو خصياً'". 


.5١0/4 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: (59). 

(؟) ينظر: الأم: 11١/4‏ المغني: 550/٠١‏ تيسير الكريم الرحمن: 180/7. 

(غ) سبق تخريجه ص .|1١(‏ 

(4) ينظر: نيل الأوطار: 1 /111. 

(1) ينظر: بداية المجتهد: ١‏ /12, الأم: 11١/4‏ الكافي لابن قدامة: ؟ //151 الإنصاف: //111؟. 

(/ا) المغني: .510/1٠١‏ 

(4) ينظر: المبسوط: د /1؟1. البحر الرائق: 553/١‏ المدونة: ؟/1418. حاشية الدسوقي: ؟/9؟؟, الأم: 
,. روضة الطالبين: 110/4,. المغني: 551/٠١‏ المبدع: 1 /101. 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


- واتفقوا أنه يجب القسم للصحيحة والمريضة. والمسلمة والكتابية. والشابة 
والعجوز. والرتقاء والحائض والنفساء. والمحرمة والمظاهر منها!". 
- واتفقوا على أن عماد القسم الليل؛ لآن الليل للسكن والإيواء؛ والنهار للمعاش 
والانتشار. إلاامن معاشه بالليل كالحارس فعماد قسمه النهار؛ لأن نهاره كليل غيره!". 
وبهذا يتبين حرص الإسلام على العدل بين الزوجات. بإيجاب القسم لكل واحدة 
منهن. مع بيان الأحكام الدقيقة المتعلقة بالقسم. 
المطلب الثاني: العدل بين الزوجات في المسكن 
اختلفت الأئمة الأربعة في وجوب التسوية بين الزوجات في المسكن. 
تحرير محل النزاع: 
- اتفق الفقهاء على وجوب التسوية بين الزوجات إذا كانت حالة الزوجات واحدة 
من يسار وإعسار وتوسط. 
- واختلفوا في وجوبها إذا اختلفت حال الزوجات من يسار وإعسار وتوسط: 
فمن اعتبر حال الزوج فقط في المسكن والنفقة قال بوجوب التسوية. 
- ومن اعتبر حال المرأة فقط في المسكن والنفقة لم يوجب التسوية بينهن. 
- ومن اعتبر حال الزوجين في النفقة والمسكن لم يوجب التسوية فيماإذا 
اختلفت حال الزوجات!". 
القول الأول: 
تجب التسوية بين الزوجات في المسكن. 


,1١0/؟ ينظر: بدائع الصنائع: ؟/؟؟؟. شرح فتح القدير: ؟ /514؟4. شرح الخرشي: ؛ /5. حاشية العدوي:‎ )١( 
.511/// نهاية المحتاج: 1 /581. المحرر: ١/5؛؛ الإنصاف:‎ 101/١ مغني المحتاج:‎ 

(") ينظر: شرح فتح القدير: ؟/؟45. تبيين الحقائق: ,1741/١‏ الكافي لابن عبدالبر: 11/١‏ 3. حاشية 
الدسوقي: 1/١1؟.‏ الحاوي الكبير: 215/4. حاشية قليوبي: ؟1/1١1,‏ المغني: .147/٠١‏ شرح منتهى 
الإرادات: 1/3 ا؟. 

(؟) ينظر: حاشية رد المحتار: 501/7 البحر الرائق: 14/7؟7؟. 
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وهو مذهب الحنفية!. وقول عند المالكيةا". وظاهر مذهب الشافعية!". 
أدلتهم: 

الأدلة العامة الدالة على وجوب العدل بين الزوجات. ومنها: 

- قوله تعالى: :ل إِنَ أله يَأمُرٌلْعَدْلِ وَالإِحْسَدن 14 

إن َف أَا ََاودةَ أو مَا ملكت بتكم 146*. عقيب وإ تَاَكِمْوَأمَا 

- وقوله تعالى: مِلٍمَِكَ أده ََاتَُوُوأ 71# أي تجوروا. والجور حرام فكان العدل 
واجباً ضرورة. 

- قوله لاك عليه وسلم: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم 
القيامة وشقه مائل)!"!. ولم يبين في أي شيء مال دلالة على العموم. 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 
بيننا فيعدل ثم يقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك )!1 أي 
في المحبة والميل القلبي. فظاهره أن ما عداه مماهوداخل تحت ملكه وقدرته تجب 
التسوية فيها". 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع: ؟/1؟1؟, حاشية رد المحتار: ؟ :5١1/‏ تبيين الحقائق: 18٠١/١‏ البحر الرائق: 7 /6؟5. 
(؟) ينظر: حاشية العدوي: ١‏ /11. شرح زروق: 1 /17. 

(؟) ينظر: الحاوي: 084/9. 

(؟) سورة النحل: .)1١0(‏ 

(4) سورة النساء: (3). 

(1) سورة النساء: (5؟). 

(1) سبق تخريجه. 

[8) سبق تخريجه. 

(4) بدائع الصنائع: 5155/١‏ 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


القول الثاني: 

لاتجب التسوية في المسكن. 

وهو قول عند الحنفية. وأنها مبنية على الكفاية!'. ومذهب المالكية باعتبار حاله من 
حالها!". ومذهب الحنابلة إذا قام بالواجب عليها"ا. 

قال في تبيين الحقائق بعد الكلام عن وجوب التسوية في المبيت: (بخلاف النفقة 
والكسوة والسكنى فإنها مبنية على الكفاية) (ا. 

وجاء في شرح زروق: (ويعدل بينهن وجوباً... ونفقة كل واحدة مما يليق بها من 
حاله وكسوتها وسكناها كذلك | ١نا.‏ 

وجاء في المغني: (قال أحمد في الرجل له امرأتان له أن يفضل إحداهما على الأخرى 
في النفقة والشهوات والسكنى إذا كانت الأخرى في كفاية) [1). 
دليلهم: 

إن التتسوية في هذا تشق عليه. فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج. فسقط 
وجوبه كالتسوية في الوطء !"". 
يناقش: 

لايسلم بوجود المشقة في التسوية في السكن بين الزوجات وإمكانية القيام 
بذلك. 


.18١/ 5 تبيين الحقائق:‎ )١( 

(؟ا شرح زروق: 15/1. 

(؟) المغني: ١٠/51؟؛‏ المبدع: 5100/7. 
(؟) تبيين الحقائق: 5 .18١/‏ 

() شرح زروق: 11/1. 

.155/٠١ المغني:‎ )1( 

(/ا) المغني: ١٠/5؟55.‏ 
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الترجيح: 

يترجح لي - والله أعلم بالصواب - رجحان القول الأول؛ لقوة أدلته. فالتسوية في 
السكن تدخل في عموم العدل. 

ولأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته مع اختلاف حالهن. وهذا ما 
أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جاء فيها: 

يجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة والمسكن والقسم 
والهدايا وغير ذلك من الأمور الظاهرة .١)‏ 

وقال الشيخ السعدي: (كل عدل يقدر عليه بين زوجاته فإنه واجب عليه) !". 

وقال الشيخ ابن عثيمين: (يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في كل شيء يقدر 
عليه)!". 

وقال الشيخ صالح الفوزان: (العدل المستطاع هو القسم والنفقة والمسكن. وأما 
العدل غير المستطاع فهو المحبة القلبية) كا 

واتفقت المذاهب الأربعة من الحنفية!*. والمالكية!١).‏ والشافعية!". والحنابلة4) على 


أنه ليس للرجل أن يجمع بين زوجاته في مسكن واحد بغير رضاهن!". 


.)7١411[ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: 0/19١؟. فتوى رقم:‎ )١( 

(؟) فتاوى المرأة المسلمة: 145/1. 

(؟) الشرح الممتع: 4159/15. 

(؛) فتاوى المرأة المسلمة: ؟/190. 

(4) ينظر: شرح فتح القدير: ؟ //1؟4, حاشية رد المحتار: 7 .5١08/‏ 

(1) ينظر: الكافي: .311/١‏ حاشية الدسوقي: ١/41؟.‏ شرح الخرشي: ؛ /3. حاشية العدوي: .1١/١‏ 

(/ا) ينظر: روضة الطالبين: 4 /111,: مغني المحتاج: 7 /557. حاشية قليوبي وعميرة: 1٠٠١/١‏ بجيرمي على 
الخطيب: 1 /543: الحاوي: 857/9 3. 

(4) ينظر: المغني: 551/١٠١‏ المحرر: ؟/41: المبدع: 1 /101: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 1 /117. 

(4) المقصود بالسكن الواحد الذي لا يجوز جمعهن فيه إذا كانت المرافق واحدة كالمرحاض والمطبخ. 
ينظر: حاشية الدسوقي: 55/7 ؟, روضة الطالبين: 4 /111. 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


لأن عليهن ضرراً. لما بينهن من العداوة والغيرة والتباغض. واجتماعهن يثير 
المخاصمة والمقاتلة. ويشوش العشرة". 
- فإن رضين بالجمع جاز؛ لأن الحق لهن!". 
- وإن أسكنههما داراً واحدة. كل واحدة في بيت. جاز. إذا كان ذلك مسكن 
مثلها"". فلو اشتملت الدار على حجرات مفردة المرافق جاز إسكان الضرات 
فيها من غير رضاهن. والعلو والسفل إن تميزت المرافق مسكنان!؟!. 
واختلفوا فيما إذا استدعاهن الزوج لمحله: 
تحرير محل النزاع: 
- اتفق الأثمة الأربعة على أن للزوج استدعاء زوجاته لمحله إذا رضين بذلك !". 
- واختلفوا فيما إذا لم يرضين بذلك: 
القول الأول: 
يجوزله ذلك. ومن امتنعت منهن سقط حقها من القسم ما لم يكن لها عذر. 
وهو مذهب الحنفية!١!.‏ والشافعية!"!. والحنابلة[. 
واستثنى الماوردي من الشافعية: ما إذا كانت ذات قدر وخفر. ولم تعتد البروز. فلا 
تلزمها إجابته. وعليه أن يقسم لها في بيتهاانا. 


.101/ 1 المغني: ١٠/5؟1. المبدع:‎ 7٠١/7 ينظر: مغني المحتاج: 107/1 حاشية قليوبي:‎ )١( 

(؟) ينظر: حاشية الدسوقي: ١‏ /51؟. روضة الطالبين: 5 /111,: الحاوي: 9 /0481: المغني: ١٠1/1؟1.‏ 

(؟) المغني: ١٠/6؟5.‏ 

|؛] روضة الطالبين: 5 /111, مغني المحتاج: 105/7. 

(4) ينظر: بدائع الصنائح: ١/1؟؟,‏ حاشية الدسوقي: ,551/١‏ الأم: 19١/4‏ المغني: .150/٠١‏ 

(1) ينظر: بدائع الصنائع: 5117/5. 

(0) ينظر: الأم: 11١/4‏ روضة الطالبين: 3 /124. مغني المحتاج: ؟ /101. 

([8) ينظر: المغني: 1402/٠١‏ الكافي: 1١١/7‏ كشاف القناع: 4 .٠١5/‏ الفروع: 1/4؟؟. شرح منتهى 
الإرادات: 4 /١؟3؟.‏ 


إن مغني المحتاج: 5101/7. 
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والأولى: أن يكون لكل واحدة منهن مسكن يأتيها فيه لأن رسول الله صلى اللّه 


يخرجن من بيوتهن!". 
دليلهم: 


يجوز أن يستدعيهن لبيته لأن ذلك حق له. وللرجل نقل زوجته حيث شاءا". 
القول الثاني: 

لايجوز استدعاؤهن لمحله المختص به إذا لم يرضين. 

وهو مذهب المالكيةا". 
يمكن أن يستدل لهم: 

أن على الرجل أن يسكن كل واحدة بيتاً. ويقضي عليه أن يدور عليهن في بيوتهن. 
فلذا يشترط رضاهن في الاستدعاء. 

يمكن أن يجاب: 

يسلم بأن على الرجل أن يسكن كل واحدة بيتاً لكن لا يسلم بأن عليه أن يدور 
عليغن في بيوتهن. فإذا استدعاهن فهو حق له ويجاب لذلك. وإن كان الأولى أن يأتي 
كل واحدة في بيتها كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسام: لأنه أصون وأستر 
لهن. 
وهل له أن يدعو بعضفن إلى مسكنه ويمضي إلى مسكن بعضهن؟ 

قولان في ذلك: 


)١(‏ ينظر: حاشية الدسوقي: .545/١‏ شرح الخرشي: ؛ /4. روضة الطالبين: 121/4,: مغني المحتاج: 
41/6 الحاوي: 017/4/9: المغني: 150/٠١‏ الكافي: ؟1/١؟.‏ كشاف القناع: 4 .5١7/‏ 

)) ينظر: مغني المحتاج: ؟ /101, المغني: ١٠/154؟.‏ كشاف القناع: ١7/4‏ 5. 

(؟) حاشية الدسوقي: .161/١‏ 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


القول الأول: 

جواز ذلك. وهو وجه عند الشافعية!!). ومذهب الحنابلة!"ا. 

قال في الإنصاف: إله على الصحيح من المذهب)١".‏ 
دليلهم: 

لأن له أن يسكن كل واحدة منهن حيث شاء. وكما له المسافرة ببعضهن دون 
000 
أجيب: 

القياس على المسافرة وهم لأن المسافرة تكون بالقرعة وهي تدفع الوحشة!". 
القول الثاني: 

لاايجوز له ذلك. وهو وجه عند الشافعية وهو (الأصح)!". وقول عند الحنابلة1"". 


لما فيه من الوحشة. ولما في تفضيل بعضهن على بعض من ترك العدل!". 
الترجيح: 

الذي يظهر - واللّه أعلم بالصواب - رجحان القول بجواز استدعائهن لمحله مالم 
يكن لهن عذر؛ لأن ذلك حق له. وأنه ليس له استدعاء البعض واتيان البعضء لما فيه من 


ترك العدل بين زوجاته وهو مقدور عليه. 


.5٠١/7 ينظر: مغني المحتاج: ؟/101؟. حاشية قليوبي وعميرة:‎ )١( 

(؟) ينظر: المغني: ١٠/40؟,‏ الكافي: ١١/7‏ الإنصاف: 8 /518؟. كشاف القناع: ٠١/3‏ الفروع: 3 /5151, 
شرح منتهى الإرادات: 84 .53١/‏ 

(؟) الإنصاف: //518. 

(؛) ينظر: مغني المحتاج: ؟/101. كشاف القناع: 4 .5١7/‏ 

إدا) مغني المحتاج: 7 /101. 

([1) ينظر: مغني المحتاج: ؟/؟10؟. حاشية قليوبي وعميرة: ٠١/7‏ ؟. بجيرمي على الخطيب: 8 /590. 

(/ا) الفروع: 551/3 المبدع: 7 /100. 

[8) مغني المحتاج: 7 /505, بجيرمي على الخطيب: 8 /590. 


مجلة العلوم الشرعية 66 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


تت 


المطلب الثالث: العدل بين الزوجات في النفقة 
اختلف الأثمة الأربعة في وجوب التسوية بين الزوجات في النفقة. 
سبب الخلاف: 
اختلاف الفقهاء في المعتبر في مقدار النفقة. 
- من قال المعتبر حال الزوج: قال بوجوب التسوية بينهن. 
- ومن قال المعتبر حال الزوجة: قال: لاتجب التسوية بينهن: لأن حال الزوجات 


- ومن قال المعتبر حالهماء قال: لا تجب التسوية بينهن إذا اختلفت حال 


تحرير محل النزاع: 
- اتفق الفقهاء على لزوم التسوية بين الزوجات إذا كانت حالتهن واحدة من 
يسار وإعسار وتوسط. 
- اختلف الفقهاء فيما إذا ختلفت حالة الزوجات من يسار وإعسار وتوسط. 
القول الأول: 
يجب العدل والتسوية بين الزوجات في النفقة. وهو مذهب الحنفية!". وقول عند 
المالكية!'. ومذهب الشافعية!“. 
الأدلة: 


١-عموم‏ الأدلة الدالة على وجوب العدل بين الزوجات: 


)١(‏ ينظر: حاشية رد المحتار: ؟ /1١؟.‏ تبيين الحقائق: 1١/1‏ البحر الرائق: 7 /1؟؟. الجامع لأحكام 
القرآن: .1١1//15‏ 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع: 551/١‏ حاشية رد المحتار: ؟ /7١؟.‏ شرح فتح القدير: ؛ /451.: تبيين الحقائق: 
؟/٠8,‏ البحر الرائق: 17 /1؟1. 

(؟) ينظر: الكافي: 0711/57. 

(4) ينظر: نهاية المحتاج: 58١/1‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 7 /151. 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


- قوله تعالى: هل إن َه يَأْصُرٌ بالْعَدْلِ وَالِِحْسَدنِ قاس رم عدن 

- قوله تعالى: مِلٍمَاَدكْمامَاطابَ لَكم ين الس مق ومْكتَ َي قن حم توأ ويد 
أو مَامَكَكتَ أَيمْدَكْم 6 إلى قوله: نل وَِكَ أده ألا ولوأ "١#‏ أي تجوروا. والجور حرام والعدل 
واجب. 

- قوله تعالى: 2( وَآن صَسْعَلِيعُوا أن د أي انسل وَكوْ حَرَضمُمٌ ما هاوأ 
كُنّ الْمَيَلٍ مَتَدَرُوهَا كَلْمَعَلَقَةٍ 14" 

والميل: عدم التسوية والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة. 

-2 قولهصلى الله عليه وسلم: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون 
الأخرى جاء يوم القيامة شقه مائل)!؟). ولم يبين فيما مال. دلالة على العموم. 

- 2 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يقسم بيننا فيعدل ثم 
يقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك)!*). أي في المحبة والميل 
القلبي. فظاهره أن ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته تجب فيه التسوية!". 

- الاقتداء بالنبي صلى اللّه عليه وسلم فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة كما 
كان يعدل في القسم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن العدل في النفقة والكسوة هو السنة اقتداء بالنبي 
صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة. ثم قال: (وتنازعوا في العدل 


في | 5 هل هو واجب؟ أو تحب ؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة)!"ا. 


.)1١( سورة النحل:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: (3). 

(؟) سورة النساء: [159). 

(؛) سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 

(1) ينظر: بدائع الصنائع: ١/1؟51؟.‏ شرح فتح القدير: ؟ /411.: الجامع لأحكام القرآن 5 .4٠07/‏ الشرح 
الممتع: 459/17 إبهاج المؤمنين: 119/1. 

|7 مجموع الفتاوى: 15 .11١/‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


ف 


تت 


القول الثاني: 

لاتجب التسوية بين الزوجات في النفقة. وإن كان ذلك مستحباً بل يجب على 
الزوج أن يوفي لكل واحدة حقها. 

وهو قول عند الحنفية وهو المفتى به!. ومذهب المالكية!". وقول عند الشافعيةا"/ 
ومذهب الحنابلة!". 

قال في الأنصاف: (وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب] .)0١‏ 
الأدلة: 

-١‏ أن التسوية تشق. فلووجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج. فسقط وجوبه 
كالتسوية في الوطء1"). 
نوقش: 

إن سقوط وجوب التسوية في الوطء دل عليها قوله تعالى: 3 وَلن مَسْمَطِيعُوأ أن 
تَدِوايَقَ انسل وَلو حَرَضْمُم هلا كَمِيِكأ كل ألْمَيَلٍ 4# ". وقولهصلى الله عليه 
وسلم: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك )!"). أما ما عداه من التسوية 
في النفقة فهو من العدل المستطاع المقدور عليها". 


.18١/51 تبيين الحقائق:‎ 5١ 5/ ” ينظر: حاشية رد المحتار:‎ )١( 

للها ينظر: الكافي: 411/١‏ حاشية الدسوقي: 551/١‏ شرح الخرشي: ؛ /1. مواهب الجليل: 9 /101, 
حاشية العدوي: ؟10/7. حاشية زروق: 45/7 بلغة السالك: 8/7 ؟!. 

(؟) ينظر: نهاية المحتاج: 1 /587: بجيرمي على الخطيب: 5914/7. حاشية الجمل: ؛ /5181. 

(؛) ينظر: المغني: 141/٠١‏ الإنصاف: 8 /511. المبدع: 1 /104. كشاف القناع: .٠٠١/4‏ شرح منتهى 
الإرادات: 551/4 الفروع: .5٠ ٠/3‏ غاية المنتهى: ١‏ //81. 

(4) الإنصاف: //511. 

(1) المغني: 143/٠١‏ الإنصاف: //5114. 

(/ا) سورة النساء: (؟). 

(4) سبق تخريجه. 

(9) ينظر: نيل الأوطار: 1 /11؟. شرح رياض الصالحين: 5/4 ؟١.‏ 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


؟-لأن حق الزوجات في وجوب النفقة والكسوة والقسم. وقد سوى بينهن. فما 
زاد على ذلك فهو متطوع١١".‏ 
نوقش: 

إن عدم التسوية ظلم وجور ليس لأجل عدم القيام بالواجب. فهو قام بالواجب إذا 
أعطاها النفقة والكسوة. لكن لأن كل عدل يقدر عليه بين زوجاته فإنه واجب عليه. 
بخلاف مالا قدرة له عليه كالوطء وتوابعةا". 
الترجيح: 

يترجح لي - واللّه أعلم بالصواب - رجحان القول الأول. حيث يعضده عموم الأدلة 
الدالة على وجوب العدل بين الزوجات فيما يملكه ويقدر عليه. وهو فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم مع زوجاتها'! مع اختلاف حالهن. 

-2 وهذاما أفتت بهاللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء عند السؤال عن العدل بين 
الزوجات: 

[العدل الواجب بين الزوجات هو فيما يستطيعه الإنسان من النفقة والمسكن 
والكسوة والمبيت. وما لا ييستطيعه من المحبة والميل القلبي لا يؤاخذ عليه) !“. 

وهو رأي الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - قال: (الواجب أن يعدل في المكث 
والمبيت والنفقة)(0). 

وكذلك الشيخ السعدي لما سئل: هل تجب التسوية بين الزوجات في النفقة 
والكسوة؟ 


.511// الإنصاف:‎ )١( 

(؟) فتاوى المرأة المسلمة: 190/5. 

(؟) مجموع الفتاوى: .50١/15‏ 

(؛) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ٠٠١/19‏ فتوى رقم: (4/ا/ا/0١).‏ 


(4) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم: 0/1 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


كلت 


3 


أجاب: (الصحيح الرواية الأخرى التي اختارها شيخ الإسلام أنه يجب التسوية في 
ذلك؛ لأن عدم التسوية ظلم وجور ليس لأجل عدم القيام بالواجب. بل لأن كل عدل 
يقدر عليه بين زوجاته فإنه واجب عليه. بخلاف مالا قدرة له عليه كالوطء وتوابعه)!". 

وقال الشيخ بن عثيمين: يجب العدل بين زوجاته في كل شيء يقدر عليه) !". 

وقال عند قوله: 38 وَآن شَسْتَطِيعوأ أن مد لُوأينَ ألِنْسَك وَلوْ حَرَضَكُمٌ #في باب 
الوصية بالنساء. 

(هذا الخطاب لمن كان عنده زوجتان فأكثر) يبين الله عز وجل أن الإنسان لا 
يستطيع أن يعدل بين النساء ولو حرص. لأن هناك أشياء بغير اختيار الإنسان. كالمودة 
والميل وما أشبه ذلك. مما يكون في القلب. أما ما يكون في البدن فإنه يمكن العدل فيه. 
كالعدل في النفقة. والعدل في المعاملة فإنه يقسم لهذه ليلتها وهذه ليلتها. والكسوة,. 
وغير ذلك فهذا ممكن ولكن ما في القلب لا يمكن أن يعدل الإنسان فيه لأنه بغير 
اختياره)١"ا.‏ 

وقال الشيخ ابن جبرين - رحمه الله - في شرح حديث: (من كانت له امرأتان فمال 
إلى إحداهما. جاء يوم القيامة وشقه مائل). 

[في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ميل الرجل إلى إحدى نساثه 
ويترك الأخرى. والميل قد يكون في النفقة. فينفق على واحدة ويترك الأخرى بدون 
نفقة. أو يقتر على واحدة ويوسع على الأخرى. أوفي المبيت... فإن هذا كله ميل 
ظاهر...)لكا. 

وقال الشيخ صالح الفوزان: (العدل المستطاع هو القسم والنفقة والسكن. أما 
العدل غير المستطاع فهو المحبة القلبية) !0 


)١(‏ فتاوى المرأة المسلمة: ؟/195. 
)) الشرح الممتع: 159/17. 
(؟) شرح رياض الصالحين: 9 /1؟1. 
ل إبهاج المؤمنين: 5111/1. 
(4) فتاوى المرأة المسلمة: ؟/190. 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


المبحث الثالث: 
ما لايجب فيه العدل بين الزوجات 
المطلب الأول: العدل بين الزوجات في الميل القلبي والاستمتاع 

اتفق أئمة المذاهب الأربعة من الحنفية!' والمالكية!'! والشافعية!؟) والحنابلة!؟ا على 
أنه لا يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في المحبة والميل القلبي والاستمتاع من 
الوطء وعدد القبلات والنظر. 

واشترط الحنفية!*) والمالكية!١)‏ والحنابلة!"! أن لا يتركه مع توفر الداعي إليه بقصد 


الإضرار بها لتتوفر لذته لأخرى. 
وذكر الحنفية!"ا والشافعيةاةا والحنابلة0"1: استحباب التسوية بينهن في الجماع 


وسائر الا ستمتاعات. 


114/5 شرح فتح القدير: ؛ /1؟4. حاشية رد المحتار: ؟ /501. تبيين الحقائق:‎ ,1١7/7 ينظر: المبسوط:‎ )١( 
؟.‎ ١/1/١ الفتاوى الهندية:‎ 

(؟) ينظر: حاشية الدسوقي: ؟/1؟5. شرح الخرشي: ؛ /': مواهب الجليل: 3 /1514. حاشية العدوي: 
٠/7‏ الفواكه الدواني: ؟ /؟1. شرح زروق: 5/1 4. بلغة السالك: .١ 38/١‏ 

(؟) ينظر: روضة الطالبين: 5 /128.: مغني المحتاج: ؟ /101, العزيز شرح الوجيز: 8 ,51١/‏ الحاوي الكبير: 
4 إاعانة الطالبين: 1/1/7؟. نهاية المحتاج: 7 /58. 

(؛) ينظر: المغني: ,153/٠١‏ الكافي: ١١١/5‏ الإنصاف: 511/8 المبدع: 1 /150, المحرر: ١‏ /43. شرح 
منتهى الإرادات: 4 /71؟. كشاف القناع: 9 .5٠١/‏ 

() ينظر: حاشية رد المحتار: ؟ /؟١٠.‏ شرح فتح القدير: ؟/170. 

(1) ينظر: حاشية الدسوقي: 1/1؟؟. مواهب الجليل: د /101. حاشية العدوي: /10. شرح زروق: .17/1١‏ 

(1) ينظر: الإنصاف: //519, الفروع: 83 /570. 

(8) ينظر: حاشية رد المحتار: ١5/7‏ 5, الفتاوى الهندية: ١‏ /1/ا؟. 

([9) ينظر: روضة الطالبين: 4 /128. نهاية المحتاج: 8١/1‏ ؟. إعانة الطالبين: ؟ /1/ا؟. حاشية الجمل: 


اا 
)6( ينظر: المغني: ,50/٠١‏ الكافي: ؟/١13,‏ الإنصاف: المبدع: 1 /دهك؟ شرح منتهى الإرادات: 
/1. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


ف 


نت 


الأدلة: 

اقول سد« تق قتكولةةا كا كو ؤاق الس لوقه #اللوفني 
الحب والجماع!"! ففي الآية دليل على عدم وجوب التسوية بينهن في الوطء 
والاستمتاع!". 

قال ابن كثير: (نزلت هذه الآية في عائشة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يحبها أكثر من غيرها !“". 

قال الشافعي معناه: إلن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بما في القلوب من المحبة 
فلا تميلوا كل الميل في أن تتبعوا أهواء كم وأفعالكم جِإمَتَدَرُوَهَا كَالْمُعَلّقَقٍ “# وهي 
التي ليست بزوجة ولا مفارقة. 

فدلت هذه الآية على أن عليه التسوية بينهن فيما يقدر عليه من أفعاله في القسم 
والإيواء. وليس عليه التسوية بينهن فيما لا يقدر عليه من المحبة والشهوة فكذلك 
الجماع)!0. 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: [يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق 
المسلمين.... لكن إن كان يحبها أكثر ويطأها أكثر فهذا لا حرج عليه فيه. وفيه أنزل الله 
تعالى: فإ وَل شَسَعَطِيعوَأ أن تعد لَوأينَ انسل وَلوْ حَرَضِكُمَ # أي في الحب والجماع!". 

؟-ماروت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك ) .""١‏ 


.)184( سورة النساء:‎ )١( 

(؟) ينظر: المغني: :.153/٠١‏ مجموع الفتاوى: 511/1715. فتح الباري: 9 /5؟؟. نيل الأوطار: 1 //1١؟.‏ 
[؟) ينظر: الحاوي: 01/5/4, المغني: ١٠/40؟,‏ الكافي: 15١/7‏ المبدع: 1 /100. 

(؛) تفسير القرآن العظيم: .371/١‏ 

إدا) الحاوي: 7/9/ان - 31/5 

(1) الفتاوى الكبرى: 17 /114. 

(1] سبق تخريجه. 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


المقصود: المحبة والميل القلبي والاستمتاع. 

١‏ - الإجماع على ذلك: 

نقل غير واحد إجماع أهل العلم على عدم وجوب التسوية بينهن في المحبة 
والميل القلبي والاستمتاع. وعدم الخلاف في ذلك ا". 

قال في المغني: إلا نعلم خلافاً بين أهل العلم. في أنه لا تجب التسوية بين النساء في 
الجماع)١".‏ 

؛ - لأن الجماع طريقه الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك. ولا 
يقدر على تكلفها بالتصنع: وتنبني على النشاط وتتعلق بالميل القهري. فالمودة وميل 
القلب أمر غير مقدور عليهاء). 

قال ابن القيم: إلااتجب التسوية بينهن في الوطء:؛ لأنه موقوف على المحبة والميل. 
وهي بيد مقلب القلوب) اه. 

واستدلوا لاستحباب التسوية بينهن في الوطء: أنه أبلغ في العدل وأكمل. وأطيب 


لو 


7579/1 ينظر: الحاوي: 217/4 مغني المحتاج: ؟' /1د؟. إعانة الطالبين: 5/١1/1؟: أسنى المطالب:‎ )١( 
.؟5٠١/4 الكافي: ؟ /١؟1. كشاف القناع:‎ 151/٠١ المغني:‎ 

(") ينظر: شرح فتح القدير: ؛ /؟45. حاشية رد المحتار: ؟/1١5,‏ البحر الرائق: ؟ /1؟1؟؛ المغني: ,110/٠١‏ 
المبدع: 1 /100. 

(؟) المغني: .150/١٠١‏ 

(؛) ينظر: المبسوط: 1١/١‏ البحر الرائق: ؟ /54؟1. الحاوي: 0171/4.: نهاية المحتاج: 1 .18١/‏ مغني 
المحتاج: ؟/101, العزيز شرح الوجيز: 510//8. أسنى المطالب: 51/1؟. المغني: .152/٠١‏ المبدع: 
11 شرح منتهى الإرادات: 1/4؟5؟. حاشية الروض: 1 /401. 

(4) زاد المعاد: ذ /١ذا.‏ 

(1) ينظر: المغني: ,151/٠١‏ الكافي: ؟/١١1.‏ كشاف القناع: 4 .٠٠١/‏ شرح منتهى الإرادات: 511/3 
حاشية الروض المربع: 1 /121. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


عل 


كما ذكر بعض الفقهاء: أنه لا ينبغي أن يترك جماعها مطلقاً لأن جماعها واجب 
ديانة. لأنه حقه وحقها. 

قال الإمام أحمد في الجماع: إلا ينبغي أن يدعه عمداً. يبقي نفسه لتلك ليلة وليلة)١.‏ 

ولأن إعفافها واجب عليه مع قدرته. لدفع الضرر عنها. 

قال ابن القيم: (لاتجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تملك. وكانت 
عائشة - رضي الله عنها - أحب نسائه إليه. وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في 
الوطء؛ لأنه موقوف على المحبة والميل وهي بيد مقلب القلوب. وفي هذا تفصيل: وهو أنه 
إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذور. وإن تركه مع الداعي إليه. ولكن 
داعية إلى الضرة أقوى. فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه فإن أدى الواجب عليه منه. لم 
يبق لها حقء ولم يلزمه التسوية. وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به (". 
المطلب الثاني: العدل بين الزوجات في السفر 

إذا أراد الزوج أن يسافر ولديه أكثر من زوجة. هل يلزمه أن يعدل بين زوجاته ويسوي 
بينهن فيأخذ كل مرة واحدة أولا يلزمه التسوية وعليه أن يقرع بينهن. وهل يختلف 
باختلاف نوع السفر؟ 

اختلف الأئمة الأربعة في ذلك: 
سبب الخلاف: 

الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة رضي الله عنها: (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نساثه. وأيتهن خرج سهمها 


خرج بها) متفق عليها". 


.500/ 1 ينظر: حاشية رد المحتار: ؟ /؟١؟, الإنصاف: 514/8 المبدع:‎ )١( 

(؟) زاد المعاد: 38/4 ا. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. (11 - كتاب النكاح) (47- باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً) /194اح 
(4417). ورواه مسلم في صحيحه: (كتاب التوبة) (؟1- باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف) 
ىلاح ز١كللا).‏ 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


هل مطلق الفعل يقتضي الوجوب أولا يقتضي الوجوب؟ 
وهل يعم هذا الحكم كل الأسفار أويختص بسفر الحج والغزو؟ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يسافر للحج أو الغزوا'. 
تحرير محل النزاع: 
- إذا سافر الزوج لوحده وترك زوجاته كلهن لم يحتج إلى قرعة. 
- وإذا سافر بكل زوجاته لم يحتج إلى قرعة؛ لأن القرعة لتعيين المخصوصة منهن 
بالسفر. وهاهنا قد سوى بينهن!". 
- وإذا رضي الزوجات كلهن بسفر واحدة معه. لم يحتج إلى القرعة:؛ لأن الحق لهن. 
إلا أن لا يرضض الزوج. ويريد غير من اتفقن عليهاا". 
- إذا اختلفت أحوال الزوجات بحيث أنه لا يستطيع السفر بإحداهن. مثل أن تكون 
مريضة. أوذوات أولاد وكان الوقت وقت دراسة ولا يوجد من يرعاهم غيرها. أو أن 
النظام لا يسمح لمثلها بدخول البلد المسافر إليه.... فإنه لا قرعة بينهن. 
قال القرطبي: (ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء. وتختص القرعة بما إذا 
اتفقت أحوالهن. لثلا يبخص واحدة فيكون ترجيحاً بلامرجح)!. 
- إذا استطاع الرجل أن يسافر بزوجاته كل مرة واحدة. ولنفس الجهة. والمدة 
نفسها. فهو الأولى. تحقيقاً للعدل والمساواة بينهن. 
- ووقع الخلاف في كيفية الاختيار إذا اتفقت أحوالهن. وأراد السفر بواحدة منهن 


اوبعضهن: 


,19/87/ ينظر: شرح فتح القدير: ؟/451. حاشية رد المحتار: ؟/501. البحر الرائق: 1/17؟؟, المدونة: ؟‎ )١( 
,31/1/9 حاشية الدسوقي: 55/7 الأم: د /117, روضة الطالبين: 4 /111, الحاوي:‎ .351/١ المعونة:‎ 
.51١/ 3 المبدع: 1 /104؟. شرح منتهى الإرادات:‎ 521/٠١ المغني:‎ 

(؟) المغني: .105/1٠١‏ 

(؟) ينظر: المغني: .194/٠١‏ شرح الزركشي: 51/4؟. كشاف القناع: 5 /199. 

(؛) ذكره ابن حجر في فتح الباري: .51١/4‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


عل 
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القول الأول: 

إذا أراد السفر بواحدة أو اثنتين فعليه أن يقرع بينهن. 

وهوقول عند المالكية!!! ومذهب الشافعية!"! والحنابلة!"!. 

قال في المغني: (وهذا قول أكثر أهل العلم) !4" 
الأدلة: 

١-ماروت‏ عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً 
أقرع بين نسائه. وأيتهن خرج سهمها خرج بها|ا"'. 

ففي هذا الحديث دلالة على اختصاص القرعة بحالة السفر. حتى تعين القرعة من 
يسافر بهالاا. 

-لأن المسافرة ببعضهن من غير قرعة تفضيلاً لها. وميلاً إليها. فلم يجز بغير 
قرعة. كالبداية بهافي القسم. ولتساويهن في الحق وحذاراً من الميل!". 

؟ -لأن التسوية واجبة. ولأنهن متساويات في الحق ولايمكن الجمع بينهن, 
فوجب المصير إلى القرعة إن لم يرضين!". 


.١؟؟/ /؟4؟,. بلغة السالك: ؟‎ ١ حاشية الدسوقي:‎ .217/ ١ ينظر: الكافي:‎ )١( 

(؟) ينظر: الأم: 111/4 روضة الطالبين: د /11/1. مغني المحتاج: 158/7. الحاوي: 21/1/14. حاشية قليوبي 
وعميرة: 5١4/7‏ بجيرمي على الخطيب: ؟/599. 

(؟) ينظر: المغني: ,101/٠١‏ المحرر: ؟/45: الإنصاف: 518/8 المبدع: 1 /00؟. شرح الزركشي: 511/9 
كشاف القناع: 111/4. شرح منتهى الإرادات: 151/4 الفروع: 4 /511؟. حاشية الروض المربع على 
الزاد: 1 /8غغ. 

(؟) المغني: .1015/1٠١‏ 

(4) سبق تخريجه. 

(1) ينظر: فتح الباري: 1/9؟؟, زاد المعاد: 4 1587 نيل الأوطار: 1 /519. 

(1) ينظر: المغني: .555/٠١‏ شرح الزركشي: 5 /561؟. 

(4) ينظر: المبدع: 1 /00؟. كشاف القناع: 1491/4 شرح منتهى الإرادات: 3 /١؟5.‏ 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


القول الثاني: 

يختارمّن شاء منهن فيسافر بها بلا قرعة. 

وهو مذهب الحنفية وذكروا استحباب القرعة بينهن!". ومذهب المالكية بشرط ألا 
يكون خروجه بإحداهن على وجه الميل ولا الضررا". 
الأدلة: 

١-يختارمن‏ شاء منهن فيسافر بها بلا قرعة؛ لأن المصلحة قد تكون في إقامة 
إحداهن إما لتقل جسمها وكثرة سمنها أو مرضها أولكثرة عائلتها. فالمرأة إذا كانت 
ذات ولد وذات شرف وهي صاحبة ماله ومدبرة ضيعته. فإن خرج بها لأنه أصابها سهم 
القرعة ضاع ذلك من ماله وولده ودخل عليه ضرر. فهو يثق فيها في الحضر. والقرارفي 
المنزل لحفظ الأمتعة. وقد تكون من نسائه ليس لها ذلك القدر. وإنما يسافر بها لخفة 
مؤنتها ولقلة منفعتها فيما يخلفها له من ضيعته. فله ذلك إذا كان بلا ضرر ولا ميل. وتعين 
من يخاف صحبتها في السفر للسفر بخروج قرعتها إلزام للضرر الشديد.وهو مندفع 
بالنافي للحرجا"ا. 
نوقش: 

فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يقرع بين نساته إذا أراد أن يخرج لسفر. 
وفعله يدل على الوجوب!“). 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع: ؟ /؟51, المبسوط: 11/7؟. شرح فتح القدير: ؟ /0؟4. تبيين الحقائق: 18٠١/١‏ البحر 
الرائق: ؟ /1؟؟. الفتاوى الهندية: ١/1/14؟.‏ 

(؟) ينظر: المدونة: ؟ 187 الكافي: ١‏ /311. حاشية الدسوقي: ١145/1؟.‏ شرح الخرشي: ؛ /". المعونة: 
15 بلغة السالك: ؟/؟ ١4‏ - ؟11. 

(؟) ينظر: شرح فتح القدير: 51/7؟4. حاشية رد المحتار: 5١٠1/7‏ تبيين الحقائق: 18٠١/١‏ المدونة: ؟/198, 
شرح الخرشي: ؛ /ل. 

(؛) ينظر: المغني: .50175/1٠١‏ 
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جين 
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك استحباباً لتطييب قلوبهن. ودفعاً 
لتهمة الميل عن نفسه. وهذا لأن مطلق الفعل لا يقتضي الوجوب. فكيف وهو محفوف 
بمايدل على الاستحباب. وذلك أن القسم لم يكن واجباً عليه صلى الله عليه وسلم. بل 
كان يفعله تفضلاً. قال تعالى: 3# يب من كَنَاُ متهن وتو إِلَيَكَ من ققَآه 114". 
نوقش: 
- إن فعله صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب. 
- والقسم كان واجباً عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل عليه معظم الأخبار. 
وحيث كان يطاف به صلى الله عليه وسلم في مرضه حتى استأذن نسائه بتمريضه 
في بيت عائشة رضي الله عنهاا". 
؟- إن للزوج أن يسافر ولا يستصحب واحدة منهن. لذا ليس عليه التسوية بينهن 
في حالة السفر بالقرعة. بل هي مستحبة للزوج!". 


اجيب: 


لايلزم من كونه أن له أن لا يسافر بأحد. أن يجوز له أن يختص واحدة بالسفر لأن 
في ترك السفر بالكل تسوية. بخلاف تخصيص إحداهن. وهذا لأن اللازم التسوية. وهو 
أنه إذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الأخرى كذلك. ولا يجب عليه أن يبيت عند نسائه 


دائماً فلوترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك !'). 


.)3١( سورة الأحزاب:‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع: ؟ /؟؟1؟, المبسوط: ١‏ /111؟. شرح فتح القدير: 5 /451. حاشية رد المحتار: 7 .5١01/‏ 
)؟) ينظر: مغني المحتاج: ؟ /101, فتح الباري: .11١/4‏ 

(؟) ينظر: المبسوط: ؟114/5. 

() ينظر: شرح فتح القدير: 157/57. 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


القول الثالث: 

القرعة إنما تكون في سفر الحج والغزو. وهو قول عند المالكية!". 
دليلهم: 

لأنه آكد لكون جنسه فرضاً. ولأن الرغبات تعظم في العبادات, والمشاحة تعظم 
في سفر القربات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرع بينهن إلا فيهما. والقرعة 
اتباع!". 
يناقش: 

يقاس على سفر الحج والغزو بقية الأسفار: وذلك لأن النفوس تحتاج إليها وترغب 
فيها. ولقرب المرأة من الزوج في هذه الفترة. 


القول الرابع: 
القرعة إنما تكون في السفر للغزو فقط. وهو قول عند المالكيةا". 
دليلهم: 


لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم بين نساته في سفر الغزو. 
ولأن الغزو تشتد الرغبة فيه لرجاء فضل الشهادة |4. 


ينا قش: 
يقاس على السفر للغزو بقية الأسفار. لوجود الحاجة إليها والرغبة فيها. 
القول الخامس: 


التفصيل في المسألة. وهو رأي الشيخ عبدالله المطلق!*). وذكره الشيخ سليمان 
الماجد؟, والشيخ إحسان العتيبي!": 


.١؟ المعونة: ؟ /4491.: الفواكه الدواني: ؟ /؟؟- : ؟,. بلغة السالك: ؟/؟‎ 545/١ ينظر: حاشية الدسوقي:‎ )١( 

(؟) ينظر: حاشية الدسوقي: ١‏ /5؟4.: المعونة: 59/1 3. بلغة السالك: ؟/؟؟١.‏ 

(؟) ينظر: المدونة: ؟198/5. حاشية الدسوقي: 57/١‏ ؟,. بلغة السالك: ؟7/؟ ؟١.‏ 

(؛) ينظر: المدونة: 118/5. حاشية الدسوقي: ١‏ /؟1؟. 

(4) تم سؤال الشيخ عن هذه المسألة شخصياً. 

([1) موقع المسلم. للشيخ سليمان الماجد على الرابط التالي: 

.لمطتاط. 113/1 / جات اع طة 100011277ط. مك11 

(10) موقع ملتفى أهل الحديث من كتاب (أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة. لإحسان العتيبي على 
الرابط التالي. حيث لم أستطع الحصول على الكتاب: 
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-20 السفرإما أن يكون لحاجة الزوج أو لحاجة الزوجة أو للنزهة: 

حٍِ فإن كان السفر لحاجة الزوج فله حالتان: 

١‏ - أن يكون له سفر منظم معلوم. كمن يعتمر كل عام أويحج ويرغب 
باصطحاب إحدى نسائه معه. أوله سفرة كل عام لمدة معينة معلومة. فيقرع بينهن 
لمعرفة من يبدأ السفر بهاء فإذا أراد أن يسافر مرة أخرى لا تدخل التي خرجت لها القرعة 
أولاً؛ لأن القصد من القرعة حصل. وبقي للأخريات الحق في السفر معه. 

؟- أن يكون سفره غير منظم. فإنهن يستوين في الحق. فيقرع بينهن في كل 
مرة. ويدخل التي خرجت لها القرعة مرة ثانيةا". 
يستدل لذلك: 

فعله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. حيث كان سفره صلى الله عليه وسلم للغزو 
غير معلوماً وكان يقرع بينهن كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنهاا". 

- إذا كان السفر لحاجتها في أمر دين أودنيا. كأن يسافر بها للحج الواجب 

ويكون محرماً لها والأخرى قد حجت فرضهاء أو يسافر بها لأهلها إذا كانوا في 
بل آخر ويكون محرماً لهاء أو يسافر بها للعلاج: فلا يلزمه السفر بالأخرى. 

- إذا كان السفر للنزهة. فعليه أن يسافر بالأخرى كما سافر بالأولى. تعديلاً بينهما. 
ثمرة الخلاف: 

من قال بوجوب القرعة بين نسائه قال: 

- إذا سافر بإحدى زوجاته بقرعة. لايحتسب عليها ولالهن من مغيبها معه في 


السفر منفردة ولا يقضيء لأنه لم يتعد. 


7ح مطم. 0 2ع10ه اك /ط نا /تدمء . ططاع 2110 لطلة. #مكتركك//:ماخط 

)١(‏ موقع ملتقى أهل الحديث من كتاب (أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة. لإحسان العتيبي على 
الرابط التالي. حيث لم أستطع الحصول على الكتاب: 

7ح مطام.20ع:1ط017 2ط 5ط /بطدم . طاعع0 طله [طة. توكو //:ماطط.. 


(؟) سبق تخريجه. 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
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- وإن خرج بها بغير قرعة احتسب عليه مدة سفره. وقضى للبواقي بعد سفره. 
ليتحقق العدل. ولأنه خص بعضهن بمدة على و جه تلحقه التهمة فيه. فلزمه 
القتصاع:كما لكان حاصرا. 

وقوه هج الشناقضة والكايلة: 

- من قال بعدم وجوب القرعة قال: لايحتسب عليه مدة سفره ولا يلزمه القضاء 
بعد رجوعه. ولوسافر بها بدون قرعة. وذلك لأن التسوية في وقت استحقاق 
القتسم هليم وف تخالة )رفن لدوم عمسو ق سنن لودو ذمصون الدة 
محسوبة من نوبتها. 

- ولأنه لاحق لهن في السفر. ووجوب القضاء يترتب على وجوب الأداء. ولأنه لو 
كان وانى] عليد النبفرامنا عفنا جف الكامن الفرضة كيالا قط يفي 
لحن 

وهو مذهب الحنفية!". والمالكية. واستثنى الغزو؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 


أسهم بين نسائه فيه. وقيل: لا يقضي في جميع الأسفارا"ا. 


ومن قال بالتفصيل: 
- من سافر لحاجته وكان له سفراً منظماً معلوماً وأقرع بينهن. لم يجب عليه 
القضاء. 


- ومن سافر لحاجتها. فعليه القضاء للمقيمة الأخرى. 
- ومن سافر للنزهة. قضى للأخرى. إلا إذا كان سيسافر بها للنزهة فيما يستقبل 


من الزمن!“). 


)١(‏ ينظر: الأم: 147/4 روضة الطالبين: 4 /111. مغني المحتاج: 108/7 المغني: ,105/٠١‏ الإنصاف: 
ل ره 

(؟) ينظر: شرح فتح القدير: 51/7 4: تبيين الحقائق: .16١/ ١‏ 

(؟) المدونة: 148/5. 

() موقع المسلم. الشيخ سليمان الماجد. وموقع ملتفى أهل الحديث. 
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الترجيح: 

يترجح لي - واللّه أعلم بالصواب - رجحان القول بأنه يلزم الزوج إذا أراد السفر 
بإحدى نسائه واتفقت أحوالهن أن يقرع بينهن. وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم بين 
نسائه. وحتى لايقع الميل منه. ولأنهن متساويات في الحق ولا يمكن الجمع بينهن 
فوجب المصير إلى القرعة. والقرعة من المسالك الشرعية التي يصار إليهاا في حال 
الاشتراك في الحقوق مع المساواة. 

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

(أما السفر فعلى الزوج أن يقرع بين نسائه. فمن خرجت لها القرعة سافر بهاء كما 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولا يقضي المبيت الذي حصل في أثناء السفر 
للباقيات. وإنما يقسم بينهن في وقت حضوره. والسفر للحج أو العمرة كغيره من بقية 
الأسفار, لا بد فيه من القرعة)١".‏ 

وهوقول الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - لما ورد له السؤال الآتي: 

هل يشترط للعدل بين الزوجتين أن يعدل بينهما في السفر أيضاً؟ 

[يجب أن يعدل بينهما في السفر بالتراضي أو القرعة. وكان النبي صلى اللّه عليه 
وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه. وسافر بمن حصلت لها القرعة. والواجب التأسي 
به في ذلك عليه الصلاة والسلام: لقول الله عز وجل: ل لَمَدَانَ لَكُمْ في رسول أله سوه 
حَسََةٌ 4 ولأن في سفره بإحدى زوجتيه أو زوجاته بدون تراض ولا قرعة. ظلماً 
للمتروكة أو المتروكات. والله سبحانه قد حرم الظلم على عباده وأمر بالعدل)١".‏ 

وذكر ذلك الشيخ ابن جبرين - رحمه الله - في شرحه لحديث عائشة رضي الله 
عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نساته. فأيتهن خرج 


.)١٠/ا/ا/4[ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 19/١٠٠-1١٠؟ فتوى:‎ )١( 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: رةه‎ © 
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سهمها خرج بها) قال: (وهذا أيضاً من العدل؛ لأنه لا يقدر أن يسافر بنسائه كلهن في 
سفر. لكنه يسافر بإحداهن تخدمه مثلاً وتبيت معه وتؤنسه ويؤنسها. فكان يخرج 
بواحدة كلما سافر إلى غزوة أو إلى عمرة أو نحوها. تقول عائشة: (كان إذا أراد السفر 
أقرع بين نسائه). أي: جمعهن وعمل القرعة. ومعروف أن القرعة طريق شرعي 
لاستخراج المجهولات. هكذا قال العلماء. فإذا خرج سهم واحدة يعني: إذا أصابتها 
القرعة فلا ظلم عليها ولا ظلم منها ولا ظلم على البواقيء وليس فيه تعمد إضرار البواقي. 
ولذلك يرضض كلهن بما حصل؛ لأنه لم يتعمد أن يرضي واحدة)١1.‏ 

وهذا إذا اتفقت أحوالهن وتساوت. كما هو الحال في زوجات النبي صلى الله عليه 
وسلم حيث لم يكن لإحداهن ولد. ولا عمل خارج المنزل؛ ولم ينقل عن واحدة منهن 
مرضها أو تعبها. فكان عليه الصلاة والسلام يقرع بينهن في السفر. 

ولا تجب القرعة إذا اختلفت أحوالهن. لأن القرعة تجب فيما إذا تساوت الأحوال. 
وهو ما ذكره القرطبي!'. واختاره الشيخ الألباني!"'. والشيخ عبدالله بن بسام©. والشيخ 
سليمان الماجدا". 

قال الدكتور أحمد الريان: (إذا تساوت ظروف الزوجات في كل النواحي التي يحرص 
على حفظها ورعايتها سفراً وحضراً فالاقتراع هو المتعين. أما إذا تفاوتت الزوجات في 


ذلك. فلا بأس من الاختيار مع مراعاة شرطي عدم الميل وعدم قصد الإضرار)!7. 


.؟ال1-؟1١/‎ ١ إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين:‎ )١( 

(؟) ذكره ابن حجر في فتح الباري: 111/4. ولم أجده في كتب القرطبي فيما بحثت فيه. 

(؟) ذكر ذلك الشيخ إحسان العتيبي. حيث سثل الشيخ الألباني عن هذه المسألة في بيتهفي: 
1117 ه. (موقع ملتقى أهل الحديث). على الرابط السابق ذكره. 

(؛) ذكر ذلك الشيخ إحسان العتيبي. حيث سئل الشيخ عبدالله البسام عن هذه المسألة في بيته في: 
1ه . [موقع ملتقى أهل الحديث). 

() موقع المسلم. الشيخ سليمان الماجد. على الرابط السابق. 

(1) الجامع لأحكام النساء: 17 /011. 
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ويقضي للمعذورة المقيمة إذا رجع. ذكر ذلك الشيخ الألباني!!. والشيخ سليمان 
الماجدا"ا. 

ومن اختار القول بالقرعة بين الزوجات في السفر من المعاصرين: الشيخ 
عبدالكريم الخضيرا". والشيخ عبدالعزيز الفوزان!'. والشيخ سعد بن تركي الخثلان!*, 
والشيخ عبدالعزيز الراجحي1". 

وذكر الشيخ سعد الخثلان - حفظه الله - أن العدل القرعة بين النساء في السفر. 
وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كان سفر النبي صلى الله عليه وسلم في 
الغالب للغزو وذلك لحرص زوجاته على الذهاب معه صلى الله عليه وسلم وإن طال 
الطريق. وكان فيه مشقة. كما تحرص النساء الآن على السفر مع الزوج للنزهة. 

أما إذا كان للرجل أولاد من نسائه فيناوب في السفر بينهن وذلك لحق الولد. وتعديلاً 
بينهن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ١ا.‏ 

أماإذا كان السفر لحاجتها كأن تكون مريضة ومحتاجة للعلاج. أو ستذهب لزيارة 
أهلها لعدم وجودهم في نفس البلد. فلا يلزم السفر بالأخرى. 


ذ# تن تن 


/١(‏ ذكر ذلك الشيخ إحسان العتيبي لما سأله عن هذه المسألة في بيته في: 1518/1/117ه. [ملتقى أهل 
الحديث). 

(؟) موقع المسلم. الشيخ سليمان الماجد على الرابط السابق ص 44. 

(؟) أجاب على ذلك برسالة مرسلة له بالهاتف الجوال. 

(؛) تم الاتصال بالشيخ شخصياً وذكر ذكر. 

(4) تم الاتصال بالشيخ شخصياً وذكر ذلك. 

(1) أجاب على ذلك برسالة مرسلة له بالهاتف الجوال قال: (السنة أن يقرع كل سفرة وإن أقرع مرة ثم 
يكون بالتناوب جائز. وإن اصطلح معهن على شيء جاز). 

(1) رواه البخاري: (15- باب الإشهاد على الهبة): 114/١‏ (/1541). ورواه مسلم بنحوه: (/ - باب العدل 
بين الأولاد في العطاء): 4 /19ح [4189). 
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الخاتمة 

في نهاية هذا البحث. أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها: 

-١‏ يجب على الزوج العدل في الجملة. ويدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول. 

؟- يجب على الزوج العدل والتسوية بين الزوجات القسم. دل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع. 

؟- يجب على الزوج التسوية بين الزوجات في المسكن. لعموم الأدلة الدالة على 
وجوب العدل بينهن. 

؛ - يجب التسوية بين الزوجات في النفقة؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب العدل 

4 -لايجب على الزوج التسوية بين زوجاته في المحبة والميل القلبي والوطعء 
والاستمتاع. 

1 - إذا أراد الزوج السفر فعليه أن يقرع بين زوجاته. أو يسافر بمن يرضين ويرضاه 


الزوج بلا قرعة. 
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القرآن الكريم. 

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين. للشيخ عبدالرحمن السعدي. شرح الشيخ عبدالله بن 
عبدالرحمن بن جبرين. اعتنى به ورتبه وخرج أحاديثه: أبوأنس علي بن حسين أبولوز. دار الوطن 
للنشر. الطبعة الثانية. /!؟؟اه. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. لمحمد ناصر الدين الألباني. بإشراف: محمد زهير 
الشاويش. المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى 14؟اه - 91/4ام. 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب. لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري. دار الكتاب الإسلامي. 

إعانة الطالبين. لأبي بكر المشهور السيد البكري. ابن العارف بالله السيد شطا الدمياطي على حل 
ألفاظ فتح المعين للعلامة زين الدين المليباري. طبعة بمطبعة دار إحياء الكتب العربية. 

الأم. لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي. أشرف على طبعه وباشر تصحيحه محمد زهير 
النجار. دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت - لبنان. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. تأليف: علاء الدين أبي 
الحسن علي بن سليمان المرداوي. صححه وحققه: محمد حامد الفقي. الطبعة الأولى 174 ؟اله- 
ده لم. مكتبة السنة المحمدية. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري. لزين الدين بن إبراهيم بن محمد 
المعروف بابن نجيم المصري. الطبعة الثانية. 

بجيرمي على الخطيب. لسليمان البجيرمي المسماة بتحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف 
بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني. الطبعة الأخيرة ٠٠١‏ ١اه‏ -401ام. مطبعة مصطفى 
الحلبي وأولاده بمصر. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك 


العلماء. الطبعة الثانية ؟٠1١ه‏ - 187١م‏ دار الكتاب العربي. بيروت - لبنان. 
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بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي المشهور ب 
(ابن رشد الحفيد). راجع أصوله وعلق عليه الأستاذ عبدالحليم محمد عبد الحليم. دار الكتب 
الإسلامية. الطبعة الثانية. ١"‏ ١ه‏ - 9/81ام. 

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. لأحمد بن محمد الصاوي المالكي. طبع بدار 
إحياء الكتب العلمية. عيسى البابي الحلبي وشركاه. دار البخاري. السعودية. بريدة. 

بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. تحقيق: 
محمد علي النجار. المكتبة العلمية. بيروت - لبنان. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. افخر الدين عثمان الزيلعي الحنفي. دار الكتاب الإسلامي. مطابع 
الفرزدق. الطبعة الأولى ؟١1اه.‏ 

التعريفات. لعلي بن محمد الجرجاني. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان: الطبعة الأولى ٠7‏ 4اه - 
415لام. 

تفسير القرآن العظيم. لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي. دار الجيل. بيروت: الطبعة الثانية 
٠ه‏ - 0٠9ام.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. لعبدالرحمن بن ناصر السعدي. حققهة: 
عبدالرحمن معلا اللويحق. مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى. 

الجامع الصحيح لسنن الترمذي. لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة. تحقيق وشرح: أحمد 
محمد شاحر. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء الطبعة الثانية 8 9؟١ه‏ - 178 9ام. 

الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. دار إحياء التراث العربي. 
بيروت -لبنان. ٠١3‏ :اه - 80 3ام. 

الجامع لأحكام النساء. للعدوي. دار السنة؛ الطبعة الأولى ؟11اه - 147ام. 

جواهر الإكليل شرح مختصر خليل. لصالح بن عبداك ميع الآبي الأزهري. المكتبة الثقافية. بيروت. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. لمحمد بن عرفة الدسوقي. وبهامشه الشرح المذكور مع 
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؟1- حاشية رد المحتار. لخاتمة المحقفين محمد أمين الشهير بان عابدين على الدر المختار. شرح تنوير 
الأبصار. ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف. الطبعة الثانية 1 8؟٠ه‏ - 171 4١م.‏ دار الفكر. 

:"- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع. جمع: عبدالرحمن بن قاسم العاصمي النجديء الطبعة 
الثالثة. د١٠‏ غاه. 

- حاشية الجمل على شرح المنهج. لسليمان الجمل الأزهري. دار الفكر. 

7- حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد وهي حاشية علي الصعيدي العدوي. دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

-١‏ حاشيتا الإمامين المحققين الشيخ شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة على شرح العلامة جلال 
الدين المحلي على منهاج الطالبين. للشيخ محيي الدين النووي. طبع بمطبعة دار إحياء الكتب 
العربية. 

- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني. لأبي الحسن علي بن 
محمد بن حبيب الماوردي. تحقيق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. لبنان. 

41- الخرشي على مختصر سيدي خليل - وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي, دار صادر. بيروت. 

-٠‏ روضة الطالبين. لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي. تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود. علي محمد 
معوض. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان: الطبعة الأولى ؟41١اه‏ - 3175ام. 

1- زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم الجوزية. حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
شعيب الأرنؤوط - عبدالقادر الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. مكتبة المنار الإسلامية. الطبعة السابعة 
4ه - 80 وام 

5؟- سنن ابن ماجه. لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني. حققه ورقم كتبه: محمد فؤاد عبدالباقي. دار 
الفكر. 

71- سنن أبي داود. لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي. تعليق: عزت عبيد الدعاسي 


وعادل السيد. دار ابن حزم. بيروت. توزيع دار المغني» الطبعة الأولى ناه 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


؛؟- سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي. اعتنى به وصنع فهارسه: 
عبدالفتاح أبوغدة. الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب. الطبعة الثالثة ٠4‏ 6١ه‏ - 488ام,ء 
دار البشائر الإسلامية. بيروت - لبنان. 

4- شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. لشمس الدين 
محمد بن عبدالله الزأركشي. تحقيق وتخريج: عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين. طبع شركة 
العبيكان للطباعة والنشر. 

71- شرح العلامة أحمد بن محمد البرنس الفاسي المعروف بزروق مع شرح العلامة قاسم بن عيسى 
بن ناجي التنوخي الغروي على متن الرسالة. للإمام أبي محمد بن زيد القيرواني. دار الفكر, ؟٠‏ 4١ه‏ - 
لام 

١0‏ - شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن الهمامء على الهداية شرح بداية المبتدي. لبرهان الدين علي 
بن أبي بكر المرغيناني. ومعه شرح العناية على الهداية لمحمد بن محمود البابرني. ومعه حاشية 
المحقق سعد الله بن عيسى المفتي الشهير بسعدي حلبي. وبسعدي أفندي. دار الفكر. بيروت - 
لبنان. 

- شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى. لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي. 
تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي. مؤسسة الرسالة. 

9- صحيح البخاري. لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. تحقيق: مصطفى ديب البغا دار 
ابن كثير. اليمامة. بيروت, الطبعة الثالثة. 

- صحيح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. دار الجيل؛ بيروت. 

-١‏ العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير. لأبي القاسم عبدالكريم الرافعي القزويني الشافعي, 
تحقيق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبدالموجود. دار الكتب العلمية: بيروت. 

؟4- غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. لمرعي بن يوسف الحنبلي. الطبعة الثانية. منشورات 


المؤسسة السعيدية بالرياض. لصاحبها: فهد بن عبد العزيز السعيدي. الطبعة الثانية. 
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؟؛- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. جمع وترتيب: أحمد بن عبدالرازق الدويش. طبع رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض. المملكة العربية السعودية: الطبعة الأولى ؟؟؟اه. 

؛؛- فتاوى المرأة المسلمة. لأصحاب الفضيلة العلماء: محمد بن إبراهيم آل الشيخ. عبدالرحمن 
السعدي. عبدالله بن حميد. ابن باز. ابن عثيمين. ابن جبرين. ابن فوزان. اعتنى بها ورتبها: محمد 
أشرف عبدالمقصود. مكتبة دار طبرية. 

4؛- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ. جمع وترتيب وتحقيق: 
محمد بن عبدالرحمن بن قاسم. الطبعة الأولى 99؟اه. 

7- الفتاوى الكبرى لابن تيمية. تحقيق وتعليق وتقديم: محمد عبدالقادر عطا - مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية: بيروت. 

4- الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام أبي حنيفة. تأليف العلامة الشيخ 
نظام وجماعة من علماء الهند. ضبطه وصححة: عبدالله حسن عبدالرحمن. دار الكتب العلمية, 
بيروت, لبنان. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. قام بشرحه وتحقيقه: محيي 
الدين الخطيب. ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي. راجعه: قصي محب الدين الخطيب. دار الريان للتراث: 
القاهرة. الطبعة الأولى /ا١‏ اه -987ام. 

4- الفروع. لشمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح. ويليه: تصحيح الفروع لأبي الحسن 
علي بن سليمان المرداوي. راجعه: عبدالستار أحمد فراج. عالم الكتب. الطبعة الرابعة 04 4ه - 
54م 

٠‏ - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي. دار الفكر,. 
بيروت - لبنان. 

-١‏ قاموس القرآن أوإصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم. للحسين بن محمد الدامغاني. حققه: 


عبد العزيز سيد الأهل. دار العلم للملايين. بيروت -لبنان: الطبعة الخامسة 9/830ام. 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


45- القاموس المحيط. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية /1٠1اه‏ -/9/81ام. 

*4- قواعد الأحكام في مصالح الأنام. لأبي محمد عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي. دار 
الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 

؛ 4 - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل. لأبي محمد موفق الدين عبداللّه بن قدامة المقدسي. تحقيق: 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي. الطبعة الخامسة 8١15ه‏ - 3848ام. 

4 - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري 
القرطبي. تحقيق: محمد محمد أحمد ولد ماديك الموريتاني. مكتبة الرياض الحديثة: الرياض - 
البطحاء. الطبعة الأولى 98؟اه - 78 9ام. 

41- كشاف القناع عن متن الإقناع. لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي. راجعه وعلق عليه: هلال 
مصيلحي مصطفى هلال. دار الفكر. 

1 - لسان العرب. لجمال الدين محمد بن منظور الأفريقي المصري. دار صادر. بيروت. 

- المبدع في شرح المقنع. لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح. دار ع الم الكتب. 
الرياض. 157اه - ٠١7‏ امل 

4- المبسوط. لشمس الدين السرخسي. دار المعرفة. بيروت:. لبنان. ١9‏ 5١ه‏ - 484ام. 

1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. 
وساعده ابنه محمد. إشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 

-١‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. لعبدالعزيز بن باز. جمع وترتيب وإشراف: محمد بن سعد 
الشويعر. طبع إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الطبعة الأولى 73 4اه. 

15- المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا محي الدين شرف النووي. دار الفكر. 

17- المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. للإمام مجد الدين أبي البركات. ومعه النكت 
والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية لشمس الدين بن مفلح المقدسي. دار 


الكتاب العربي. بيروت. 
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4- مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان ٠1‏ 1ه 
-181ام. 

14- المدونة الكبرى. للإمام مالك بن أنس الأصبحي. ومعها مقدمات ابن رشد لأبي الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

71- معجم لغة الفقهاء. وضع محمد رواس قلعة جي - حامد صادق قنيبي. دار النفائس. الطبعة الثانية 
4ه -48لام. 

1- معجم مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق وضبط: عبد السلام محمد 
هارونء دار الفكر. 

- المعونة على مذهب عالم المدينة. لأبي محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر المالكي. تحقيق: محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 

4- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. لمحمد الشربيني الخطيب على متن المنهاج لأبي 
زكريا يحيى بن شرف النووي. طبع ونشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر. 

-٠‏ المغني. لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي 
الحنبلي. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. د. عبدالفتاح محمد الحلو. هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع - القاهرة. 

-١‏ المفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني. تحقيق: 
محمد سيد كيلاني. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الأخيرة 
املاه -411ام. 

7- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي 
المعروف بالحطاب. ضبطه وخرج أحاديثه: زكريا عميرات, دار عالم الكتب. 

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي. لشمس الدين محمد بن أبي 


العباس الرملي الشهير بالشافعي الصغير. دار الفكر - بيروت,. الطبعة الأخيرة ؛ ١‏ ١ه‏ - 14 4ام. 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


؟/ا-نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارمن أحاديث سيد الأخيار. لمحمد بن علي الشوكاني. مكتبة 
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0 112 11113121230 112نصلطش أطكث 7( , صه"011) الى متدعاطك ع1 'تصحد زاك - ١‏ 
نمل 8- 22012اع,] , أطدتكث لك غ10:2ك '103:3 :1021 , 026001 الى تتدكنة 1م 
١١١ 1/1451.‏ 

2027 156 , 41511111131 1031 , 03501 شكلم 7( '1522لى متدعلطكخ ع1 'تصنهد زا ظ- ٠١‏ 
١11651/4111.‏ 

1301خ 'تتحتدىاءع0ط4 صذظ طثتلة5 7( : اتلقطكا تتوكه 6 ك[ه1/0 طنتقطد 11ك11 لك تتمطاتحكة [١؟‏ 

. اللتتلعظ , طله:410313683 22 كلد ملك , تتماج كام 

لنا1015 21312 حذظ 020تلمتقطنك/38 نر : تتأطهءللك طنتمطكلك ملك كلناك5تل21 ١١-1351376‏ 
01 21320 6 01 كتاممع خلا دمغ سصمامرء 72620260 ع0 عستم محم عطلا دده 
طة17طدتث لك 41120605 '17:3 033[ دذ لعغأصتمط , 013375 20لتسمطتك/8 للتعطك1ام 

11113131120 ككل كله طنتسلك غملستاج طاء1 : تمتطنتسسلك 1200 غج7روتطدد ١١-11‏ 

, لق5 لل نمع31256 1 51311 , 1ك[ الطتلث :1ك تلخ 5تل1ط13 4 ستدحظ تتطقط15 م 
:3 , 1141(0 1411/15 م١١‏ 7م20 120 502 771121"5 عط 7[ لتلطم د10 037 لعتاستاصمء 
اقلم 

7 0ع]ع0116» '41720562122 220 لانتقطكد '17262صتطلظ 1ق تلظ غ72 أده 11 ١  -‏ 

. تلخ د١١‏ 7م20 510 , 122(01ش4 تمسزسخ لك سذكهة0) صتط سمسطة1 نل طم 

:1 , 14211311 41131231 511131232 5(7 (412323 طانتدطاد هلخ لقند زلك 1813515726 - ١١‏ 
. كلام 

72 77 2310 1طكل 102 غ165212 ع1 35522ط1لى 1طى طنتدطد 415 051 خلظ غ172 ١1-1135‏ 
32 1151125طنام , 112125م 11101 1لخث 1021 , 2671ل شلك 153501ك ذألذظ 1135017526 
مغناطتنكتل 

1 517001 الث نذللك طاقطتطاد ءازع ط5لى 12201219123:0لشك 2225:0دمم1 لخ 2غ1772ا5ج ١١-0‏ 
(226213 13ش 2222111 لخ دنللك 13121 2:22هالك لخ طاتهطد دلخ طلهنتتهحم0 لكاتع 5ك 
00 للك '1057:2 :1هل 237 1120م 1231035601لك دنللك 71قطه/8 لكلتعطناط نز , عط 1ه ام 
7ك امل 

51311170173 لق لتتحم] الث طمطاحهة/7 طوة ع] تتطهءللك تحكهط 1ك - م١‏ 
11301 صاظ 7/1112121220 صاظ ذألخث مه355ل4. أطلى 55 4122:0701 2162521 هجام 
0 ه506 - 11113'31720 1/1113121220 ماظ تلك 03 12565652660 31001 10م 
. التتاعظ - دمصداع.] - طلةتوندنا] اث طمغمء1للى :هل 000 زاكة ماعل طم 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651اه 


لاع كا 11351157726 22318125 ع1 02 320 لتلحطا 5352101 12هك2 ]5101 دلخ أتطكدد “!1 ظ- ؟١‏ 
. التتلعظ , مع520 :1ج0آ , أتحكقل شلك تلط 

351 513131 ماظ منطذلا صذظ متتمكله2 أطك 697 , صعطع21غلظ غ3502 ١١-1‏ 
:1 , 1/1113'3530 111113121220 ذلك , 12231(00علطل لتسصعط©طخ [1ع0خ :زط 0ه05266دع12172 
١١١ 521/1145 10 .‏ , لم0 اذا التاتزع8 - 202هاع.آ طهتزتدنا] لخ ممغمءلام 

,و 13563721 الث 2اع:411335 102 537 1030 لمث :1232 80102 ع1 0'330لى ١1-7230‏ 
01107 - غ23'0هث الث طته'نتطد 7( ده 0ع2222626م»ه 220 0م0161 , 52660 نأدع7تر1 
” , 11213337 1512021373 الل :1223131 , أدعتتط20[15]دوظ طملهك تلك ' أم'مسحسخ لامر 
. للك 511/1144 د١ ١٠‏ 37مم»2 

: 41032586127 32660 1512 711131211220 طلد[ نمطم أطخ 7ط لله ز82 ص1 مسمصن1ك- ١١‏ 
511 دئآ , كله ط1ع0ش 20'ناط 20لتسمسممطن8 :زط مغدم تادعتكما له لمع مدتة 

15115 3غ '45113 الث حذظ 511232 10315000 أطى 7( 1035000 1 ممطناك- ١١‏ 
7 , 4153353760 5061 320 103'351 آث 05310 12236 7( 02 022226260 , 01ل2شخلام 
.لخ 0277 56 أصطع 0ططلك دنآ 7( 1160ط كلل , اللتتزعظ , مجو م1 

اث 122320 لث ]113551573 1723 4537:0110 لخ 5نل1اك 12131 تهطائاط 215297 [لث مهناك - ١‏ 
27 1206760 320 01162160 , 51201 

13337ط1آ طهتزنلطة151 لل غ1223650'2لى : عط ناطناط , لهل نط ناطك طمج0111طى نو 
أ 8- 160312011 151320137731 الل :415351311 1031 , 184.610 8511/14 ١٠١1‏ لم20 50 11313 


ألم 113225 دلك طواط لخ ع1 2111 للك 12521 ء[تتحط ملك نط5ه4122:1 ده طك- ١د ١‏ 
, 41231135 1135ل طك 1 020تنتت ه38 صتللكى كتسم]!اكد زط : لدطصقط نط1 لمتسطم 
0 ,111112 دط1 ممسصطة نا نلطكة نط1 لهال تلطك : :زط 82660 0دع7كدز1 لصة لعع ه016 
. كلتتاصتام 320 عسمتطكتاطتام 101 سمكلتط1 الى نتةصآ :زا 

731001 2597 1120112 411351 4151125 11111131212320 1512 30 ططق لمحتدلك الى تمد -1 ١‏ 
اك نطكامدء) الك 2[1!! ماظ 2552 صاظ 025133 طمنتد لالخ الى 07 مه دمايعدء طخت 
1ك 7310 812 111112121220 تتهمم]1 لخ :23 , طه1[ه815 الث 31265 لك متا 
.510 511/14 :]زط الك :021مآ 37مه033::3150) 

2 , 113212322 112 8/1113121230 سنللك لمصسة ]ا زط 11ل للك طنج لاتمطك-/؟ 
1 1طك ذألخ 1015شك ممطتناظ 5397 , 201] نالك طله:21035 تقد ه035 تطام 
112121220 237 طله:211033 لخ دالى :53 1322602مجتء 11115 اممستطاع هسام 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
ع د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


77 1220112 3150 ناآ]تتلطلك 2552 ساظ 5320 6(7 202318125 18165 , 1ط 2طلك 0تامسصتطد/1 
. التتاعظ - مداع .] تلز لل 10312 , تألصوقك 53301 لصة أطت1اد8 اث 53301 

27 : 41121112313 51311 ع1 قطنلظ لث 011 020310 غ1:202 الث فطماصنك/8 لاتمطك- ١1‏ 
حذظ 1115ل طك 7( 125765652660 , اتتاطدطلكى 1235 ساظ 5ئتتطناملآا صذظ 1/1302501 
]2531151711611 18153132 الث , ك[:تتكلك تأكطتادتانتلطم 

و '3زلخ 311ط[ناطلث 1113ل طخ مطث 1522211 صاظ 20 تتسصسمطد/8 :0 تم طك[ نط لى طنطة ١9-5‏ 
,و 41577310231231 - 12711 1 هنآ , حطعدظ الى (اعء0آ 212]كدتك/8ة 3ط 121765052660 
. 7م20 510 , الاتلعظ 

نآ , 41011511537 [3[ز413 152 1151112 تة5كتتطلى أطك :53 : 2ذاكنا8 طتطةك- ٠‏ ) 
اتتاءظ 01ت زام 

512 اك أطك :23 : تأطمكا لك لاتقط8[1[15 1ه تطلخ دع زهكلى طاتقطد جذجة 1ك -اء 
3130 ذلك 57 125765652660 , 1513111شك نأدع4100321 'كدعلك ستنهءلاء 0م 
1/1110 

. التتاع طتترتدط!! اك طمغم لاك نتن[ , 000 [اتةسسطاعلطك لقسصطك 3061 - 

حذظ 11211 297 , 126212 للك 1173 '11222 لخ 525:0 '20دل لخ ع1 2ط2]دن3 لذ غ1335:2- ١غ‏ 
غ25]2011512262 51531013 7ق 1151260طتام م20 520 , للدطصدطلى 1زكنامما 
.7 120 5153101 1145212لطى صذظ 22020 مع70ه , 1130م 

: 311328612611 320 02نماع0116» '1113ش 1873 اام طوظ أعآ طمدسة102لى تن زد للك كه ه]- ١غ‏ 
اث 173 طت:57ند!1 لذ طغأه0طهطلكى 10213 5(7 لعغصتمط , طاكتة4101 علتجهةلنلطى لمسطلهط 
. تلخ ؟ ١"‏ نم0 ]15 51730123 521101 01 13250012 - طلهروترلكى - '116 

لك تصنطة:10 صاظ 7220تنقطن/1 : عنتتم؟ تتتعطا نزظ , طممستاكهت38 لخ طح 'تدطلظ كماد 1-1 ) 
0 ,832 1512 , 1113310 12 للد 11نتلطكخ , 153'01ش لتقسصصتطة:تانتلطك , طلكلتعطك الى 
1230 57 31132560 320 0م0116 , 10222 102 حطث 1132ل 162 , ستستمط 0 
. 1ط طة123113' 12 , 00ككلدسطلتلطى كمتتامم 

اك اك 45501131 سذظ سنطةط1 صذظ 20نتسمطن/8 لكلتعطكلكى 11 دكة8 1175 تتحكمنة 4-1 
3 212 4011113111232 صذظ 81113132220 037 22312560 ل0طنه لعغع0116 , لكلتعغطاك 
.5 7زمم أوا 

666 320 02 2326م , 01660 : له توتصدرة1' م10 ع[ صتطتطللظ حتككة] 1-411 ) 
اك 00غ1120لث ننج , غك 5011122011 ]71/1563 , اك 11123011لطى 77220متقطتك/8 : زط 
.اناتاعظ , طمدوتوتسا1 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


عكري 
نالف 


لخ 223235 ع1 1172 فلدة21 1ك 2111362572 طلد1ه"' تطلخ طله:15لسنطلك 2252 1ك -/اء 
75 12011235 01 50226 320 12322[ لكلتعطكاط 537 صع1؟1 , لممكختصدط أطه ته[ 
و لة1120177 لى 1060 ال :1021 , لملتطه انل طخ صدد35ط طد اناطخ زط لعاعع:027 , 
. التتلعظ - لامطواع.]آ 

1خ 1133 صزظ ذألث حاظ لتتتطك :29 , 11دكلناطلى طتطة5 طتتقطاد تتدطلكى طنه1-ى/ء 
1226160 , طأخمطك1 لك دنل1ك 110371 7( 12565052660 320 121260م<ء , تممل[هوكم 
4111366 للك انطنك8ة 015521 577 0ع16177156 , لط[ نلطك 1120 020امتقطن8 زط 
.11 7م06 ]15 - 02110 , غ102 اع1 صه:133لى هد[ 

81111 صاظ 2222220طن/ة لد[ اسلطخ أطخ 151لع212[1 اث «تللك كسستقطاك :59 '0ه110ظم- و 
و 212111035977 لت 5111232 ذلك 2د5كةطلك أطك :57 '10:0لى طتطكه1' نط 101101720 
1]010 طاء , 170110 ]ملك , زدتتتة 0تتتطك ن1هغغ1152لطق3 7ز ل0ه15اع1 
١١١ 1/1451.‏ 

2 1230 :239 410031135031237 2310 1طك 1152136 12شك 1صه1035شث طلتكله35 ١-411‏ د 
.أناتاء2 - 2متتملاء.]آ , تعلزط لل هنآ , تكللة8/1 له 231125077 الى ستهدمطاى 

27 41131113 3100111302 ع2 1132211 1831 11070[01لى 15122 1172 "4100111 01-0032205 
70 50111321 7( 125656152660 , أقط5 61031 8/11312320230 ملظ 11115505 
.ل[4 164 نم20 015 اتتتزع8 - 52202ع.1 جع:212133 18731 د ا1 لث :دنآ , اخلط 

60 43037 4112370117 طانان "572 ساظ «لنل لك 7112(0 53 أع[تتحسلكظ 4100:205- ١د‏ 
2017© 5120 2563011512624 لطلهله35لى صا ج210 وتوطةخ طم لمحم زط 
١111.‏ 

123 11113121230 أطلكل :53 محتدسك الث طتلجد8125 ع1 دنه ءالط خلك 1١-0257310‏ 
- 16531201 112013731 لث 1100ل 1021 , 21 [ناكلك 222 1[ة115الطى حصذظ 112217لطم 
. التتلعظ 

1111531131 111131211120 أطكث :23 1132521 12 20 تطخ صسمحم] اث طوة ع1 هلالظ -: د 
و 1511350565[1ل 'تتقطناي 577 125656052660 1202310151 0202221 داظ لله[ 1 نل طثى 1055م 
. 44140 11/5ل8 ١١ ١‏ تامم» لاد ع01852 عنصحه151 

ضاظ 111125لطك سصاظ 511ناملا نتددد0 أطكث :53 11ل2 دلخ طهدنل2 دلخ لطك طوة ع1 هء[1اظم- دد 
0 277 1256553660 4100111601 7211 تصلخ 10211 نل طخ ماظ 20 ندند 13/1 
117[ 201 طلخ :11117 , 1110132237 112011 1172130 لتتنطك 20 0تصته طن13/11 
.6171.1 مم ١56‏ '2طغ2طلى - طل0ل11373الل - 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


آذ 10115 صاظ 1511املآ صاظ تتاهكطة71/1 7ز0 : "!1 ىك 1130 سه 'مصتك] لذ كأقطامةق ]1-1 د 
, 1131 1111563123 نطلتة15ا3 131نظآ : غخذ دده ل0ع1معستصسرمء لصح لعكتكع , تأمطوظ 
للم 

و 11/13511لك لكك ال 2132201 صاظ 3/1113121220 نلك لدصصدل :59 مث لخ 2دذذ.آ[-/اد 
.التتاعظ , م530 031[ 
0 71113112112 لط تصتطهط1 15120 أطاحى 59 'تملنتسلك تماد ع1 '01لطناحسلاخ- مد 
.لل ١55 512/٠١5‏ ط111720ك , (010] لخ سحدلك هآ , ك8 مذظ طم لاسلطم 
الاتلءع2 - 2012قطعآ 112 تتطلاك نهل أكم 51 [لى صتللكى كمتقط!طد 07 : غتاقطحم الك - ود 
1141 

: 3113128612611 320 20116012 , طلة32213ة1' 162 دصح[15 الى لكلتعطد5 222573 'ناج2 ز1/]2- 1١‏ 
220 502 5قط 57 35515660 035122 'تذظ 1/1113121220 ملظ مسقسسطه:111ل طم 
. ككنه!]3 220501165 2017 عط 01 177مطاتاة [دتعدعع عط 7( 1571560 متاك 

, 232 لتذظ 114217ل0ك نز , دع1لء0:ة لصكط دتككمغه1 غخعع1 011 01 جمتء»ه11-0011 
, 5[11503113لك 5330 مذظ 81113121220 7ط 3232860 320 0م0116 , 61571560ملاك 
.ذه ؟؟ نم0 156 '33آ1 لث 12 217:2:[] اث طلامطوطالى نهدا نز لعغصترط 

7351 51313 للخ 251013771 منتمكله2 أطك :23 3221[ تالسلك 1211ط5 '11حرزد111 ل - 11 
اه 

0 لك 7ط : ل2طضةلط 162 تططخ تتدحد] لخ طمطعد/3 ملك اوقلخ ع2 تتم ط ملظ - 1١‏ 
151121772 5113517310 11773 5120131 غ171 8دهلى 4121213 أطكى صنل لك 0ز1/13 
نم8 ساظ دنللك كسمطاك :23 له زتمدزة 1 د16 منللك 513(0 7( تتدتته تساك لمعلاد13/5 
. التتاعظ , 1طتتتقلى طتاكللك هج[ , أدتلعلهسامط 

, 5116321 11122011الطخم ساظ تعلد8 وطخ صذظ 020تتتقطن/8 زا لمطذكلى نهغط 1-81 
١٠١ 6511/4110.‏ اتتتزعظ طتئزتدا1 اك مم1 ام 

1 111 310285 4135621 كدصكث حاظ علئله/2 تنمحم]1 الى 7( 12 تكللكث طهطة12110350لل- 11 
ضاظ 0تتتطخث صاظ 1332220ن/3 لع7216تلك أطخ زط لطأكتحظ د16 037 ك5مم60ء60011م1 
نط 0151 320 عقتط115طنام , قمتاصتام :101 مالك ننةدآ , ل كنل 

53011 132010 , 1ل '02133 185035 3222220 طنك/38 '1720 '013ن150لك غ2ط118 تنه 1-8411 1 
١١ 65/488610.‏ 7م20 ١20‏ 31315 ملك :122 , أطتصة0) 

2 نطاظ كنتت حذظ 20 تطخت دنه155تطلى3 مطل 077 لداع 11لخ د5ع:1812033 تنه 11-31 
11خ 1031 , متتتدآط 730تتتقطن/8 دسملج15ع0طخى ز0 82660 ادع1257 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


مسحو 
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طقطح؟كاع 60 حاظ 7020جنت 8/1 7ق : لقص تلص تطلخ تعلخ طأدططاحة81 دلى طه0'نتقسلك- 11 
11130 11255323 11111311211120 7( 12576505260 , كتملك ه1355[ مذظ ذألى مزظ 
. التتأعظ - 3202اع.1 , طة:217ا] لخ ط0غم1لك 12هئآ , 'لمطكلك 1ض23؟] سودكه1]1 
1220 577 زتاصنتسلك لك نصه'7/12 151331124 112 زدأخطتسلك نتصطم 11-31 
5331 تذظ مخطءلا 22131213 أطك ع.آ [2اسصتسسلك دند81 ملك اءعغ26ل1ل4 تستط تاكالم 
5 115 320 2121طلخ 1طوطلك 1/115]212 37 5160 ناطنام 220 1260م , أتحكه وتم ملام 
. أمنزعقط صذ عكنا0ط قصتطئخ[طنام 
ملظ 20 ططخت صذظ طله11نالطى 3221220ط3/11 أطخ صتللكخ عله 8/115721 توظ تصطاع تاسام- ٠‏ 
,, 41132311 أطتله كلك فكلط5ة :10ت 1177 ممه زلك 0151ل كلد دلخ طمدحه030) 
, 11610لش 111131212130 ل101.401111322آ , اتلك 2ذأكط20 1 نلطى صذظ طم ااملطك رز 


- 


. أمتوقع 8 - عكتامط 2م ناناطة015 320 عصتطاذ11طنا2 , كسمتاستام :10 نزز11 

30 نذظ 55212 الك 12ز5ة410 أطكل :89 0ه"0111لخى تقطن ع1 12024 مساك -الا 
760 1113111113 5397 12577656015260 , مقط ىق الم طتطاع هلخ 7(ط جما مكلام 
+35[ أمتزع :1 - 11113157 320 101156 125نطئتاطنام 21251طلكى أطوطلك 11115631 , تصملن][ 
. لتظا1 128/11 كام ١١‏ 37مم»2 

130 111131لطك أطك :89 امالك 7/1625 اتتحطادع1 اتلد زلكى طانطح؟لكة1/1- الا 
, 1136]20لك :53 12201012 81131 123ك تتتط01113ط4 صذظ 11113121120 سمط 
. 00غ10لث طنتنهقلك ننة0آ , خدتتهد0 متتدعلد2 :7ط لعع016 تله لعاعع مه 

56311 لث تتمحم] لخ زقطسصت/8ة دلى اوقلخ ع2 زمطصتسلك اتقطدع1 زدغطتاتسلك غه:25ط 111 - ١لا‏ 
11220181137 150ك د18 اث 235ططش لخ أطث 162 8/1113121220 متللك تفط زط 
.ل[غ571/418 غ١٠١‏ م0 356,]آ , لتتتلعظ - :1 لل :1هئآ , تتطعدكاى ' مادام 

1137317 لك 533:60 1201م حطن/ط تططك كلك 11111203 اتمطد 1ه ترحخلك ٠7١-11‏ 
. ندع - 113137[ غ103 , صما اتم اكاك تلك مصذظ 7020دمتةط1ن1/11 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د.فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


م .77.180 1-017 لم 071 7ر 41-1770001 .ناعقطه !1 -اخ ,تمتقطدادخ-اخم 
0 11315[ 5م50 320 2131 اخ 1طد8- لاخ 81563123 :أمتزرع 8 .11201 523:0 
خصمط .للث 1 121/196ث] 135 .ووعط 

تدكما ال[ [7ه 3ك آل آثأسل-آل نحملا .0ل2تتتمقطبط/ط ,تاتتطع دا -اخمط 


1 .نكا - اث تداك :1021 .01021121 2312113132 
ا 0 1 111 ا ل 
.للكظ1[1/1954ك1404 ,كلا لالط :هآ اختاتاع8 .1'آره/ك-لل به [-آل ره 11111 عا 
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00 0 ا 


.161217آ طتهتتن[ لخ :منتتهن) .“تمنو لال معدرهكى 0011ل 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 


طل110 ةمتاك 031آ :ختتتاع8 .التادعطهل/!-41 .طاعع100انستقطد ,أممطكاتجك-1اخم 

اط .([1409411/19894 

م 101010110101101 
.1 .025112 1 مستقطة 1[ تطخ نط1 1720صتطتةطنك/13 

.471115 41710 كناتن 121 101//21:©111 /0 2011211017 .011137212طى رحدظ 160 


طاعاء25ع] 560131177 01 عدم نومع[ ع1 .له 156 .11 نه كتتتطك- اخ 20 تمتخ طبك13 
مط .1خ 1425 ,118 لد 
ا ز ز ز 0 ز ‏ 0 0 ا ا ل 


م 

-ال طم طانملا ملل 7ب 11-آل 1[ “7ه !كل .طعع1/13[100 ,أمكلدتة8-اخ تداك 
لخ 1001[ :اأنتاءع8 .طلا كن/طا اما لطعع 00 1اخممطتقطاك .10 امطسبسط درط[ أنه 111ل 17110111 
خطلط .اطوتته[خطماع ]1 

1ط “اخ طنكنتكا-اطظ 021[ :ختحتاع8. به 1-51 ل “1/11/7107 .0ه تستمتمطبكا١ة‏ ,أحه خآ - ام 
خصلط .للخ11/1986[خ1406 

ل ل | 


.1 .1015111111105 320 21115125 ,اطاط 101 11 ط- الى :دآ 

01 مل ل 8 

مم .للخ12/1988خرة1408 ,ذاه كتهصماظط 051[ .0ع60'.20هب1]0 

طال .7.580ه7م:1ط-آ كل دع :هبه 11170771 .20 تطلخ ,هلالزتتدكلة 2 1 

.111 -الى 021[ .انتتدآط 20 تتتمطت13 

000 1[ 101 101 1 + 1 1 1 |[ | ز ز 0 ااا ا 00 
.1 .1[20177701 “-اخطنطنكا-اخ 021[ :انتتاء8 .41552111 20 تتم طت/13 

ال [-1/04ل 077ل[ 7761ل[ ج11 (ه1 ادال 1/12/7717 .20تتتستقطبط8ة ,اععاط ]1 - ام 
.5 320 1513157[ 505 320 1121361 اخ 1د8- آذك هكة]كدا/! :1م ترعط. ردقال 


م 
320 11111 لخ لها [نلطخ .12771.80://-/4 .طاعع 11172115301100 ه010 1 
22 21111511285 ,ع متخصلرط 101 112(1 :110لدن .'اااتطاط لاخ طفانة ا لطم 
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مجلة العلوم الشرعية 


از زج ز 0 1>211< < + ل ا 
طهالتلطظ .180.طمرتبهس2آ 1طل «ربودر[-ال اأماطامارز 1[ باونرمرة7 411111 

.6ة117![-اى طانكركا اخ 0[ :أنتتاءع8. مممحتطم انل طم 

.1/1/7071 5-ال 5017 5170177 7ه 1-8ل 017ل .15ة[13آ اط1! متمه5[1ن5سك-اى 

151 .طعع1-1131خ 0115531 310 1115301لطث 17/11113121120 ,تملك - اخ صاعع 13/101710 
© .0لخ11/1986خ14074 ,طنة1نا] -آخ 1آ :41-1533 1031[ :متته0 .0ه 

47 . زمسة لفط تتماخدد[بلطخ .0ل8,' »برل .عع 0ن اكفاك بطناكدك3 م1 
.1 .0لخ311/1985 1405 ,طننطرك]ا-اخذ مداخ .لء 

1 اذ ل 

اطاط .كل ط1-[ى 21(آ الختتتاع8 .711وناحه :017 

-الم 117 :41-1770007 :0117"151247'-00111)-41 22711005 .1-1111553111ى ,اتقطاع تحصددآ- ام 

طاذ .[اطخحدلخ ل0ع5233 113212هلطلظ .10,'" 1ر7 ءل- ل دره 41-017 1[ “17'هده1/ 
.0[لخ1985 بدعع:1-112123خى 1[ دنا[ “اخ 051[ :أتصاء 0.8 

01 عع 01 .1.10ع1-1/17ل 41-0771005 .جاعع011:00 [112 ,26201جنامتتجة1-1[م 
ططهله1215-لى .لع “0.2متكهقلصبده ططه[ه15تا لخ غه عع تآ 4ه متادع ناوه 5م11 
.1 .(آ1خ11/1987خ1,1407 10111103110 

:اتا .4710111 لم 11/1ه كما[ آ 77م 1111ل دده .طعع1822100 ,1ج [د5 1ل طخ نط1 
.177872د!1-اخط 10[ - اخ :دآ 

.2 151 4/1100 :41-1771017 ب[ 11 آر ار 41-1 .جاعع2/1:2112000 لمحطد 010 نط1 
.م[خة 1/19 ,تمنتوق[15-اخ طدك1/21-اث.لء طأاذ.طادع كتقطاك- اخ تتقطبث .180 
21 

.أ/آسل!- آل بأه ةله :الال 1107 1[ 41-17 .كتاكدالا ,نتتهط11ل طخ مم1 

-آذخ ط1-1515:20خ :0.1517:20ء ]15 .31011301 اخ 1120116 1172120 20تتمتسمطت13 
.للذة54121/197 139 ,لثتة1ط1آ طهط11201 

تطلتهكن/! 111191 .180.'منن]/1-ال تاملا دل '710ق1-1ل هكم .1تاهقطتة/1! ,اأتامطة8- ام 
.كل -اى ةد[ .111121 

.لا .اع520 001[ :للاتاعظ. 41-4704 077كآط .1تاماحصة/طا 10 ,ر1اوعع1-15م 

لك حتتد[ك 1021 :لله 3ك0711'.1/:/[-1 ل 511277 قر 'اوط اهل[ -/4 .تاععطهةط] رطتاأ بلطا م1 
1 .4511/2003.10. 1423 ,طنطانك] 


ما يجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د. فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


-الم تامار[ تمر أنشحه »41-0127 أت[وجبه 21-17 أ[ه 1 1ل وددوط 5ل «اكه0 [هدنن11كل 
ةط .0ل 111]51402411/1982-[ك نتهدآ .:1047هكتعل 

1 12 2 1 زذ 1 1 0000 
1/]1113101220 ,تمتمصتطع 1121 -1خ تل00تتطتمطتتلا١8‏ .0] .مسالط ا!- آل امنرم لاط 
خم .كلا 1-الى 021[ :أتتتاع8 .1ط - لخ 5220 عه اأتطو8-[خ 10امتتطد 1/1 
اا 10 ا ا 00 
1-151 .11تن! -لث طامط نتحصانتلطخ 162 طلهالتتلطط .180 .ه71 ل1-1ل 1017ى 


2 .01216100طنام]1 

.22ع82 لأخ داءعء(آ[ 1/1531 .77.150 41-8117 :507717 .20تتستقطدك/ط رتتمطلن1-8ام 
.]2 تتتطاه كا 16 21ج[ :أتصاعظ8 .0 

خط .1عء ز[ك خق0آ[ :تتا 17177:.8كاقأ/ال 11122.50/17[دن/طا اتن ط1-015آم 

77 ك-1 ل 51 1770ل ععء زه 41-17 517077 جاع ككل .لامع ته ع1[ نلطظ ,تماتكحهة1-0ام 
-لث 031[ :أتتتاع8 .12315000 تطخ أعلخ عطلة 1/1220 1[لك .41-1451710 
1 ططتتو1امط ]الى طنطركل 

100000 1 10 0 + اام | 
أل .ط01780عع52-[لى طله5ة1/111255-لخث :نطللهة:0.11137ء 220.س7ه1 ااا 

حلط 0لهتمتطط .80 .'هثأ/[-ال ه17 1م[ه 4-1 أرط تأه1ة هلل أمترتزهط-لل ناماه ]1 

له لاعنتدعدع ]1 1157نت[ مطء5 01 تإعمعل1وع:2 لوتعطع0 عط :ط13:20] .له 156 .طد1متادآ 
.غصلط .110,14234181 

-[كل 7ه '7و//[-[ل ونردوان ل .15عأ0 220 ممتتطهةة10 نط1 20 سمتمستقطد8 ,ءاتعطك-اخى اخ 
خآ ل1262117718 12 .232050110 [ نل طخ لمتتادمث 20 تمتحنطتق طن ]/! 147.0[ كسسلاا 
م 

1 11 17011111140[ لأا [ك-ال امطأوتننبود مك1 م[[ ونحما0 ]1 

.025112 1512 32 تطتطة1[ تطخ نط1 20 تتتممتخطدا/! .0] .بعزقءك- ل آل 1161141112117 
غسلط .139941281 .0ء 

3100 11113170113012 .1211:0.10[-آم نادم 1ه 41-1 .طلووتسية 1 مآ 
.1[21992- اخ طن نكا -اخ 1021[ :انتتاع12.8خم 


مجلة العلوم الشرعية 


ا ب 00 0 0 0 ا ا 
م 

81 .2010 481 51[ املددع؟! 1[ تتودده 2-1 أطل نماك هال احم لآل 1001 ك1 
.1 .1015111111011 210 عقتط115طنا رقستتسلط 101 11 - ام 

-آث '10:2 :نة117201221121.10 02177061 غ2:زلطمد]ط .عع 0 لع وتطبك8 ,اتتته كته[ - 1م 
.17713 12خ - اخ ٠ط‏ نانك[ 

اعلخ 0طه1/112'320111 الك .180 .817م“1-1ل أن 21-17 .تاذ ,552101ة1/١-امل‏ 

.1 .1-1117137973خك 111 -[اخ 021 :2202طاعآ.315[000 جنل طم 

81 ناأتتتاءع8 .771كل ذش لظ تلك .10.اثلهل! أأترهك “تدكمال/مل! هال أأكه 7 1-1ل 
.خسصلط .رع530 

[أث 320 01111125[000طلل آعلك .80 .41-1416577 01نا0 1 .2778لا ,كته كت[ - 1م 
.14124511/1992[0 ,طة:17/1دا!-اخ٠طن1ك[-‏ اخ 021[ :أتصساعظ .له 156 .11113320181 
1 

1113'0ش-[ظ اله 'تتطاك .41-1540.180 “انيه !1 2007 قر دده 1!-ال دجاه 1-023(7اث نط1 
6010 ططة1 41-1515 .له غ7 .01 'تصعخ-اخ لدعا اطخ لد 

.1 .للخ 11/1985خ 1405 

0 20 لمتممتقطن]/! .10 برعل 1577 51171077 .13320تتته ط دا تماعء 1-00025مر 

مط .11 ط-الى 002آ .كلد ط نمطم 

0 03'251آ1 آذك 0310 12231 .01.180 100100 1511 51/1110717-.511131111312 متطه اذا ززهك- آم 
خم .للخة 141 ,سحدط دط] نتددآ :ختصساءظ لع ]15 .0ع:15353خ اعلم 
121 3010011ظ 

لخ غ2450'2]-اخ :مممعلة. لع 3:4 .طهللتتط0 باطخ طماغة [ ناطق .51:01.80ي 

.1 .للخ 14098181/1985 ,1612177آ طه:015طه 151 

اث :1112531ن]/1 :101 اطامه211 ,41-72 01 0126105 [صتظ .صعع100اكتتقط5 ,تاممعاتة 1-72م 
0 2151151115 :101 متمكلاء1-06ى 1021 .1151112 نط1 له[ اسلطة .80 . نام اوتقط]ا 

.م مسلط 

1 1117100 411071177 0/117 127714111611017 .20 تتتتتتمط بط بطاخ رتطهة55ة1-025م 


2ب7ببب“1212177<زض1ط11 


مايجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د. فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


1 4 > + 00 
1-1-1 لاخ طدطهمكله/١-اث‏ :أنتتاء21.8[دا-اخ 11خ 030تتلمتقطن/! .180 .جاعل- كل 
م 

10 .0 41000011156 1071 5770717 0'10بس41-17 77ء :21 012.7لتتتطعلة"1 ,1223113'97م 
خم .13421 13 ,تمتهد[اد]-اخطماء ]-1امر 

و لة:1771مطا] '-أخطنطنكا-اخى 05[ :ختاتاء8 .لء 156 .41-7077621 .الخ تمه زتن[-اىمط 
خط .(11/19834[1خ14034 

:103 :كتتتاع8 .0ع .410271771 077 “0117)-1ل “(ع 797/5 .1512311 ,تتععط اا مم1 

مط .10411/19904120 14,اءء زاىط 

م ا ا اا 
اله ]15 .10ط:ج15753مآ-[لث 1/111'2113 تتقطتطه 1 انتلطم .7:.180ه تملا 


11 .0112024102 ططة 11521 

0تممتطظ .10 .41-17277111171 50171071 11 7177 ك-1 كل '7711 41-7 .0 2تتسستقطبطارطةه5 م1 
,و25 1-113191خ 821 -لخ 1/115]215 :ملاع .0 52111.20 20 تمتخ ط م13 

خصلط .للدة11/197ذة139 

ا 0110010 > اناا 0000 
.1 .للخ 311/1985. 1405 ,أطو1خك- اذ نه 1ن 1" 

511181 -[ىك 05[ .0ع 15]6.'مهدزة/!- آل 1171ل 11 '41701111 33771 دار 

اط .([181/19924خ 1413 

ا ل 2 م0 
1 -- نم 

ام 1[ ا 000 
ال انلكا - اخ '1(:2 1021[ .013:5 20تتتتتقطبك8 طلعلتعطد- الى 523101 


م 

1 100 م | 
.للخ1386411/1966 ,ك11"[-آاخ 001[ .0ء 7.20و كط م -] كل “زع 777102 7 571017 

الم 70 7ك 'ه07115//[-1ل نحن 41-1 257101 .لتوتططة امتلطك ,رادج 0 1 
خطلةط .11خ 0.1405ء 05100711'.310/ال 


مجلة العلوم الشرعية 


وععمء 7ع1ع1 عاتطو دم 

0101 1017 عط" 

.1( 521/2-ا م [ك 1/1/0711 :57017 81 17ء11:211 17710 5/17[ تتقتطتطة اطخ ,1ل'151ام 
0 111155312 161 1أثخ 25خ ناطث 3120 1112ل نط1 تممسطهتا طخ 12 لها انلطم 
خمترط .آكى 1427 بصقاة17]-لت عوط .لع “2 .102 

از ز 1 ا ا نلا 
طمكعل]1-لشلء "1 .طاوعء تتقطك-لخ تتقطتاج 0همتستقطسة/! .15:0.[عءطهك1-5ل “تمتتهاا 
معط .للخ 1979 /اكخ 1399 ,تحنو [ة]-اى 

1 .طعله 1-1ل لوناحم؟! 7ك قر 1-1121 ل ه11 ك.175311,22122115572خث - اخ 

خملا .لمطتهاو!-اخ طماعء1ام 

اعء 'لتلاحلخ طنةط جه [داخك الج داك 7ءعء2ع1ه 41-1 1ه711ه'0.7ع5237-اخ ,تكله1-8[ مر 
1١‏ - 1خ نكا -[اخ '2/ط1 1021 .1-112116311خ 7221211001 تمطح اك - اخ 1[ 
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:اع 21.8[ ا - الخ تاق طناي 3101220 طن]/1 .1-0217:777.10 4 .20 تتتستم طبظ ,اتوللقطك دام 


.ع صتطذ اطنط 2120 1111085© :101 ج1111 ةمطاخ 1هدآ 

نآل دقل[ اعرد 1-1ل امل[ 1[ هك 1-1 ك4 لاعع121100خ ,لتتتملتتسام 
,1337 16آ ط2/قع113121120]/-اث طفمسنك-اى .له *1.نو21-لخ لعصتدآ] 20 سسقطت8/1 
.للخ 1955/لخى 1374 

1 17 ه410 1112 17 ك5:ن1'ه ال 41-8077 جاعع221121100 ,حناعء يدا 1 
خصتلط بلع 204 ,ريم 1-[ل تداع دجوله1 ه17 وذأوب 11ل 


]05[ .41-1270129 هام 1-1517017:01111 05/11:01 17 .51113111312 ,تكله زرح - 1م 

.1 للث 1 ذ1370411/19 ر,ووء21 ط1201تكخ 1172 21261 -اخ 51151215 :أمتزع 1 

انملع 8 .لع 1.274 بور كل طعء 101 ث ونجهك- 41ل 8001 .مععل0 نهاك ,تسدمم]- الى « 
11 .1طوتخ-اخ طماء]][-اك 1231 ,10 1402411/1982 

.10 تهاب ل!- آل أونره 771 ه17 10ها !ال أءنره210 .20تتتمتمطبطةا ,اطبتتن0- لخم » 
لخ ننكا-اخ 1021 .0ه 220 .تاعء21 ا نتلطخ )ةمتخ طبكا8 ممع م طا بلطم 
.0ل14034181/19834 بطة7تحطنه 151 

01 -1آ24 هعمل[ مانا ع[أأدده41 ه417 آر[ عإءاهك-ال 1(ع20.81:1متطلذ ,اتحكدك- اث » 
م2 .اتتمطكلن8-[لخ 021[ :لهل 1مختتاظ.ع/1آملا 


ما يجب العدل فيه بين الزوجات ومالا يجب 
د. فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف 


لاعطا عتعط؟ا وعناوواع؟ و1116 تتاعط]' مش تتته1 ع8 ل1تامطد كلمتد٠ائبط‏ معطا 5عند15 
01 510111 
كع “تتطدة ]ادلخ ط113ن0ط41 20 تتتسقطس1ظ8 معغد"] .درا 


01 عق00116) - عع2ع1110م11115[ 01 اطع ممتتتدمء 0[ 


7517 15131116 531101 112 220لتستمطبك8 مستفحص] 


عم 

220 5أعام0]م عط 01 أوء6 عطا 0همنا ع ععدعم 220 ن1ع:1223م بطوااخ م1 عط عئلو10ط 
5 1ش , 3121025 تام 320 :0117نة1 15ط 210 20تتتمتمطبط8 أعطمهط تناه , تتاعع ه1255 

211 222025 لذ , 111 ما عطتطلا تكاعلاء صا م010 320 ع15]16از ماه 111860 225 جته 151 
5 511111131 , 00111310 عط 637 12012160 15 قلط]!' , 5وع77157 جاععتكتاءع6 ع15]16از قلطا 
00 220 

: 18175 815 10 1ل12 ع 10 امع010 11 0 1156ل امطةائتاط عطا دع طتطا عطا عمسم 

220 011132) عط نإ 0ع1201621 210 1023105 كد10 عطا 01 كتاكمء2005 (83 : 01115100[ - 
5 210 511111131 

عطا 01 عه 5128نامط عطا ما وع7711 عطا جاععتكتاعط الاعممع ]5 :ع 0ادناه11- 
عطاطططامء م1 تتقحط 2 :101 ع[طمامععع32 ]1 15 :هلظ , وع711 ماعع اع ع15]16ا[ 01 5ع11[ووعع126 
0 تداع 5 ك210511 25010 10 أاء2025 تتاعطا أنامط)171 عقنامط عه صا وع:15 قلط 
ماعطا عدممحطة لع قط 

5 1660655317 15 211120137 12 715765 جاعع ككاع6 الاعمطع [ماء5 عط !' : 1220117[خم- 
للمططداك 220 2ه1ن0) عط نز 0ع1201»21 

عطا ماعع اع ع115]16ز 10 دعطامء ]1 طاعططا1ا 1236115 :205-01152101 عطا عدممته عمط 
تحكافك 

4 500015 :1ن101 عط 01 اأتاعمطععمع2 عط!' نا لاعطاتزه0[ء 200 10اع ه311 , ع01[- 
0 211 6015615115 , 51111131 , 0011131 عطلا 7[ 120162160 35 

0] كخطة7 عط 11 وع1711 ولط عع اع :132001217 أعع1ء5 ]كاج 20ت ائتتم ث :1ع1135' 
لاعء 267 0120056 10 1150 عط ماعطا ,علط امنا عط ععوعم أعطاممءط عط 010 حك , 1ء5ةا 
المت طقتط عطلا ) تإعطا ندع تع مط خخ [أعكهتنا صدء عط 01 م1اعع1ع5 جطمل مه" 637 5وع11/ علط 
0 لم356 ( 17115 عط 300 

120 أاأعامه:2 تتناه 55ع51 طه[اخ 2523 320 أوء5 12015 00 0ع عط نا لمم 
.5 220 7المطنة؟ قلط لنة 


مجلة العلوم الشرعية 


الت 
يبر 


د. وليد بن ذ 
٠‏ ْ يدبن فهدا 
قسم أصول الة 0 
صول الفقه - 3 
كلية الشريعة 


1 3 
معة الإمام محمد بن 
: سعودا 
جا لإسلامية 
7 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 


د. وليد بن فهد الودعان 
قسم أصول الفقه - كلية الشريعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

عني الأصوليون بالدلالات عناية فاتقة . وأولوها ومباحثها اهتماما كبيراً . وقد حظيت مباحث 
التخصيص بالمكانة اللائقة من هذا الاهتمام . وقد كان للمخصصات المنفصلة النصيب الأكبر من تلك 
العناية . أما المخصّصات المتصلة فكان نصيبها أقل حظاً فاقتصروا على الإشارة إليها غالباً مع بعض 
الأسطر المبينة للمخصص .وأقل هذه المخصصات حضوراً في كتب الأصوليين هو التخصيص بالبدل. 
حيث أغفله الأكثرون . ومن ذكره لم يحرر القول فيه. ولهذا رأيت أنه موضوع جدير بالبحث . ومما يؤكد 
أهمية الموضوع: 

أولاً: تعآقه بالاستنباط . فالنظر في المخصصات يوسع مدرك النص ويبين مراد الشارع. كما يفيد 
الناظر مُكنة في استنباط الأحكام من النص. 

ثانياً: أن التخصيص بالبدل قد أعرض عن ذكره المتقدمون . فيما رأيت . وبدء ظهوره في كتب 
الأصوليين بشكل واضح بعد أن ذكره ابن الحاجب من المخصصات . وكان صنيعه هذا مثار اختلاف بين 
الأصوليين من بعده . فكانت الحاجة مُلحة لجمع كلام الأصوليين حوله مع التماس سبب إغفال 
الأكثرين لذكره بين المخصصات. 

ثالثاً: أنه يبحث موضوعاً مشتركاً بين الأصوليين والنحويين . حيث كان سبب الخلاف الأصولي في 
عد البدل من المخطصات هو اختلاف النحاة في البدل هل هو على نية الطّرح أوليس كذلك؟. 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. محمد بن 
عبد اللّه. عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلاة والتسليم: 

أما بعد: 

فإن ممالا شك فيه أن قوام الكتاب والسنة على اللسان العربي المبين. وفهم 
اللسان العربي يعتمد على معرفة دلالات الألفاظ. وهي القواعد التي يمكن من خلال 
معرفتها الاستنباط من النصوص الشرعية. والعناية بتلك الدلالات هو الذي يميز طريقة 
العلماء المتقدمين؛ حيث كانوا يستقون مباشرة من المعين الصافي والمورد العذب. وما 
كانوا بحاجة إلى الإيغال في الأقيسة والعقليات لقوة الحجة بالاستنباط والاستنتاج. قال 
شيخ الإسلام عن تلك الطبقة العلية علماً وفهماً:” فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ 
والفهم والفقه في الدين والبصر والتأويل. ففجرت من النصوص أنهار العلوم. واستنبطت 
منها كنوزها. ورزقت فيها فهماً خاصاً... وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر 
الأمة. وترجمان القرآن. مقدارما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ نحو 
العشرين حديثاً الذي يقول فيه: سمعت ورأيت. وسمع الكثير من الصحابة: وبورك له في 
فهمه والاستنباط منه. حتى ملأ الدنيا علماً وفقهاً... وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه. 
والاستنباط. وتفجير النصوص. وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. وهكذا ورثتهم 
من بعدهم. اعتمدوا في دينهم على استنباط النصوص. لا على خيال فلسفي. ولا رأي 
قياسي. ولا غير ذلك من الآراء المبتدعات”!". 

ومن العبارات الرائقة للعالم الأصولي أبي الحسن إلكياالهراسي: إذا جالت فرسان 


الأحاديث في ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهاب الرياح"!". 
(١امجموع‏ الفتاوى|؛ /11.17). 
(؟انقله في هامش سير أعلام النبلاء | 501/14). 
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ومن هنا عني الأصوليون بالدلالات عناية فائقة. وأولوها ومباحثها اهتماما كبيراً وقد 
حظيت مباحث التخصيص بالمكانة اللائقة من هذا الاهتمام. وقد كان للمخصصات 
المنفصلة النصيب الأكبر من تلك العناية. أما المنخصصات المتصلة فكان نصيبها أقل 
حظاً فاقتصروا على الإشارة إليها غالباً مع بعض الأسطر المبينة للمخصص .وأقل هذه 
المخصصات حضوراً في كتب الأصوليين هو التخصيص بالبدل. حيث أغفله الأكثرون. 
ومن ذكره لم يحرر القول فيه. ولهذا رأيت أنه موضوع جدير بالبحث. ومما يؤكد أهمية 
الموضوع: 

أولاً: تعلقه بالاستنباط. فالنظر في المخصصات يوسع مدرك النص ويبين مراد 
الشارع. كما يفيد الناظر مُكنة في استنباط الأحكام من النص. 

ثانياً: أن التخصيص بالبدل قد أعرض عن ذكره المتقدمون . فيما رأيت ‏ وبدء ظهوره 
في كتب الأصوليين بشحل واضح بعد أن ذكره ابن الحاجب من المخصصات. وكان 
صنيعه هذا مثار اختلاف بين الأصوليين من بعده. فكانت الحاجة ملحة لجمع كلام 
الأصوليين حوله مع التماس سبب إغفال الأكثرين لذكره بين المخصصات. 

ثالثاً: أنه يبحث موضوعاً مشتركاً بين الأصوليين والنحويين. حيث كان سبب الخلاف 
الأصولي في عد البدل من المخصّصات هو اختلاف النحاة في البدل هل هو على نيّة الطرح 
أوليس كذلك؟. 

ومع ما ذكر: إلا أن تناول الأصوليين للمسألة كان تناولاً متميزاً. وهذا يبين استقلالية 
النظر عندهم. 

رابعاً: أن هذا الموضوع من الموضوعات التي يتبين فيها الربط بين الجانب النظري 
والجانب التطبيقي. 

خامساً: أنني لم أطلع على دراسة مستقلة خصته بالبحث. 
والهدف من هذا البحث: 

بيان المراد بالبدل والتخصيص به. 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


. توضيح أقسام البدل وحكم التخصيص بكل قسم منها. مع بيان موضع الخلاف 
ومالا يحتمل الخلاف. 

. تسليط الضوء على بعض التطبيقات المناسبة للتخصيص بالبدل. 

بيان بعض المسائل المتعلقة بالتخصيص بالبدل عند الأصوليين. 

وقد قسّمت هذا البحث إلى مقدمة وستة مباحث وخاتمة: 

المبحث الأول: التعريف بالعنوان؛ وفيه مطالب: 

المطلب الأول: تعريف التخصيص لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: تعريف البدل لغة واصطلاحا. 

المطلب الثالث: تعريف التخصيص بالبدل. 

المبحث الثاني: أقسام البدل. وفيه مطالب: 

المطلب الأول: بدل الكل. 

المطلب الثاني: بدل البعض. 

المطلب الثالث: بدل الاشتمال. 

المطلب الرابع: البدل المباين. 

المبحث الثالث: فائدة البدل. 

المبحث الرابع: حكم التخصيص بالبدل؛ وفيه مطالب: 

المطلب الأول: التخصيص ببدل الكل. 

المطلب الثاني: التخصيص ببدل البعض. 

المطلب الثالث: التخصيص ببدل الاشتمال. 

المطلب الرابع: التخصيص بالبدل المباين. 

المطلب الخامس: أمثلة على التخصيص بالبدل. 

المبحث السادس: مسائل متعلقة بالتخصيص بالبدل. 

ثم الخاتمة. وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه. 
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وقد سلكت في البحث المنهج الآتي: 

.١‏ الاستقراء التام للمصادر والمراجع المتقدمة والمتأخرة بحسب الإمكان. 

؟- جمع أقوال العلماء في المسائل المدروسة. مع الحرص على تحقيق نسبة 
الأقوال من خلال الرجوع إلى المصادر المعتبرة. 

؟. الرجوع إلى كتب علماء النحو والاستفادة منها فيما يناسب موضوع البحث. 

؛. الإحالة إلى المصدر بذكر اسمه والجزء والصفحة إذا كان النقل منه بالنص. وبذكر 
ذلك مسبوقا بكلمة [ينظر) إذا كان النقل منه بالمعنى. 

د. بيان الألفاظ التي تحتاج إلى بيان. 

1 العناية بالتوثيق لكل ما أذكر .وعزو نصوص العلماء إلى كتبهم مباشرة إلا إن 
تعذر ذلك. 

.عزو الآيات ببيان اسم السورة ورقم الآية في صلب البحث بعد ذكر الآية مباشرة. 
وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث. 

8. العناية بضرب بعض الأمثلة التطبيقية موتّقة من كتب العلماء. 

4. ذكر المعلومات المتعلقة بالمصادر والمراجع بعد نهاية البحث. 

هذاء وأسأل الله تعالى الإخلاص والقبول والتوفيق لخدمة الشريعة الغراء. وصلى اللّه 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


المبحث الأول: التعريف بالعنوان. 
المطلب الأول: تعريف التخصيص لغة واصطلاحا. 
أولا: التخصيص لغة: 

وخَصَصْتَهُ بكذا أُخْصْفُخُصُوصاً وخصوصية بالفتح أفصح. والضم لغة إذا جعلتهله 
دون غيره. وخصصتة بالتثقيل مبالغة .و اختَصَصتهُ به فَاختَص هوبه: أي انفرد به. 
واختص الشيء اصطفاه واختاره .واستخصه: عدّه خاصا واصطفاه واختاره. وتَخَصْص 
وخَصَالشيء خْصُوصًا: خلاف عم فهو خّاص. وخصّصه واختضه :أَفْرَدَه به دون غيره 
بويقال: اخقصض فلون بالأمن وتخعض لم إذ اعرد وس عدره واحليفة يزه ويقال تلان 
مُخِصُ بفلان: أي خاص به وله به خِصِيّة. 

والخَاصةٌ: خلاف العامة .والهاء للتأكيد. والخاصة مَن تخّصّه لنفسك ."١‏ 

والخصوص :نفقيض العموم. ويستعمل بمعنى لاسيما تقول يعجبني فلان خصوصا 
علمه وأدبه. 

والخصوصة حالة الخصوص والخصيصة: الصفة التي تميز الشيء وتحدده ..جمعها 
خصائص ."١‏ 

وأصل الكلمة من خص. وهو أصل يدل على الفرجة والثلمة. فالخَصّاص الفّرَجٍ 
والخَصّاصة: الإملاق. والتّمة في الحال. والخَصاصةٌ الخَلل والتَمْبْ الصغيرا"ا. 

ومن الباب خَصّصت فلاناً بشيء خَصوصيَة بفتح الخاء؛ لأثه إذا أفرد واحدٌ فقد أوقّع 


فرجَة بينه وبين غيرها“. 


)١(‏ ينظر: الصحاح في اللغة(17/17١١٠)‏ المحباح المنير (14السان العرب (؟/175١١1)المعجم‏ الوسيط 
(1؟؟ )كلها مادة: خصص. 

(؟) ينظر: المعجم الوسيط (58؟1). 

(؟) ينظر: مقاييس اللغة(؟/ )١5١‏ مادة: خص. لسان العرب (؟774/5). 

(؛) ينظر: مقاييس اللغة(؟/ .)١37‏ 
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والتخصيص الاصطلاحي مشتق من الاختصاص بالشيء وهو الانفراد به. وذلك أن 


الدليل المخصّص يختص بالأفراد المخرجة من لفظ العموم دون غيرهاا. 
ثانيا: التخصيص اصطلاحا: 


عرّف التخصيص''! بتعريفات متعددة!"ا: 
منها تعريف البيضاوي بأنه: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ !". 


واعترض القرافي على هذا الحد من وجهين: 


.)6 11/1١[ ينظر: رفع النقاب‎ )١( 

(؟) يقصد بالتخصيص هنا تخصيص العموم. وقد يطلق التخصيص إطلاقاً عاماً. قال ابن الحاجب في مختصر 
منتهى السؤل (؟/81١):”ويطلق‏ التخصيص على قصر اللفظ وإن لم يكن عاماً. كما يطلق عليه: عام ؛ 
لتعدده. كعشرة. و المسلمين لمعهودين”. وينظر: العدة(153/1).رفع الحاجب (؟/17؟1|التحبير 
تاهما 

(") ينظر: البرهان(1/ 1٠١0‏ /فقرة:14) اللمع(//) العدة(55/1١)‏ المحصول (؟/١)‏ الإحكام للآمدي 
(5/؟4؟ شرح تنقيح الفصول ١!‏ )البحر المحيط (” ١/‏ 1 اميزان الأصول(١//؟:‏ اكشف الأسرار[١/148)‏ 
التحبير([1 .)55١9/‏ 

(؛) منهاج الوصول (35). وينظر لشرحه: السراج الوهاج(015/1) نهاية السول(؟/120؟) تيسير 
الوصول (؟/1871!. وقد قال ابن السبكي في الإبهاج|؛ /؟١٠1:”أما‏ التخصيص فقد قال أبو الحسن 
والإمام إنه: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب. وتبعهما المصنف لكنه أبدل الخطاب باللفظ". فجعل أصل 
هذا التعريف هو تعريف أبي الحسين. كما نقل هذا التعريف بافظ: الخطاب عن أبي الحسين: الآمدي في 
الإحكام (؟/؟54). والذي رأيته في المعتمد (105-541/1) أنه ذكر تعريفين: أحدهما: يتعلق بالمعنى 
اللغوي. والآخر بالمعنى العرفي. فقال:” فأما التخصيص فقد يستعمل على موجب اللغة. وعلى موجب 
العرف. واستعماله على موجب اللغة يفيد: إخراج بعض ما تناوله الخطاب فعلا كان المخرج أو فاعلاً أو 
زماناً على ما سيجيء بيانه. وعلى هذا يكون النسخ داخلا تحت التخصيص بلأن النسخ هو إخراج لبعض 
ما تناوله الخطاب أيضاء وأما التخصيص في العرف فانه لا يفارق على موجب مذهب أصحابنا إلا بالمقارنة 
والتراخي” إلى أن قال:”فاذا ثبت ذلك. فالتخصيص على هذا هو: إخراجبعض ما تناوله الخطاب مع كونه 
مقارنا له ويدخل في ذلك إخراج واحد من النكرات. والنسخ هو: إخراج بعض ما تناوله دليل شرعي 
بنفسه أو بقرينة بدليل سمعي متراخ". وعلى هذا فالتعريف الثاني هو التعريف المختار له لكونه التعريف 
الموافق للمعنى العرفي. 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


أحدهما:أنه يندرج فيه إخراج بعض العام بعد العمل به وهو نسخ لا تخصيص. 

والثاني:أن التعريف يخرج التخصيص بالمفهوم!". 

وأجيب عن الأول منهما بأن قوله: إخراج يريد به أي: عما يقتضيه ظاهر اللفظ من 
الإرادة. والحكم لا عن الحكم نفسه. ولا عن الإرادة نفسها .فإن ذلك الفرد لم يدخل 
فيهما حتى يخرج. ولاعن الدلالة فإن الدلالة هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه 
المعنى. وهذا حاصل من التخصيص"". 

كما اعترض عليه بأن ما أخرج فالخطاب لم يتناوله. 

وأجيب: بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص'". 

وعرفه ابن الحاجب بأنه: قصر العام على بعض مسمياتها»ا. 

وأراد ببعض مسمياته بعض أجزائه ؛ فإن مسمى العام جميع ما يصلح له اللفظ لا 


بعضهاثةا. 
واعترض عليه بأن التعبير بالقصر لا ينفي النسخ. بل يصدق عليه في بعض الصور 
كنسخ بعض ما يتناوله العام !". 


)١(‏ ينظر: نفائس الأصول[؟ /1955). وعنه في الإبهاج(؛ .)1١١5/‏ وكان هذا النقد من القرافي متوجهاً لتعريف 
الرازي في المحصول [؟ //) وهو: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه. وذكر القرافي تعريفاً آخر. وهو: 
إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بمنطوقه أو مفهومه بافظ لم يوضع بذاته للإخراج. وله تعريف آخر 
للتخصيصفي شرح تنقيح الفصول | /!؛) ولم يَسلّم من النقد. ينظر: رفع النقاب (١/11؛‏ |التوضيح 
والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح(١/31).‏ 

(؟) ينظر: نهاية السول([1.517/5/57/؟اتيسير الوصو ل(؟/587). 

(") ينظر: شرح العضد|؟ /5). 

(؛) مختصر منتهى السول (؟/3281). وتبعه ابن الساعاتي في نهاية الوصول |[ ؟ .)148١/‏ 

(4) ينظر: بيان المختصر(؟ /517574؟1). 

(1)ينظر: التحرير مع التقرير والتحبير[١‏ /؟5١)‏ تيسير التحرير [|١/؟/7١)‏ مسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت .)5٠١/1١[‏ 
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وأجيب: بأن العام الذي نسخ حكمه بالنسبة لبعض أفرادهلم يكن مقصوراً على 
بعض مسمياته حين أطلق. بل أريد به أولاًجميع الأفراد.ثم رفع البعض بخلاف 
التخصيص فإنه لم يرد بالعام حين أطلق إلا البعض'". 

ثم يقال: إن النسخ رفع للحكم. والقصر والتخصيص بيان لعدم إرادته باللفظ العام. 

واعترض عليه ابن السبكي بأنه لوقال: أفراده بدل مسمياته لكان أصح ؛ فإن 
مسمى العام واحد. وهو كل الأفرادا". 

وأجيب عنه: بأن المراد بالمسميات أجزاء مسمى العام تنزيلالأجزائه منزلة 
مسميات لوا"ا. 

ومع توجههذا الجواب إلا أنهلوقال بعض أفراده لكان أوضح ؛ إذ لا حاجة للعدول في 
التعريف إلى لفظ يحتاج إلى تأويل. ولما سبق فإن أولى التعريفات بالقبول وأقلها عرضة 
للنقد تعريف ابن السبكي. وقد عرف التخصيص بأنه: قصر العام على بعض أفراده!؛). 

والقصرلغة: مصدر قصر. وهذه المادة تدل على معنيين في اللغة: 

الأول: يدل على ألا يبلّخَ الشَيءٌ مداه ونهايته. ومنه: القصّر: خلافٌ المّول. والقَصر: 
قَصر الضلاة: وهوألاً يتم لأجل السَفر.وقصرت عنه قصوراً: عجَزت. وأقصرت عنه إذا 
نزعت عنه وأنت قادرٌ عليه. ومنه: قَصَرّ السهم عن الهدف قصوراً: إذا لم يبلغه و قَصَرَتَ 
بنا النفقة: لم تبلغ بنا مقصدنا. 

والآخر: الحبّس. يقال: قَصَرته: إذا حبسته. وهو مقصور. أي محبوس. قال الله تعالى: 
#حورمَقصورات في الخيّام » [الرحمن: .]1١‏ 

وهما معنيان متقاربان!". 


(١أينظر:‏ التقرير والتحبير ١|‏ /؟4١)‏ تيسير التحرير(١/؟1١)‏ مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت .)5٠١/١(‏ 

)) ينظر: رفع الحاجب[(5؟/72؟7). 

[؟)ينظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد(؟ /؟) الدرر اللوامع للكوراني [ 5١3‏ التقرير والتحبير(١/561).‏ 
(؛) جمع الجوامع (/41). وتبعه الأنصاري في لب الأصول (مع شرحه غاية الوصول 78). 

(4) ينظر: مقايبس اللغة(4 /11) المصباح المنير[؟19719) كلاهما مادة: قصر. 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


ويعرّف القصر في الاصطلاح العام بأنه: تخصيص شيء بشيء وحصره فيه. ويسمى 
الأول مقصوراً والثاني مقصوراً عليها!". 

والتعبير بافظ القصر أعم من التعبير بافظ الإخراج ؛ لأن كل قصر إخراج ولا عكس 
؛ فالإخراج يستدعي سبقالدخول أو تقديره. والقصر قد يكون كذلك. وقد يكون مانعاً 
من الدخول مطلقاًا". 

والعام: أصله من عم .وهو أصل يدل على الطول والكثرة والعلو وعم الأمر: إذا 
أصاب القوم أجمعين'"!. 

وفي الاصطلاح :اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع الواحدا'ا. 

والتفييد بالعام في تعريف التخصيص يخرج غيره كالمطلق والمشترك. 

وقوله: "قصر العام": المراد من قصر العام قصر حكمه. وإن كان لفظ العام باقياً 
على عمومه. لكن لفظاً لا حكماً والكلام على حذف مضاف أي حكم العام ا" فبذلك 
يخرج إطلاق العام وإرادة الخاص. فإن ذلك قصر دلالة لفظ العام لاا قصر حكمها"!. 

وإنما لم يقل بدليل ؛ لآن القصر الشرعي لا يكون إلا به. فالتقدير قصر الشارع العام 
على بعض أفراده. فأضيف المصدر إلى مفعوله وحذف الفاعل للعلم به" . 

وأطلق العام. ولم يقيّدباللافظ ليشمل اللفظ وما قام مقامه كالمفهوم. وليشمل ما 


عمومه عرفي أوعقلي!6. 


)١(‏ التعريفات[/151). وينظر: الكليات للكفوي[11/ا./االا). 

.)538/1١[عماسملا ينظر: تشنيف‎ )١( 

(؟) ينظر: مقاييس اللغة(؛ /15)مادة:عم. 

(؛) المحصول .!5١1/1(‏ وهو قريب من تعريف أبي الحسين في المعتمد )٠١١/١[‏ مع إضافة إليه. وينظر 
لتعريفه: العدة ١5 ١/1١(‏ أصول السرخسي (3/1١١اللمع‏ (1١)المستصفى(؟/ 5١‏ )التمهيد (1/1). 

(4) ينظر: حاشية العطار(؟ /31؟). 

(1) ينظر التحبير(؟ /١01؟).‏ 

(1) ينظر: تشنيف المسامع [١58/1؟!).‏ التحبير[1 /١31؟احاشية‏ العطار(؟ .)5١/‏ 

[8) ينظر: تشنيف المسامع .)508/1١[‏ 
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وشمل التعريف ما أريد به بعض الأفراد أولاً ثم أخرج بعضها كالاستثناء. ومالم يرد 
به إلا بعض أفراده ابتداء كالصفة والشرط والبدل!". 

واعترض على التعريف!"" بأنه ينبغي تقيبده بالغالب ؛ لأن القصر على الأفراد النادرة 
ليس بتخصيص شرعيا". 

وأجيب عنه: بأن ترك التفيبد بذلك لظهوره. والقصر إنما يكون بدليل صحيح. وإذا 
قام الدليل فلا فرق!4. 

أما الحنفية فقد عرّفوا التخصيص بأنه: 

قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن !". 

ويريدون بالمستفل أي :كلام مستقل في إفادته المعنى بنفسه. وليس متعلقاً 
بغيره!. 

وقولهم: بدليل مستقل. يخرج المخصصات المتصلة. وعلَّلوا بأنه لا بد في التخصيص 
من معنى المعارضة. وليس ذلك في المخصصات المتصلة: لأنها لبيان أنه ما خرج بهالم 


يدخل تحت العام. فلا تسمى تخصيصاً. بل تسمى بيانا!". 


.)5١3[ ينظر: تشنيف المسامع (١/58؟) الدرر اللوامع للكوراني‎ )١( 

(1) ينظر للاعتراضاتالواردة على التعريف والجواب عنها: البحر المحيط (؟ /151|الدرر اللوامع للكوراني([11؟) 
الآيات البينات(5؟ /؟) حاشية العطار(؟ /1"). 

[؟) ينظر: تشنيف المسامع .)508/1١[‏ 

(غ) ينظر: الآيات البينات(؟ /53). 

(4) كشف الأسرار(448/1) وينظر لتعريفه:فصول البدائع (؟ /00). التقرير والتحبير[١/1-141؟).‏ وقيّده 
صاحب المنار بالمستقل اللفظي لإخراج دليلي العقل والحس. فلا يسمى التقييد بهما تخصيصا .ينظر: 
المنارمع شرح ابن ملك )١91[(‏ فتح الغفار(١//41).‏ وبعض الحنفية جعل ذلك من التخصيص. ينظر: 
التحرير مع التقرير والتحبير ١(‏ /؟5؟اتيسير التحرير[١/؟30).‏ 

(1) ينظر: شرح التلويح على التوضيح /١(‏ 24). 

(لا) كشف الأسرار[١‏ 487 )فصول البدائع [50/57). 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


وقولهم: مقترن يخرج الناسخ: فإنه إذا تراخى دليل التخصيص يكون نسخاً لا 
تخصيصاًا. 

ويريدون بالمقترن الموصول زمناً بالعام المذكور عقبها". كأن تكون جملة تامة 
تابعة لجملة أخرى تامة. كقوله تعالى: #وَأحَل الله البِيعَ وَحَرّم الرَيَا( البقرة: 1]50/4". 
المطلب الثاني: تعريف البدل لغة واصطلاحا. 
أولا: تعريف البدل لغة: 

البدل اسم مصدر لأبدل يبدل بدلاً. 

والبَدل: بفتحتين والبدل بالكسر: لغتان. مثل شبه وشيبه. ومُثل ومثلء. وهما 
معالبَديل كلها بمعنى. والجمع أبدال. وأبدلته بكذاإبدالا: نحيت الأول وجعلت الثاني 
مكانه.وبَدلته تبديلاً بمعنى: غيرت صورته تغييراًواستبدل الشيء بغيره وتبدله به: إذا 
أخذه مكانه. ويدل الشيء وبَدله وبّديله: الخلّف منه .والجمع أبدال. ويقول الرجل للرجل: 
اذهب معك بفلان. فيقول: معي رجل بَدَلّه: أي رجل يُغني غَناءه ويكون في مكانه 


٠وتبديل‏ الشيء أيضا: تغييره وإن لم يأت ببدل؛ وتبدل الشيء تَهَيّرانا. 


/١(‏ كشف الأسرار(48/1؛ )فصول البداتع (؟ /45). لكن يظهر أنهم قد يتوسعون فيطاقون على النسخ 
تخصيصا. قال التفتازاني في شرحه التلويح على التوضيح (10.1/5/1): ”التخصيص قد يطلق على ما يتناول 
النسخ فلا يقيّد بعدم التراخي. ولهذا يقال النسخ تخصيص. وقد يُطلق على ما يقابله. وهو المقيّد بعدم 
التراخي. والقول بأن التخصيص لا يطلق إلا على غير المتراخي يوجب بطلان كلام القوم في كثير 
منالمواضع. مثل تخصيص الكتاب بالسنة والإجماع وتخصيص بعض الآيات بالبعض مع التراخي”". 

(؟) ينظر: التقرير والتحبير (151/1). بعضهم قيّده بأن يكون ذلك في التخصيص الأول دون الثاني.ينظر: 
نهاية الوصول لابن الساعاتي (؟/485) فتح الغفار|١11//1)‏ شرح ابن ملك على المنار[/591). 

(؟) مثْل بالآية البزدوي في أصوله مع كشف الأسرار|١/400).‏ وينظر: تسهيل الوصول إلى علم الأصول 
للمحلاوي الحنفي[؟7ا). 

() ينظر: الصحاح [؛ /1157) المصباح المنير [13) لسان العرب١١/1؟1)تاج‏ العروس من جواهر القاموس 
(15/ 14)المعجم الوسيط |[ )). 
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وقال ابن فارس: "بدل: الباء والدال واللام أصل واحد. وهو قيام الشيء مقام الشيء 
الذاهب. يقال هذا بد الشيء وبَدِيلّه. ويقولون بدلّت الشيء إذا غيّرته وإن لم تأت له بِبَدَل. 
قال الله تعالى: قل ما يَكُون لِي أن أَبَدِلَهُ من تِلمَاءِ تفسيِي4 |يونس: 15. وأبدلَته إذا أتيت له 
ببدل"11. 

وقال ابن منظور:" الآصل في التبديل تغيير الشيء عن حاله. والآصل في الإبدال جعل 
شيء مكان شيء آخر"". 

قال أحمد بن يحيى المشهور بثعلب:”يقال أبُدلت الخاتم بالحلقة: إذا تَحيت هذا 
وجعلت هذا مكانه.وبدلت الخاتم بالحلقة: إذا أذبته وسويته حَلقَة .وبدلت الحلقة 
بالخاتم: إذا أذبتها وجعلتها خاتماً.وحقيقته أن التبديل تغيير الصورة إلى صورة أخرى 
والجوهرةٌ بعينها .والإبدال تنحيةٌ الجوهرة واستثناف جوهرة أخرى". 

وعرض هذا الكلام على المبرد فاستحسنه. وزاد فيه :” وقد جَعلّت العرب بَدَلْتَ 
مكان أَبَدَلّت: وهو قول الله عز وجل: #فأولئك يبدل الله سيتاتهم حستات4[الفرقان: 7) 
ألاترى أنه قد أزال السيّئات وجعل مكاتها حسنات. وأما ما شَرَطه تَعْلَبٌْ فهومعنى قوله 
تعالى :كلما تضجت جلودهم بَدَلْنَاهم جلوداً غَيرَهَا4|النساء: 1 4) قال: فهذه هي 
الجوهرة. وتبديلّها: تغيير صورتها إلى غيرها لأنها كانت ناعمةً فاسودّت من العذاب. 
فرَدت صُورةٌ جُلودهم الأولى لما نَصْجَت تلك الصورَةٌ. فالجوهرةٌ واحدة, والصُورةٌ 
مختلفة 1 


(١)مقاييس‏ اللغة(١/١١؟)‏ مادة: بدل. 

(؟السان العرب[١/1؟؟).‏ 

[؟) نقله في لسان العرب [١/1؟١)‏ تاج العروس [58/ 11). 
[) نقله في لسان العرب [١/1؟؟)‏ تاج العروس [58/ 11). 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


والبدل في الاصطلاح النحوي مأخوذ من هذا المعنى اللغوي ؛ فإن بدل الشيء في اللغة 
ماقام مقامّة وهو على هذا المعنى في اصطلاح النحويين .ولذا لو حذفالافظ الأول واقتصر 
على الثاني لأغنى عن الأول!". 
ثانيا: تعريف البدل اصطلاحا: 

من أنعم النظر في ألفاظ الأصوليين وعباراتهم يتبين له أنهم لا يطلقون لفظ البدل 
على مصطلح يختص بهم. وإنما يستعملونه بناء على المعنى اللغوي. وهو الخلّف 
والعوض. أو كما يستعمله الفقهاء بمعنى إقامة شيء مكان شيء وإجزاؤه عنه في غير 
حالات الاضطرارا". 

وأمافي باب دلالات الألفاظ. وبخاصة في المخصصات والمفاهيم فيستعمل 
الأصوليون هذا اللفظ بناء على المصطلح النحوي للفظ البدل. ولهذا لم يعتنوا بتعريفه 
وبيان المقصود به. 

ولما سبق فإن بيان البدل الذي .هو عنوان البحث . لا يمكن توضيحه إلا بذكر تعريفه 
في اصطلاح النحاة: 

والبدل: هو اصطلاح نحاة البصرة. وأما الكوفيون فيسمونه بالترجمة والتبيين. وربما 


سموه بالتكريرا"ا. 


.)1٠١/1١( ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب‎ )١( 

(؟) ينظر: معجم لغة الفقهاء .)١8(‏ ومن الألفاظ التي ترد في كتب الأصوليين: البدل يحل محل المبدل منه. 
أوالبدل حكمه حكم المبدل منه. أو قائم مقام المبدل منه. أو نحو ذلك من العبارات. وهي قاعدة 
فقهية مشهورة. وفي باب علاقات المجاز تسمية البدل باسم المبدل منه. ويسمى المطلق عموم 
البدل. ينظر مثلاً لهذا اللفظ واس تعماله عند الأصوليين: الإحكام لابن حزم |4 /11/1/07) 
المحصول (؟/1١١)‏ الإحكام للآمدي(؛ )١51/‏ البحر المحيط|(١/507.‏ ؟/١١1).‏ وللقاعدة المذكورة: تقرير 
القواعد وتحرير الفواتد لابن رجب (” /؟١)‏ المنثور في القواعد[١/514).‏ 

(؟) ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب[؛ /1111) توضيح المقاصد والمسالك [؟1/1١١٠)‏ همع 
الهوامع (4 .)11١/‏ والترجمة والتبيين أي عن المراد بالمبدل منه والتبيين له. والتكرير أي للمراد من المبدل 
منه. ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني(؟ /187). 
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وقد عرف البدل عند النحاة بتعريفات متعددة!'. وأحسن هذه التعريفات ماعرفه به 
ابن مالك من أنه: التابع المقصود بالحكم بلا واسطةا". 

وقوله: "التابع": جنس» و”المقصود بالحكم": فصلء يخرج النعت والتوكيد وعطف 
البيان!"!؛ فإنها ليست مقصودة بالحكم. وإنماهي مكملات للمقصود بالحكم ا ". 

وقوله: "المقصود” أي وحده دون المتبوع هذا هو المناسب لإخراج ما عطف نسقاً 
بغير: بل ولكن في سياق الإثبات مما قصد فيه التابع والمتبوع معاً فإن قيل: يخرج عن 
ذلك بدل البداء؛ لأن متبوعه أيضاً مقصود .فجوابه أن المراد: المقصود قصداً مستمراً 


«ومتبوع بدل البّداء وإن قصد أولاً لكن صار بالإبدال كالمسكوت عنه. فقصده لم 


يستمرا". 


وقوله: "بلا واسطة": أخرج المعطوف ببل: نحو جاء زيد بل عمرو. فإن عمرا هو 
المقصود بالنسبة. ولكن بواسطة وهي: بل .وأخرج المعطوف بالواو ونحوها. فإن كل 
واحد منهما مقصود بالنسبة. ولكحن بواسطة!١).‏ 


)١(‏ ينظر لتعريفه: اللباب في علل البناء والإعراب(١/؟1١)‏ الكافية مع شرح الرضي )٠١11/1١(‏ مفتاح العلوم 
للسكاكي (؟١1)‏ اللمحة في شرح الملحة(1/١1")‏ ارتتشاف الضرب من لسان العرب!؛ /1111) 
التعريفات[59١1).‏ 

() الألفية مع شرحها للناظم ([؟ :)1١1/4/‏ وتبعه ابن هشام في شذور الذهب [مع شرحه 14). والسيوطي 
في جمع الجوامع مع همع الهوامع[3 /؟١؟).‏ 

(؟) قال الرضي في شرحه على الكافية :/٠١174.3١175/1(‏ ”وأنا إلى الآن لم يظهرلي فرق جلي بين بدل الكل 
من الكل وبين عطف البيان. بل لا أرى عطف البيان إلا البدل. كما هو ظاهر كلام سيبويه. فانه لم يذكر 
عطف البيان. بل قال: أما بدل المعرفة من النكرة فنحو: مررت برجل عبد الله. كأنه قيل: بمن مررت ؟ 
أوظن أنه يقال له ذلك. فأبدل مكانه ما هو أعرف منه". وذكر في مغني اللبيب (؟ /110) ثمانية فروق بين 
البدل وعطف البيان. وكلها في الأحكام المتعلقة بهما. 

(؛) ينظر: شرح الكافية الشافية للناظم (؟/11١1/توضيح‏ المقاصد والمسالك (1/17١١٠)اشرح‏ شذور 
الذهب [51؛ )شرح ابن عقيل (؟/ 4 )١‏ المقاصد الشافية[ 3 .)9١/‏ 

(4) ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني(؟/187). 

(1) ينظر: شرح الكافية الشافية للناظم (؟/11؟1/توضيح المقاصد والمسالك (517/15١٠اشرح‏ شذور 
الذهب (51؛ )شرح ابن عقيل (؟/ 4 )١‏ المقاصد الشافية[3 .)19١/‏ 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


والمراد بالواسطة: حرف العطف. وإلا فالبدل من المجرور قد يكون بواسطة 
نحو#تكون لَنَا عيداً لأَولنَا وآخر اف (المائدة: .11)1١5‏ 
المطلب الثالث: تعريف التخصيص بالبدل 

لم أجد أحداً من الأصوليين عرّف التخصيص بالبدل. إلا أنه يمكن أن يستفاد مما 
ذكره الشيخ عبد القادر شيبة الحمد تعريفاً لبدل البعض المخصّص. فقد عرّفه بأنه:تابع 
مخصوص يقصر العموم السابق على بعض أفرادها". 

وبناء عليه يمكن تعريف التخصيص بالبدل بأنه: قصر العام على بعض أفراده بتابع 
مخصوص. 

إلاأنه يشكل على هذا التعريف أنه يشمل بقية المخصّصات المتصلة ؛ فيصح أن 
يطلق عليها توابع مخصوصة. ولذا الأولى أن يقال في تعريفه: قصر العام على بعض 
أفراده بتابعمقصود بالحكم. 

وهذا التعريف يلحظ فيه تقييده بقولي: بتابع مقصود بالحكم. وهذا القيد وإن كان 
مستفاداً من ضابط البدل عند النحاة. وهم يختلفون عن الأصوليين في جانب النظر إلى 
المصطلح. فالنظر الأصولي ينصب على الجانب الدلالي, أما النحوي فينصب على الجانب 
اللفظي والإعرابي. إلا أنه يمكن أن يستفاد منه في تعريف البدل المخصص عند الأصوليين. 
فإضافة هذا القيد: يخرج بقية المخصصات ؛ لأنها ليست مقصودة في الحكم. ففي 
الاستثناء المقصود بالحكم هو المستثنى منه. والصفة تابعة مكملة للموصوف وهو 
المقصود بالحكم. و الشرط مكمل لما هو شرط فيه. وليس مقصوداً بالحكم. وفي 
الغاية المقصود بالحكم ما دخلت عليه الغاية. 

ولا حاجة هنا إلى إضافة قول النحاة في تعريفهم بلا واسطة ؛ لأنه يخرج العطف 
بحرف. وهذا لا يعتبرمن المخصصات عند عامة الأصوليين!". 


.)187/ ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني!؟‎ )١( 

١؟)امتاع‏ العقول بروضة الأصول[١‏ ذ١).‏ 

(؟) وهذا معلوم من النظر في باب المخصصات. فهم لا يذكرونه منها. وينظر لبعض القائلين بأن العطف 
مخصص: البحر المحيط(؟ /5؟1). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


#26 


ع2 


المبحث الثاني: أقسام البدل. 

قسّم علماء اللغة البدل إلى أربعة أقسام!! وهي: 

الأول: بدل الكل. 

الثاني: بدل البعض. 

الثالث: بدل الاشتمال. 

الرابع: البدل المباين. 

وفيما يلي بيان هذه الأقسام وتوضيحها بعقد مطلب لكل قسم منها: 
المطلب الأول: بدل الكل !"ا . 

وعرّفهابن الحاجب بأنه ما مدلوله مدلول الأول 1". 

وبينه غيره: بأن يكون الثاني هو الأول!". 

وعرفهابن الناظم بأنه: المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى!". 

وذكر ابن هشام أنه: عبارة عما الثاني فيه عين الأول/1. 


)١(‏ ينظر: الأصول في النحو([؟/41) الجمل في النحو(؟؟١)‏ اللمع في العربية (18) المفصل في علم العربية 
(١؟1)‏ اللباب في علل البناء والإعراب /١(‏ ؟١؛)‏ همع الهوامع [3 /١؟١1).‏ 

() قال الزجّاجي في كتابه الجمل في النحو[؛ ؟-10):” وإنما قنا البعض والكل مجازا على استعمال 
الجماعة له مسامحة. وهو في الحقيقة غير جائز". وقال الخضري في حاشيته على ابن عقيل (19/1):” 
وإدخال (أل) على: كل وبعض خطأ لملازمتهما الإضافة لفظاً أونية كقبل وبعد وأي. لكن جوزه بعضهم 
لعدم ملاحظة إضافة أصلاً”. وينظر في ذلك: الخلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل(1١1)‏ شرح قطر 
الندى )1١4[‏ لسان العرب(؟ /١١)مادة:‏ بعض؛ المزهر في علوم اللغة للسيوطي (؟/38١).‏ 

(؟) الكافية مع شرح الرضي(1/4/1١٠).‏ واعترض عليه الرضي بأنفيه تسامحا؛ إذ مدلول قولك : (أخيك) في: 
بزيد أخيك. لوكان عين مدلول زيد. لكان توكيدا. و: أخوك. يدل على أخوة المخاطب. ولم يكن يدل 
عليها زيد. لكن مراده أنهما يطلقان على ذات واحدة. وإن كان أحدها يدل على معنى فيها لا يدل عليه 
الآخر. 

(؟) ينظر: الأصول في النحو(؟/61). 

(أشرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك [541). ومثله في شرح ابن عقيل (؟/ 144)والمقاصد 
الشافية[د /197). 

(1) ينظر: شرح قطر الندى[8 ١09.5٠‏ 5). 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


وذلك نحو قولك: مررت بعبد الله زيد. ومررت برجل عبد الله. وكان أصل الكلام: 
مررت بعبد الله ومررت بزيد. أوتقول: مررت بعبد الله وزيدٍ. ولوقلت ذلك لظن أن الثاني 
غير الأول. فلذلك استعمل البدل فراراً من اللبس وطلباً للاختصار والإيجازا'. 

وكقوله تعالى: لإإِلَّى صراط الْعزِيز الحميد )١(‏ اللّهُ)4(إبراهيم: 113". 

وهذا البدل يسمى بدل الكل من الكل وبدل العين من العين!". 

وسمّاه ابن مالك البدل المطابق؛ فقال: 

مطابقاً أو بعضاً أوما يشتمل ... عليه يَلمَى أو كمعطوف ببل 

وعلّل لذلك بأن ذكر المطابقة أولى؛ لأنها عبارة صالحة لكل بدل يساوي المبدل منه 
في المعنى. بخلاف العبارة الأخرى. فإنها لا تصدق إلا على ذي أجزاء. وذلك غير مشترط؛ 
للإجماع على صحة البدلية في أسماء الله تعالى» كقوله تعالى:#آإِلَى صراط العزيز الحميد 
١‏ اللَّه(إبراهيم: 50 ]انا. 

ولهذه العلة سماه أبو حيان بدل موافق من موافق!*ا. 

وقال السيوطي: بدل كل من كل بأن اتحدا معنى. وقد يقال بدل شيء من شيء 
لوجوده فيما لا يطلق عليه | كل ) نحو:#إلّى صراط الْعَزِيز اْحمِيد )١(‏ اللَّهه (إيراهيم: 01]53. 

ولا يُحتاج في بدل الكل إلى ضمير يعود على الأول؛ لأن الثاني هو الأول !". 


)١(‏ ينظر: الأصول في النحو(؟/ 11). ولأمثلة أخرى:الجمل في النحو(؟ ؟) اللمع في العربية (14) المفصل في 
علم العربية .)١3١(‏ 

(1) ينظر: اللمع في العربية [11) اللمحة في شرح الملحة[؟/11""). 

(؟)ينظر: الكليات للكفوي [؟؟١).‏ 

(؛) ينظر: شرح الكافية الشافية للناظم (؟ /1/151/7/ا؟1). 

(4) ينظر: ارتشاف الضرب لأبي حيان[؟ /1111). 

[1) همع الهوامع [11/17). وممن سمّاه بدل شيء من شيء: الزجاجي في الجمل في النحو(؟1). 

(/) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب (١/؟1؛‏ احاشية الخضري على ابن عقيل (؟19/5). 
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لا2) 


المطلب الثاني: بدل البعض١":‏ 

وهو أن يكون الثاني جزءاً من الأول!". 

أوما أبدل من الأول وهو بعضه: وذلك نحو قولك: ضربت زيداً رأسّه. وأتيت قومَكٌ 
بعضّهم. ورأيت قومّك أكتّرهم. ولقبت قومت ثلاتّتهم. ورأيت بني عمح ناساً منهما"". 

ومن هذا قوله عز و جل: وله عَلَى النّاسِ حج الْبَيْتِ من اسْتطاع إِلَيْه سبيلاً|آل 
عمران: 17). والمستطيعون بعض الناس!؛ا. 

وكقوله تعالى: #إولولاً دفع الله الاس بَعضّهم ببعض»(البقرة: 01 ]اا . 

وقوله تعالى: #وَارزق أهلّه من الثَمَرَات مَن آمَنَ منهّم)|البقرة: 1١1‏ ف #إمَن آمَنَ بدل 
من #أهلّه» وهم بعضهم!". 

وقوله تعالى: أقَالَ الْمَلأً الّذِينَ استحبَرُوا من قَومه للَّذِينَ استضعفوا لمن آمَنَ 
منهم4[الأعراف: ")لمن آمَنَ* بدل بعض من كل من #الَّذِينَ استضعفوا4؛ لأن 
المؤمنين بعض المستضعفين!". 

ويسميه بعضهم بدل البيان : لأن اللفظ الأول يدل على العموم. ثم يبيّن الثاني أنه إنما 
أريد البعض أ١ا.‏ 


)١(‏ ينظر: المقتضب (112/1. 4 /111)اللمع في العربية (18) المفصل في علم العربية (١١1).ارتشاف‏ الضرب 
لأبي حيان [؟ /1114) شرح ابن عقيل (؟/ 144). 

(؟) ينظر: شرح قطر الندى[1١5).‏ 

(") ينظر: الأصول في النحو (؟/ /ا4). وينظر لأمثلة أخرى:الجمل في النحواه ؟)اللمع في العربية 
(14)المفصل في علم العربية .)15١[‏ 

(؛) ينظر: الكتاب لسيبويه[1/١3١)‏ الأصول في النحو (؟/ ؛)الجمل في النحو|د ؟! اللمع في العربية [14) 
اللباب في علل البناء والإعراب /١[‏ ؟11). 

(4) ينظر: اللمحة في شرح الملحة(؟/11ل). 

(1) ينظر: البرهان في علوم القرآن [389) التحرير والتنوير[١/‏ 13لا). 

(1) ينظر: البرهان في علوم القرآن [٠31)التحرير‏ والتنوير [8 /القسم الثاني 557). 

(6) ينظر: البرهان في علوم القرآن[388). 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


وسماه بعضهم بدل الشيء من الشيء وهو بعضةا". 

واشترط جمهور النحاة في بدل البعض ضهميراً عائداً على المبدل منها"ءلأن الثاني 
مخالف للأول. فيرتبط به بضميره كالجملة في خبر المبتدأ .ويجوز حذفه إذا كان معلوماً 
كقوله تعالى: وله عَلَى النّاسِ حج الْبَيْت مَنْ اسْتطاع إلَْهِ سبيلاً4[آل عمران: 117):أي 
00100 

وصحح ابن مالك عدم اشتراطه. لكن وجوده أكثر من عدمه. وذكر من الشواهد 
على الاستغناء عن الضمير في بدل البعض قوله تعالى: موللّهِ عَلَى النّاس حج الْبِيْت من 
استطاع إليه سبيلاً»(آل عمران: 11)ك. 

وأولت الآية على حذف الضمير» أي: منهما"ا. 

والبعض عند الأكثر يقع على أكثر الشيء. وعلى نصفه. وعلى أقلّه. 

وقيل: إن بعض الشيء لا يقع إلا على ما دون نصفه؛ فلا يجوز أن يقال: بعض الرجلين 
لك. أي: أحدهمانا. 

واشترط بعضهم في صحته صحة الاستغناء عنه بالمبدل منه. فيجوز جدع زيد أنفه. 
ولا يجوز قطع زيدٌ أنفه لأنه لا يقال: قطع زيدٌ على معنى قطع أنفّها". فعلى هذا لا بد فيه 
من دلالة ما قبله عليه إجمالاً 1"ا. 


)١(‏ ينظر: الجمل في النحواد ؟!) شرح المفصل لابن يعيش [154/1). وعلّل الزجاجي بعدم جواز لفظ 
البعض. 

(1) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب 4١١ /١(‏ |توضيح المقاصد والمسالك (؟ / 1 ١٠احاشية‏ الصبان على 
شرح الأشموني(؟ /180احاشية الخضري على ابن عقيل (11/1). 

(؟) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب /١[‏ ؟١1).‏ 

(؛) ينظر: شرح الكافية الشافية للناظ م (؟ .)158.1١1/4/‏ 

() ينظر: توضيح المقاصد والمسالك (؟/ ٠١١8‏ ). 

(1) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك (؟/ ٠١1‏ المساعد على تسهيل الفوائد [؟ /؟؟4). 

(/) ينظر:ارتشاف الضرب لأبي حيان [؟ /111-1114١)المساعد‏ على تسهيل الفوائد(؟/؟؟4)المقاصد 
الشافية[د )٠١1/‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني(؟ /184. 

(4) ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني(؟ /1814). 
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لا2) 


وقال السيوطي عن بدل البعض والاشتمال:”"وشرطهما صحة الاستغناء بالمبدل منه 
وعدم اختلال الكلام لو حذف البدل أو أظهر فيه العامل. فلا يجوز قطعت زيداً أنفه. ولا 
لقبت كل أصحابك أكثرهم. ولا أسرجت القوم دابتهم. ولا مررت بزيد أبيه”7". 

وقد رد السهيلي بدل البعض إلى بدل الكل ؛لأن العرب تتكلم بالعام وتريد به 
الخاص. وتحذف المضاف وتنويه. فإذا قلت: أكلت الرغيف ثلثه» إنما تريد: أكلت بعض 
الرغيف» ثم بِيّنتَ ذلك البعضا". 
المطلب الثالث: بدل الاشتمال7"!, 

وهوما كان من سبب الأول: وهو مشتمل عليها“. 

وضبطه ابن مالك بأن يباين الأول. ويصح الاستغناء عنه. ولم يكن بعضه. 

ويخرج بالمباينة البدل الموافق. وبالاستغناء بدل الإضراب والغلط. وبأن لايكون 
بعضاً من الأول بدل البعض!". 

وبناء عليه لا يقال: مررت بزيد ابنه ؛ لأن اللفظ الثاني لا يغني عنه الأول!١.‏ 

وقيل: مادال على معنى في متبوعه نحو: أعجبني زيدٌ حسنة. أومستلزم معنى فيه. 
نحو: أعجبني زيد ثويةا". 

وقيل: ما صح الاستغناء عنه بالأول. وليس مطابقاً ولا بعضاً|". 


له همع الهوامع [د /) لكن قال الصبان في حاشيته على شرح الأشموني[؟ /186): “وقد يتوقف في 


عدم جواز زقطع زيد. ؛فإن غاية أمره الإجمال. وهو من مقاصد البلغاء وأي فرق بين قُطع زيد أنفّه وأكلت 
الرغيف ثلثه. فتامل”. 

(؟) ينظر: نتائج الفكر في النحو(154). وعنه: ارتشاف الضرب لأبي حيان[4 /1411/توضيح المقاصد 
والمسالك (؟/ 317 .)٠١‏ 

[؟) ينظر: المقتضب [110/1. ؛ //111)اللمع في العربية [18)المفصل في علم العربية )١١١[‏ ارتشاف الضرب 
لأبي حيان !4 /1111/شرح ابن عقيل [57/ 11 ]. 

(؛) ينظر: الأصول في النحو (؟/١41).‏ واختلف في المشتمل في بدل الاشتمال. فقيل: هو الأول» وقيل: 
الثاني» وقيل: العامل.ينظر:توضيح المقاصد والمسالك ([75/ ٠١58‏ احاشية الخضري على ابن عقيل 
(كلحتا. 

(4) ينظر: المساعد على التسهيل(؟/؟5]). 

(1) ينظر: المساعد على التسهيل (؟/4؟4). وذكر خلاف الكوفيين. فقد أجازوا ذلك. 

(/ا) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك [؟ / 31١١٠)حاشية‏ الصبان على شرح الأشموني(؟ /185). 

[6) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك [؟ / ٠١1‏ ). 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


وضبطه ابن هشام: بأن يكون بين الأول والثاني ملابسة بغير الجزئية!!. 

وأكثر ما يكون بدل الاشتمال في الأوصاف!'! ويسميه بعضهم: بدل المصدر من 
الاسم ا". وهو في الحقيقة من صفة مضافة إلى ذلك الاسم ا“ا. 

ويسمى بدل الاشتمال. قيل لاشتمال المتبوع على التابع. لا كاشتمال الظرف على 
المظروف. بل من حيث كونه دالاً عليه إجمالاً ومتقاضياً له بوجه ماء بحيث تبقى النفس 
عند ذكر الأول مشوقة إلى ذكر ثان. منتظرة له. فيجيئ الثاني ملخصاً لما أجمل في الأول 
مبيناًله. وقيل: سمي بدل الاشتمال لاشتمال الفعل المسند إلى المبدل منه على البدل. 
ليفيد ويتم: لأن الإعجاب في قولك: أعجبني زيد حسنه. وهو مسند إلى زيد. لا يكتفى به 
من جهة المعنى؛ لأنه لم يعجبك للحمه ودمه. بل لمعنى فيه. وكذا: سلب زيد. ظاهر في 
أنه لم سلب هو نفسه. بل سلب شيء منهاةا. 


ولا بد في بدل الاشتمال من مراعاة أمرين: 


(١أينظر:‏ شرح قطر الندى(104!. لكن ذكر الرضي في شرحه على الكافية :/٠١8١/1(‏ أن هذا الاطلاق يدخل 
فيه بدل الغلط, نحو: جاءني زيد غلامه. أو حماره. ولقيت زيدا أخاه. ولا شك في كونها من بدل الغلط. 

(؟) ينظر: ارتشاف الضرب لأبي حيان(4 /017171. 

(؟) ينظر: الجمل في النحو(؟ ؟انتائج الفكر في النحو(94؟1!. وذكر في اللمحة في شرح الملحة(؟/١7)‏ 
وحاشية الصبان على شرح الأشموني(؟ 1887 أن الغالب فيه أن يكون بالمصادر. وقد فرق ابن بَابَشاذ 
في شرح المقدمة المحسبة[؟/18؛) بين بدل البعض وبدل الاشتمال بفرقين: الأول: أن بدل الاشتمال 
يكون بالمعاني وما يتنزل منزلة المعاني كالحسن والعقل ونحوهماء وبدل البعض يكون جزءا من 
المبدل منه. لا معنى فيه. والآخر: أن بدل الاشتمال تذهب النفس إلى معرفته وإن لم يذكر. فلوقلت 
أعجبني زيد. وسكت لفهم أنه إنما أعجبك معنى فيه. لامن حيث هو لحم ودم. ولا تقول مثل ذلك 
وأنت تريد عضوا من أعضائه. ولا جزءا من أجزائه. واقتصر في اللمحة في شرح الملحة(؟/11/!) على 
الفرق الأول. وعبر عنه بأن غالب بدل الاشتمال أن يكون بالمصادر. كالعقل والنبل والجودوما أشبه 
ذلك؛ وبدل البعض بأسماء الأجناس الجوامد. كاليد والرجل وما أشبهه. 

(؛) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك [؟ / ٠١59‏ ). 

(4) ينظر: شرح الرضي على الكافية(1/١8١٠).‏ وقال الرضي: ”والقولان متقاربان”. 
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أحدهما: إمكان فهم معناه عند الحذف. ومن تم جعل نحو: أعجبني زيد أخوه بدل 
إضراب لا بدل اشتمال؛ إذ لا يصح الاستغناء عنه بالأول. 

والآخر: حسن الكلام على تقدير حذفه. ومن ثم امتنع نحو: أسرجت زيداً فرسه. 
لأنه وإن فهم معناه في الحذف. فلا يستعمل مثله ولا يحسن. فلو ورد مثل هذا في 
الكلام» لكان بدل غلط١".‏ 

ومن أمثلته: أعجبني زيدٌ عله ا". وأعجبني عمرو حسنه. وأدبه وعلمه. مما هومنه أو 
بمنزلته في التلبس بها". 

ومن ذلك قول الله عز و جل: #يَسألُونك عن الشهر الْحَرَام قتال فيه |البقرة: 
).ف #قِتَال4 بدل من الشهر بدل اشتمال: لأن الشهر يشتمل على القتال وعلى 
غيره!“. ومثله: #قَتِلَ أصحاب الأَخَدودٍ () النَاردّات الْوَقُودِ4(البروج: 04). فالنار بدل من 
الأخدود بدل اشتمال؛ لأنه يشتمل على النار وغيرهااها 

وقوله تعالى: "إلا يَنْهَاكُم الله عن الّذِينَ لم بَقَاتلُوكُم في الذين ولّم يُخْرجوكُم مِن 
ديَارِكُم أن تَبَرُوهُم)[الممتحنة: 8) وأن تبرّوهم في موضع جر بدل اشتمال من الذين/. 

ويكون في الأفعال: نحو: يلق أَنَاماء يُضَاعف4 [الفرقان: 18)» وقولهم: من يصل 


إلينا يستعن بنا يُعّن!". 


.) 5١ ١5٠١/ )المقاصد الشافية[د‎ ٠١51 / ينظر: توضيح المقاصد والمسالك [؟‎ )١( 

(؟) ينظر: اللمحة في شرح الملحة(11/1). وينظر لأمثلة أخرى: الكتاب لسيبويه[1/١٠1)‏ الأصول في النحو 
(5 27 )اللمع في العربية [14). 

(؟) ينظر: المفصل في علم العربية .)1١١(‏ 

(؛) ينظر: الأصول في النحو (؟/ /؛)البرهان في علوم القرآن [089|التحرير والتنوير (؟ / 4 ؟؟). 

(4) ينظر: الأصول في النحو (؟/ 7 ؛)البرهان في علوم القرآن (؟/ /01غ). 

(1) ينظر: إعراب القرآن وبيانه .)11/1١(‏ 

(/) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك [؟ / ٠١58‏ )شرح ابن عقيل (؟/ 155). 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


وقوله تعالى: #ومن التّاس مَن يَتَحْدُ من دون اللّه أنداداً يُحَبُوتَهُمْ حَحبّ اللّه4(البقرة: 
1 فقوله: (يحبونهم) بدل من (يتخذابدل اشتمال ؛ لأن الاتخاذ يشتمل على المحبة 
والعبادة!!. 


وفي هذا النوع من البدل لا بد عند الأكثرين من ضمير يعود إلى الأول؛ لأن الثاني 
مخالف للأول. فيرتبط به بضميره كالجملة في خبر المبتدأ .ويجوز حذفه إذا كان 
معلوماً!". 

ولم يشترطه ابن مالك كبدل البعض!". 

وأعاد السهيلي هذا البدل إلى بدل الكل من الكل؛ لأن العرب تتكلم بالعام وتريد به 
الخاص. وتحذف المضاف وتنويه. فقولك أعجبتني الجارية حسنهاء إنما تريد أعجبني 
وصفها. فحذفته ثم بيّنته بقولك حسنها“ا. 
المطلب الرابع!*): البدل المباين. 


وهو بدل مباين مطلقاً» بحيث لا يُشعر به ذكر المبدل منه بوجها". 


.)1٠ / ينظر: التحرير والتنوير(؟‎ )١( 

(؟) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب /١(‏ ؟1؛/توضيح المقاصد والمسالك (؟ / 1١٠أشمع‏ 
الهوامع [0 /؟1١؟)‏ حاشية الخضري على ابن عقيل ([11/5). 

(؟) ينظر: شرح الكافية الشافية للناظ م (؟ /158.151/4). 

(؛) ينظر: نتائج الفكر في النحو(4؟؟!. وعنه: همع الهوامع[30/١1؟|احاشية‏ الصبان على شرح 
الأشموني[؟/188). 

(0) اختلف النّحاة في هذا القسم. فمنهم من سماه البدل المباين. وضم تحته بدل الإضراب وبدل الغلط 
والنسيان. ومنهم من اقتصر على قسم واحد وهو بدل الغلط والنسيان كابن السراج وابن جنّي, 
ومنهم من ذكرهما قسمين مفردين: بدل غلط ونسيان وبدل إضراب. ومنهم من فرّق بين الغلط 
والنسيان فجعل كلاً منهما قسماً مستقلاً كابن هشام. وغيره. ينظر: الأصول في النحو (؟/ 48)الجمل 
في النحو(؟؟) اللمع في العربية(14) اللباب في علل البناء والإع راب )415/١|‏ شرح الرضي على 
الكافية[61/1١٠اشرح‏ شذور الذهب [1 4/55 ؛ أشرح ابن عقيل(؟ /111). 

(1) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك (؟/ .)٠١51/‏ 
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وله نوعان: 

أحدهما: يسمى بدل الإضراب.. وهو ما يذكر متبوعه بقصدا". نحو: أكلت خبزاً لحماً. 
قصدت أولا الإخبار بأنك أكلت خبزاً. ثم بدالك أن تخبر أنك أكلت لحماً أيضًا"ا. 

ومنه قوله صلى اللّه عليه وسلم: (إن الرجل ليصلي الصلاة» وما كتب له نصفها ثلثها) 
إلى [عشرها|!". وقوله صلى الله عليه وسلم: (تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه 
من صاع بره من صاع تمره) “). 

ويسمى بدل الإضراب؛ لأنه يشارك المعطوف ببل في قصد المتبوع أولاً قصداً صحيحاً 
.ثم الإضراب عنه إلى التابع. 

ويسميه بعضهم بدل البّداء!"! بفتح الموحدة والدال المهملة مع المد .أي الظهور: 
لأن المتكلم بعد ذكره الأول قصداً بدا: أي ظهر له ذكر الثاني!". 


)١(‏ ينظر: شرح الكافية الشافية للناظم (؟ )1١11//‏ توضيح المقاصد والمسالك [1/17؟١٠)أشرح‏ ابن عقيل 
(7/ةئكا. 

(') ينظر: شرح ابن عقيل(؟/551). 

(؟) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك (؟ / /1١١٠)اشرح‏ شذور الذهب(1 41.54 4). والحديث رواه الإمام أحمد 
في مسنده [(18841/189/151) بلفظ ” إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلاعشرها تسعها ثمنها 
سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها ". ورواه أبوداود في سننه. كتاب الصلاة. باب ما جاء في 
نقصان الصلاة(111/1507/1) بلفظ:"”إن الرجل لينصرف. وما كتب له إلا عشر صلاته" الخ. وصححه 
العراقي كما في التيسير بشرح الجامع الصغير(١/؟18).‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود[1/1؟1). 

(؛) ينظر: المقاصد الشافية[0 /114). والحديث رواه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة. باب الحث على 
الصدقة ولوبشق تمرة أو كلمة طيبة. وأنها حجاب من النار[41/1.؟ 3 .)٠١١7//‏ 

(4) ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني(؟ /184). 

(1) ينظر: شرح الكافية الشافية للناظم ([؟ )١١11/‏ توضيح المقاصد والمسالك [؟/ ٠١١10‏ شرح ابن عقيل 
(5/ةئكا. 

(/ا) ينظر: حاشية الخضري على ابن عقيل (؟/14). 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


وبدل الإضراب عن المبدل منه. يأتي تداركاً لما يراد التعبير عنه. مع صحة إرادة الْمُبدّل 
منه. لكن المتكلّم أضرب عنه صارفاً النظر عن الاهتمام به. أو موجهاً النظر بعناية إلى 
البَدَلا". 

والآخر: يسمى بدل الغلط والنسيان. وهو ما لا يقصد متبوعه.بل يجري على لسان 
المتكلم من غير قصدا".كقولك: (هذا زيد عمروا). وسبق الأسان على وجه الغلط إلى 
ذكر زيدا". 

والإضافة في بدل الغلط من إضافة المسبب إلى السبب!!. فهو بدل شيء ذكر غلطاً 
بأن سبق اللسان إليه. أو نسياناً بن قصد أولاً ثم تبين فساد قصده. لا أن البدل نفسه هو 
الغلط أو النسيان. بل هو لدفعهماا". 

ومن النحاة من فرق بين الغلط والنسيان. فبدل الغلط. يأتي تداركاً لشيءٍ غير 
صحيح ولا مراد. لكن سبق إليه الفكر أو الأسان على سبيل الغلط. وبدل النيسان. يأتي 
تصحيحاً لأمر قّصدَ أولاَ ثم ظهر للمتكلّم أنّه قد كان ناسياً!". فالغلط متعلق باللسان 
والنسيان بالجنان!"". 


وهذا البدل لا يقع في قرآن ولا سنة ولا شعر. ولافي فصيح الكلام (. 


.)518/1١( ينظر: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها‎ )١( 

(؟) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك [؟ / ٠١1/‏ شرح ابن عقيل [7/ 159 ). 

(؟) ينظر: اللمحة في شرح الملحة[؟/11""). 

(؛) ينظر: شرح الرضي على الكافية (١1/؟6١٠احاشية‏ الصبان على شرح الأشموني(؟ /1817). 

(4) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك (؟/ ١1‏ ١٠احاشية‏ الخضري على ابن عقيل (19/1). 

(1) ينظر: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها .)118/1١(‏ 

(1) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك (؟ / /1١٠احاشية‏ الخضري على ابن عقيل (11/1). 

([8) ينظر: المقتضب (111/1 ؛ /1117) الأصول في النحو (؟5/ 48 ) الجمل في النحو(؟؟)اللمع في العربية (14).: 
وقيل بل منه ما يوجد في الشعر كثيراء وذلك في قسم منه. وهو فيما إذا تعمده قاصداً المبالغة. فيبداً 
فيه بالأدنى. ثم يرتقي للأعلى. ينظر:الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل (9؟1 )1١‏ شرح الرضي على 
الكافية )٠١81/1(‏ توضيح المقاصد والمسالك (5؟/ ٠١ ٠١‏ )همع الهوامع [4 /3١؟).‏ 
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هذه هي الأقسام المشهورة عند النحاة, وزاد بعضهم قسماً خامساً. وهو: بدل كل 
من بعض. كلقيته غْدُوة يوم الجمعة!. واختاره السيوطي. واستدل له بشواهد كقوله 
تعالى:«فأولئك يَدَخَلُونَ الجنة ولا يُظَلَمُونَ شيئاً (10) جنات عدن4[مريم: ١11.1)ءفجنات:‏ 
بدل من الجنة. وهو بدل كل من بعض!". 

ونفاه الجمهورا". وأما الآية المذكورة فيصح كون البدل فيها بدل كل من كل 
بجعل (أل) في الجنة للجنس!؟!. 


.)17١ ينظر: حاشية الخضري على ابن عقيل (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: همع الهوامع [3 .)5١1/‏ 

(؟) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك (7/ ٠١59‏ ارتشاف الضرب لأبي حيان [4 .0141١14719/‏ 

(؛) ينظر: حاشية الخضري على ابن عقيل (1/ .)1١١‏ ويصح أيضا أن يكون بدل بعض من كل. فقد قال 
جمع من المفسرين إن جنات عدن أعلى الجنة. وقيل وسطها. ويحتمل أن المراد بالوسط الأفضل. 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن[5/8١5).‏ 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


المبحث الثالث: فائدة البدل. 

ذكر النحاة له فوائد كثرة. “فيما يلي عرض لأهم تلك الفوائد: 

أولاً: التفسير بعد الإبهام. والبيان بعد الاجمال. وفي ذلك رفع للالتباس وإزالة 
للإشكال. وزيادة في التقرير والتوضيح لتثبيت المعنى في نفس المتلّفي!!'.فإنك إذا قلت: 
رأيت زيداً أخاك بينت أنك تريد بزيد الأخ لاغيرا"ا. 

قال سيبويه:” ويكون على الوجه الآخرَ الذى أذكره لك. وهو أن يتكلم فيقول رأيت 
قومك ثم يبدوله أن يبِيْنَ ما الذى رأى منهم. فيقول تُلْتَيِهم أو ناساً منهم!". 

وقال الرضي:” وقد يكون الثاني لمجرد التفسير بعد الإبهام. مع أنه ليس في الأول 
فائدة ليست في الثاني وذلك لأن للإبهام أولاً ثم التفسير ثانياً وقعاً وتأثيراً في النفس. 
ليس للإتيان بالمفسر أولاً وذلك نحو: برجل زيد. فإن الفائدة الحاصلة من (رجل). تحصل 
من زيد. مع زيادة التعريف. لكن الغرض: ما ذكرنا"!“. 

وهذه الفائدة ظاهرة في بدل الكل والبعض والاشتمال. وذلك أن المتكلم يحقق 
المراد بعد التجوز والمسامحة باللفظ الأول. تقول في بدل البعض: أكلت الرغيف ثلثه. 
فتقصد بالرغيف ثلث الرغيف. ثم تبين ذلك بقولك ثلثه.وتقول في بدل الاشتمال: 


أعجبني زيد .ثم توضح ما الذي أعجبك منه. فتقول: علمها". 


)111/1( شرح المفصل لابن يعيش‎ )1١١( ينظر: أسرار العربية للأنباري [/11)المفصل في علم العربية‎ )١( 
البلاغة العربية‎ )١١5/ 1( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (4/ 1114 الزيادة والاحسان لابن عقيلة‎ 
.)614/1١( أسسها وعلومها وفنونها‎ 

(؟) ينظر: البرهان في علوم القرآن ([/381). 

(؟) الكتاب لسيبويه([131/1). والوجه الأول هو التوكيد. 

(؛) شرح الرضي على الكافية .)٠١!1/1١(‏ 

(4) ينظر: شرح الرضي على الكافية .)٠١/8/1(‏ 
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ثانياً: التوكيد!! :وقد ذكر ذلك سيبويه. فقال:” قولك رأيت قومك أكثرهم .ورأيت 
بنى زيد تُلتَيهم. ورأيت بنى عمّك ناساً منهم .ورأيت عبد الله شخصة. وصَرفت وجوهها 
أولهاء فهذا يجئّ على وجهين: على أنه أراد رأيت أكثرَ قومك. ورأيت ثُلْتَى قومك. 
وصرفت وجوه أولها. ولكنه تَنَى الاسم توكيداً"". 

وقال الزأركشي موضحاً هذه الفائدة: "فإذا قلت: ضربت زيداً رأسه. فحأنك قد 
ذكرت الرأس مرتين مرة بالتضمن وأخرى بالمطابقة. وإذا قلت: شربت ماء البحر بعضه. 
فإنه مفهوم من قولك: شربت ماء البحر أنك لم تشربه كله. فجئت بالبعض تأكيدا"". 

وقال ابن السيد: "ليس كل بدل يقصد به رفع الإشكال الذي يعرض في المبدل منه. 
بل من البدل ما يراد به التأكيد. وإن كان ما قبله غنياً عنه: كقوله تعالى: #أوَإِنّك لتهدي إِلَى 
صراط مُستقيم (41) صراط اللَّه4[الشورى: 37.37 ) ألا ترى أنه لولم يذكر الصراط الثاني 
لم يشك أحد أن الصراط المستقيم هو صراط اللّه”41. 

ويظهر ذلك في بدل الكل والبعض والاشتمال. 

ومثاله في الكل إذا قلت رأيت زيداً أخاك. فقد أكذت المراد بزيد. 

ثالثاً: إزالة التوسع الذي قد يكون في المبدل منه. ودفع توهم المجازاا. 

ويظهر هذا في أنواع البدل الثلاثة الكل والبعض والاشتمال. فإذا قلت جاءني أخوك. 
جازأن تريد كتابه أو رسوله. فإذا قلت زيد زال ذلك الاحتمال. كما لوقلت نفسه أو 


عينه!؟ا. 


)١(‏ ينظر: اللمع في العربية (ص: 67) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (5/ ١114‏ )الزيادة والاحسان لابن 
عقيلة ([1/ذذا). 

(؟) الكتاب لسيبويه(١/ .)15١‏ والوجه الثاني هو البيان. 

(؟) البرهان في علوم القرآن [/081). 

(؛) نقله في البرهان في علوم القرآن (/381)الإتقان في علوم القرآن للسيوطي [4 / 11113114). 

(4) ينظر: أسرار العربية للأنباري[/4؟) شرح المفصل لابن يعيش (؟117/1). 

[1) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (؟/511). 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


ومن ذلك: إعراب آزَرّمن قوله تعالى: #وَإذَ قَالَ إبرَاهِيم لآبيه آزَر)[الأنعام: ؟١)‏ بدلاً 
ولما أن كان الأب يطلق على الجد بدليل قوله: #آبَائي إِبِرَاهِيم وَإسْحَاقَ 
ويَعقّوب» [يوسف: 18 فقال ” آزر” لدفع توهم المجازا". 

رابعاً: بيان الوصف: وذلك في بدل الكل إذا كان الأول أشهر والثاني متصفاً بصفة, 
نحو: مررت بزيد رجل صالحا"ا. 

خامساً: بيان الشهرة. وذلك في بدل الكل إذا كان الأول متصفاً بصفة والثاني 
أشهر. نحو: مررت بالعالم زيد. وبرجل صالح زيدا". 

سادساً: التخصيص'"“ا: قال الزركشي:” واعلم أن في كلام البدلين .أعني بدل 
البعض وبدل الاشتمال .بياناً وتخصيصاً للمبدل منه. وفائدة البدل أن ذلك الشيء يصير 
مذكورا مرتين إحداهما بالعموم والثانية بالخصوص. ومن أمثلته: قوله تعالى: #اهدنًا 
الصراط المستفيم[1 إصراط الّذِينَ4[الفاتحة: 1-1). #آمنا يرب الْعَالَمِينَ[١١1)رب‏ موسّى 
وَهَارُونَ*[الأعراف:01”]1750531). 

سابعاً: الإشعار بأن البعض قد تبلغ أهميته حتى يكون هو بمثابة الكل؛ فجاء التعبير 
بالكل أولاً ثم أبدل منه بعضه. وهذا يظهر في بدل البعض من الكل!". 

ثامناً: وقد يُقَصَدُ بالبدل التركيزٌ على مواطن المدح أو الدّم. أو ماله الأهميةٌ سواء عند 
المتكلم أو المخاطّب'". قال الزركشي:” ومن فوائد البدل: التبيين على وجه المدح. 


)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن (415-241).الإتقان في علوم القرآن للسيوطي [1111/4). وهذا على 
القول بأن "آزر” اسم أبيه. 

(؟) ينظر: شرح الرضي على الكافية .)٠١1/1/1(‏ 

(؟) ينظر: شرح الرضي على الكافية .)٠١/1/1(‏ 

(؛) ينظر: اللمع في العربية [18). 

(4) البرهان في علوم القرآن [388). 

(1) ينظر: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها (418/1). 

() ينظر: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها (119/1). 
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فقولك: هل أدلك على أكرم الناس وأفضلهم فلان أبلغ من قولك: فلان الأكرم 
والأفضل بذكره مجملاً ثم مفصلاً”. 

تاسعاً: تثبيت الأصل أولاً اهتماماً به. ثم التوجيه للمقصودد بالبيان. فتتحقّق بذلك 
فائدتان. وهذا يظهر في بدل الاشتمال!". 

عاشراً: المبالغة والتفنن في الفصاحة: وهذا ظاهر في أنواع البدل. ومنها :بدل 
الإضراب. فتذكر المبدل منه عن قصد وتعمد. ثم توهم أنك غالط. لكون الثاني أجنبياً 
وشرطه أن يرتقي من الأدني للأعلى. كقولك: هند نجم. بدر. شمس. كأنك. وإن كنت 
معتمداً لذكر النجم. تغلّط نفسك. وتري أنك لم تقصد في الأول إلا تشبيهها بالبدر, 
وكذلك قولك: بدر شمس!". 

حادي عشر: الاستدراك والتصحيح:وذلك يتبين في بدل الغلط والنسيان .فبدل 
الغلط؛ يأتي تداركاً لشيء غير صحيح ولا مراد. لكن سبق إليه الفكر أو اللسان على 
سبيل الغلطا“ا.وقد يكون التوجيه غير الصحيح أولاً مقصوداً. ثم يأتي بعده التصحيح 
التداركي للإيهام بأن الفكر أو اللّسان لم يُخَطِئ إلا وفي التّمْس عوامل تدعو إلى هذا 
الغلط, إذّْمن المعروف أن فلتات الأسان قد تدلٌ على ما في الجنان!. 

وأما بدل النيسان. فيأتي تصحيحاً لأمر قصد أولاً ثم ظهر للمتكلم أنه قد كان 
ناسياًاة. 


له البرهان في علوم القرآن [088). 

(؟) ينظر: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها (618/1). 

(؟) الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل [154٠؟١)شرح‏ الرضي على الكافية .)٠١81/1[‏ 

(؛) ينظر: شرح الرضي على الكافية )٠١861/1(‏ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها (418/1). 
(4) ينظر: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها .)619.11//1١(‏ 

([1) ينظر: شرح الرضي على الكافية )٠١81/1(‏ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها (114/1). 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


المبحث الرابع: حكم التخصيص بالبدل. 

قسم جمهور الأصوليين التخصيص إلى قسمين!: 

الأول: المتصل: وعرف بأنه: مالا يستقل بنفسه. بل تعلق معناه باللفظ الذي قبلها". 

وقد ذكر أكثر الأصوليين تحته أربعة أقسام الاستثناء والصفة والشرط والغاية!", 
واختلف في البدل كما سيأتي بيانه. 

والثاني: المنفصل :وعرف بأنه: ما يستقل بنفسه!“. ولم يحتج في ثبوته إلى ذكر لفظ 
العام معةا"). 

ومنه النص والعقل والحس والمفهوم وقول الصحابي وغيرها. 

وما سبق هوما جرى عليه الجمهور. ووافقهم عليه بعض الحنفيةا". 

وخالف أكثر الحنفية؛ فقصروا التخصيص على ما كان مستقلاا". قال صدر 
الشريعة:”قصر العام على بعض ما يتناوله لا يخلومن أن يكون بغير مستقل. وهو 
الاستثناء والشرط والصفة والغاية. أو بمستقلء وهو التخصيص”١.‏ 


)١5/5( لوصحملا)18؟/١(ةلدألا )التمهيد|(1/5" |اقواطع‎ 8١١ ينظر: المعتمد(١/5١) اللمع‎ ١( 
الإحكام |(؟/٠1؟) منتهى الوصول والأمل[58) مفتاح الوصول (411) مختصر المنتهى (؟ /41/منهاج‎ 
.)1019/ 1(ريبحتلا)١1/1(لوسلا )نهاية‎ 1١81 / الوصول [؛ 3 )أصول الفقهلابن مفلح(؟ //881/الإبهاج(؛‎ 

(؟) ينظر: الإبهاج[: /87١1)شرح‏ المحلي [البدر الطالعاعلى جمع الجوامع (١/؟؟انهاية‏ 
السول(؟/7٠1)تيسير‏ الوصول إلى منهاج الأصول(5؟ 5١8/‏ )التحبير(١‏ /5118. 

(؟) ينظر: قواطع الأدلة(1/١١)المستصفى‏ (؟/15١)‏ المحصول(؟ /5؟ وما بعدها) بذل النظر(/ ٠١‏ )منهاج 
الوصول(؛ 3 وما بعدها)الاإحكام ( 5١/١‏ ؟ | شرح تنقيح الفصول )١17(‏ نهاية الوصول[؛ 15١//‏ وما 
بعدها/تقريب الوصول[1/ ط: فركوس). 

(؛) ينظر: الإبهاج[؛ /85؟1١)شرح‏ المحلي [البدر الطالع) على جمع الجوامع .)59٠/1[‏ 

(4) ينظر: تشنيف المسامع (587/1؟انهاية السول (؟/7٠1/تيسير‏ الوصول إلى منهاج 
الأصول(؟1/1/")التحبير(ة /8؟51). 

(1) كالإسمندي في بذل النظر(/١٠).‏ والسمرقندي في ميزان الأصول(١421/1).‏ ونقله ابن الساعاتي في نهاية 
الوصول(؟ /؟48) عن بعض الحنفية. 

() ينظر: أصول السرخ سي )١158/1(‏ كحشف الأسرار(48/1؛) فصول البدائع ١(‏ /05)التقرير 
والتحبير ١145.5 41/١(‏ ) فواتح الرحموت .)5٠١/١(‏ 


(8امتن التنقيح مع التوضيح (؟/18). 
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فمايسميّه الجمهور مخصصات متصلة لا يسمى عند الحنفية مخصصاً بل هي 
عندهم نوع من القصر. ويسمونها بأسمائها. قال التفتازاني في شرحه للكلام 
السابق:”وأما عند الحنفية ففيه تفصيل. وهو أنه إما أن يكون بغير مستقل. أو بمستقل, 
والأول ليس بتخصيص. بل إن كان بإلا وأخواتها فالاستثناء .وإلا فإن كان بإن وما يؤدي 
مؤداها فشرط. وإلا فإن كان بإلى وما يفيد معناها فغاية .وإلا فصفة"!". 

وبهذا قال بعض الحنابلة. قال ابن مفلح: "وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل. وقال: هو 
اصطلاح كثير من الأصوليين ؛ لأن الاتصال منعه العموم. فلم يدل إلا متصلاً فلا يسمى عاماً 
مخصوصاً"!". 

وفيما يلي عقد مطلب لكل نوع من أنواع البدل وبيان حكم التخصيص به: 
المطلب الأول: التخصيص ببدل الكل. 

ورد في كلام بعض الأصوليين إطلاق القول بأن البدل من المخصصات,. كالقرافي 
حيث قال: ”المعدود في كتب الأصول من المخصصات المتصلة أربعة خاصة: الصفة, 
والاستثناء. والغاية. والشرط؛ وقد وجدتها بالاستقراء اثني عشر: الأربعة المتقدمة 
«وثمانية أخرى. وهي: الحال وظرف الزمان وظرف المكان والمجرور والتمييز والبدل 
والمفعول معه والمفعول لأجله"!". 

وقال ابن تيمية: "فأما الصفات وعطف البيان والتوكيد والبدل ونحو ذلك من الأسماء 
المخصصة فينبغي أن تكون بمنزلة الاستثناء1). 

وقال الأسنوي:” البدل من المخصصات المتصلة”01). 


.)"/4 /١[ شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 

(؟) أصول الفقهلابن مفلح(181/1/). ومثله في التحبير(1 /1551/والعبارة فيهما: "لأن الاتصال منعه 
العموم” ولم يتضح لي المراد منهاء وقد تكون العبارة: لأن الاتصال منع العموم؛ لأن المراد أن اتصال 
المخصص منع من إرادة العموم ابتداء. فتمام الكلام يوضح إرادة الخصوص لا العموم. 

(؟)الفروق[١59/8.591//1).‏ وينظر منه: (1/0/1؟). 

(؟)المسودة(701/1). وينظر أيضا: الأصول من علم الأصول(١؟).‏ 

(4) زوائد الأصول(؟58). وفي نهاية السول(؟/٠:)اخص‏ بدل البعض. 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


والظاهر أن مرادهم بدل البعض. ولهذا مثل بعضهم بما يفيد بدل البعض"". كما 
فعل الإسنوي فقد مثّل بقوله: أكرم الناس قريشاً وهو مثال على بدل البعض. ولذا قال 
الأبناسي في شرح كلامه:” قوله البدل: يشمل بدل البعض والكل والاشتمال والغلط عند 
من أثبته. فهلا اقتصر على بدل البعض كما اقتصر عليه ابن الحاجب. فالجواب: أن المثال 
أخرج الجميع: وأيضاً الإخراج إنما يتصور في بدل البعض بخلاف البقية"1". 

وجاء في كلام بعضهم ما يوضح قصر الأمر على بدل البعض. كما قال الزركشي” 
التخصيص بالْبّدَل: أعني بَدَلَ الببعض من الْكل"!". 

وقد أشار بعض الأصوليين إلى أن هذا النوع من البدل ليس مخصص اًكالأبناسي كما 
سبق. وقال القونوي في شرحه لكلام ابن الحاجب”” وإنما خص المصنف بدل البعض ؛ 
لأنهليس في بدل الكل. كقوله تعالى: #اهدنًا الصراط المستقيم[1 إاصراط 
الَّذِينَ4[الفاتحة: 1.1). ولافي بدل الاشتمال: كفولك عجبت من الجارية حسنها إخراج. 
فتأمله”“. 

وذكر بعضهم أن الكلام في التخصيص إنما يجري في بدل البعض دون بقية الأبدال, 
قال الأصفهاني في شرحه كلام ابن الحاجب: "وخص المصنف بدل البعض بكونه 
مخصصاً دون الأبدال الباقية ؛ لكونها غير متناولة”!د!. 

وقال القطب الشيرازي أيضاً:” وعلة تخصيصه بدل البعض بذلك دون غيره من 
الأبدال لا يخفى على الذكي الفطن : إذ لا يظهر التخصيص في غيره”17. 


)١(‏ كالعثيمين في الأصول من علم الأصول (1١"!.فقد‏ مثَّل بقوله تعالى: موَللَّه عَلَى النّاسِ حِج البَيْتِ من 
استطاع إِلَيهِ سبيلاً#[آل عمران: 41]. 

)؟) الفوائد شرح الزوائد[18/1؟1). 

[؟)البحر المحيط(؟/١5؟).‏ 

(؛انهاية مقصد الراغب شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب (؟ /50). 

(دابيان المختصر(؟ /568). 

(1إأشرح مختصر المنتهى (١9/1؟).‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


ع 


وعلى هذا فبدل الكل لا تخصيص فيه. 

ومما يؤكد ما سبق أنني لم أجد أحداً ذكره من جملة المخصصات. إلا أنه قد ورد في 
كلام البرماوي ما يشير إلى أن بعضهم قد عدّه مخصّصاً. ولم يتعقبه .بل كأنه يقرره 
ويميل إليه. فقال ضمن كلام له:” إن الشيخ أبا حيان نقل التخصيص بالبدل عن الشافعي ؛ 
إذ قال في قصيدته التي رويناها عن شيخنا شيخ الإسلام البلقيني قراءة عليه عن أبي 
حيان متضمنة لمدح الشافعي . رحمه الله . أنه هو الذي استنبط الفن الأصولي. وأنه الذي 
يقول بتخصيص العموم بالبدلين. ومراده بدل البعضء وبدل الاشتمال ...نعم فهم كثير 
من البدلين أنهما بدل البعض. وبدل المطابقة. وذلك فيما إذا كان المبدل منه نكرة عامة 
والبدل معرفة أو نكرة خاصة. فإن ذلك لا يخرجه عن كونه بدل مطابقة. وحينئذ فيكون 
الأقسام الثلاثة مخصصة. لكن الأشهر منها بدل البعض”١".‏ 

والذي يظهر لي بعد استقراء ونظر أن بدل الكل من الكل لا يفيد التخصيص مطقاً 
حتى وإن كان المبدل منه نكرة عامة والبدل معرفة أو نكرة خاصة كما ذكر البرماوي. 
وبيان ذلك أن المبدل منه إن كان نكرة عامة والبدل معرفة أو نكرة خاصة فلا يخلو:إما 
أن يكون الكلام موجباً أو منفياً: 

فإن كان موجباً كأن يقول: رأيت رجلاً زيداً أورأيت رجلا كريم نفس فإن المبدل 
منه ليس عاماً. بل هو مطلق. فلا يكون البدل من باب التخصيص. كما لا يكون من باب 
تفييد المطلق أيضاً. فلوقال اعتق رقبةً زيداً لكان قوله رقبةً شاملاً للجنس. فيكون من 
باب التقييد بالبعض. 

أما إذا كان الكلام منفياً فكأن يقول ما رأيت رجلاً زيداً فيها أولا تصاحب ظالماً زيداً 


أولا تصاحب أحداً امرأة فيها أوما رأيت أحداً حريم نفس فيها أونحوذلك فعلى 
)١(‏ الفوائد السنية[؟ /487)). ونقله عنه في التحبير شرح التحرير [1011/1: 10177 لكن بلفظ: "وفهم 
بعضهم من البدلين”. والنقل عن بعضهم أولى من النقل عن كثير من حيث النظر في الواقع. 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


التحقيق لا يكون هذا من باب الكل؛ بل من باب التخصيص بذكر البعض ؛ لأن النكرة في 
سياق النفي تفيد العموم. فنفى عموم الجنس ثم أثبت بعضه. 

ولم يذكر البرماوي بدل النكرة من المعرفة كقوله تعالى: #اللَهُنَزّلَ أحسن الْحَدِيثُ 
كتاباً متشابهاً» [الزمر: ؟1)؛ لأنه من باب بدل البعض ؛ فالمعرفة أعم من النكرة. 

ولوقلت في بدل المعرفة بالمعرفة مررت على القوم قوم زيد فإن القوم هنا ليست 
للاستغراق. بل (أل) فيها للعهد. والله أعلم. 
المطلب الثاني: التخصيص ببدل البعض: 

عرّفبدل البعض المخصص بأنه: تابع مخصوص يقصر العموم السابق على بعض 
أفراده!". 

وهذا التعريف يلحظ عليه أمران: 

الأول: أنه لا يخرج بقية المخصصات المتصلة. فكلها تابعة مخصوصة. ولذا الأولى أن 
يقيد التعريف بالتابع المقصود بالحكما". 

الثاني: أنه لا يختص ببدل البعض. فبدل الاشتمال يندرج في التعريف. 

وعلى كل حال فالمراد بالتخصيص ببدل البعض :قصر العام على بعض أفراده بتابع 
مقصود بالحكم يلحظ فيه جانب الأفراد والأجزاء لا المعاني. والتنصيص على عدم لحظ 
المعاني لبيان أن بدل الاشتمال لا يندرج في هذا المطلب. 

وقبل ذكر الخلاف في المسألة يحسن الإشارة إلى أمرين: 

الأول: أن التخصيص ببدل البعض لم يذكره الأكثرون كما ذكر ذلك ابن 
السبكي!" وغيرها». 


(١)امتاع‏ العقول بروضة الأصول .)١3١[‏ 

(؟)ينظر: ما سبق فيالمطلب الثالث من المبحث الأول (مطلب: تعريف التخصيص بالبدل). 

(؟) ينظر: جمع الجوامع (01). 

(؛) ينظر: تشنيف المسامع 585/١‏ )البحر المحيط (؟ /1177). ومن خلال تتبع المسألة في مظانها رأيت أن 
أكثر الأصوليين لم ينصوا عليه: ينظر مثلاً: المعتمد(١/1017١/‏ اللمع (61) التمهيد(؟/1ا/اقواطع 
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وأول من أضافه .فيما اطلعت عليه .ابن الحاجب"". وقد أشار إلى هذا جمع من 
الأصوليين!". فذكروا أن ابن الحاجب زاده في المخصصات. وهذا يعني أنه لم يذكر من 
قبله. وممن ذكر ذلك الأصفهاني. فقال:”وقد زاد المصنف قسماً آخر: وهو بدل البعض 
عن الكل”"ا. 

وقد جاء في كلام المرداوينسبة القول بالبدل للآمدي. فقال:”وأما بدل البعض 
فذكره الآمدي ومن تبعه من المخصصات ”4). 

وهذا لوصح لكان معناه أن الآمدي قد سبق في ذكر البدل من المخصّصات. ولكني 
لم أجد ما يسنده من كلام الآمدي!*. واللّه أعلم. 

وإذااصح ما ذكر من إعراض الأكثرين عن ذكره فلا يعني ذلك بالضرورة أنهم لا 
يرونه من جملة المخصصات. بل قد يكون الاعراض عنه لأمر آخر. ولذا قال الكوراني:” 
والبيضاوي أسقط البدل تبعاً للإمام لقلة مباحثه"7. وقال في موضع آخر:” الصواب أن ترك 
الجمهور ذكر البدل إنما هو للعلم به من الاستثناء لتقاربهما في المعنى. واللّه أعلم”!7. 


الأدلة[1/١6١)المستصفى(115/1)‏ المحصول (؟ /5١؟‏ وما بعدها) بذل النظر(/ ٠١‏ امفتاح الوصول[١57)‏ 
منهاج الوصول [؛ 3 وما بعدهاالاإحكام ( 15١/١‏ |ميزان الأصول (21/1 4 شرح تنقيح الفصول(117١)‏ نهاية 
الوصول( 15١1//‏ وما بعدها/تقريب الوصول[1/) . 

)١(‏ ينظر: منتهى الوصول والأمل [/8) مختصر منتهى السؤل .)١11/1(‏ وقد جاء في شرح المعالم [18/1؛) ما 
يشير إلى أن أبا الحسين البصري أشار إلى بدل البعض. قال ابن التلمساني في مسألة: إذا خص العموم 
هل تبقى دلالته على الباقي حقيقة أو مجازا:” وقال أبو الحسين إن خص بدليل متصل كالشرط والصفة 
والغاية وبدل البعض والاستثناء فإنه يعده من المخصصات ..قال فهو حقيقة". وبالرجوع إلى المعتمد في 
هذه المسألة ومسألة هل يبقى بعد التخصيص حجة |١/114187)لم‏ أره نص على بدل البعض. 

"١‏ ينظر: شرح مختصر المنتهى للشيرازي(؟/5/١)‏ الإبهاج[؛ )1١587/‏ البحر المحيط(؟/01""). 

(؟ابيان المختصر(؟ .)١58/‏ 

(؛)التحبير(1 /1510). وتبعه الجراعيفي شرح المختصر(!19). 

( ألم أرله كلاماً في الإحكام (؟/٠3؟)‏ ولا في منتهى السول(158). 

(1) الدرر اللوامع [؟؟؟): ويقصد بالإمام الرازي. 

(0') الدرر اللوامع( 55١‏ ). 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


وقد ذكر ذلك القطب الشيرازي ؛ فإنه علّق على ما فعله ابن الحاجب من زيادته بدل 
البعض مع أنه لم يفرده بالحديث كما صنع في بقية المخصصات المتصلة. فقال:” وحكم 
بدل البعض عنده حكم الاستثناء على ما سيجيء ؛ فلهذا لم يفرده بالذكر. ولم يجعل 
الأنواع خمسة:؛ بل تكلم في الأربعة المشهورة7. 

وقد صرح بذلك ابن الحاجب في المنتهى. فقال:” وقد أهمل بدل البعض. وهو 
مخصص باتفاق. وهو الاستثناء في المعنى"!". 

وأشار بعضهم إلى معنى آخر قد يكون سبباً لإعراض الأكثرين عن ذكره. وهو أن 
البدل يعود إلى الصفة ؛ لأن البدل هوالمقصود بلفظ المبدل منه فهو كالوصف الكاش ف !", 
وقد يترشح هذا بما يتوجه إليه الأصوليون من توسيع دائرة مسمى الصفة عندهم !“. 

الثاني: أن جملة من الأصوليين ذكروا المسألة دون ترجيح أو ميل إلى قول!". 

وقد اختلف الأصوليون في التخصيص ببدل البعض على قولين: 
القول الأول: 

أن بدل البعض من المخصصات. 


)١(‏ شرح مختصر المنتهى .)1171/1١(‏ وقوله: ”على ما سيجيء" أي من مباحث الاستثناء. 

(؟)امنتهى الوصول والأمل(68): وينظر: المسودة (101//1؟) شرح الكوكب المنير (؟ /151). 

(؟) ينظر:الحواشي على هداية العقول إلى غاية السؤل(؟118/5). 

(؛) ينظر: البحر المحيط(؟/١؟؟).‏ 

(4 ينظر مثلاً: أصول الفقه لابن مفلح(؟ /181) ) المختصر لابن اللحام )١١(‏ البدر اللامع في نظم جمع 
الجوامع للأشموني(8.51؟) تيسير الوصول إلى منهاج الأصول(؟ /177.18177؟) التحرير لابن الهمام [1 )٠١‏ 
منهاج العقول للبدخشي (15/5) الجليس الصالح النافع[؟1١/س‏ لم المطالع لدرك الكحوكب 
الساطع (4 ؟؟) الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (1/5). وقال في المراقي: 

وبدل البعض من الكل يفي 2 مخصصًلدى أناس فاعرف 

ينظر: نشر البنود(١154/1١)ومراقي‏ السعود إلى مراقي السعود للمرابط .)١١١(‏ 

وقال ابن بونه في درر الأصول(04): وغاية وبدل البعض لدى بعض والاستثناء قوم حدّدا 
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وهذا ما اختاره ابن الحاجب. بل ونقل عليه الاتفاق. حيث قال:” وقد أهمل بدل 
البعض. وهو مخصص باتفاق". 

وقال في أقسام المخصصات:” المتصل: الاستثناء المتصل؛ والشرط؛ والصفة, 
والغاية. وبدل البعض!". 

وتبعه العضدا". والاسترباذي!؟. والبيضاوي|". 

وذكره القرافي في المخصصات. فقال: "المعدود في كتب الأصول من المخصصات 
المتصلة أربعة خاصة: الصفة. والاستثناء. والغاية. والشرطء وقد وجدتها بالاستقراء اثني 
عشرا" الأربعة المتقدمة وثمانية أخرى. وهي: الحال وظرف الزمان وظرف المكان 
والمجرور والتمييز والبدل والمفعول معه والمفعول لأجله"!"! 

وأقرّه ابن الشاط. فقال تعليقاً على كلامه:” قلت ما قاله في ذلك ظاهر ".كما نقل 


كلامه الشوشاوي في رفع النقاب مقراً لهاثا. 


(١/منتهى‏ الوصول والأمل(68). وذكر الأبناسي في الفوائد شرح الزوائد(118/1) أنه يعني بقوله: أهمل. 
الآمدي. وما ذكره محتمل. 

(؟)المختصر(؟/11/). 

[؟) ينظر: شرح العضد(؟ .١١/‏ ولم يتعقبه التفتازاني في حاشيته. 

(؛) ينظر: حل العقد والعقل في شرح مختصر منتهى السول والأمل .)١٠/1١(‏ 

(4) في مرصاد الأفهام (؟ /184). بينما لم يذكره في منهاج الوصول (؛ 3). 

(1)يلاحظ هنا أن القرافي لم يستقر على رأي واضح في المخصصات,. ففي شرح تنقيح الفصول(/ا؛) حاول 
إخراج الاستثناء عن المخصصات دون غيره. (وينظر: رفع النقاب(411/1) التوضيح والتصحيح لمشكلات 
كتاب التنقيح (15/1)).بينما كان له رأي فريد في العقد المنظوم (؟/111). حيث مال إلى أنها لا تعتبر 
مخصصات,. بل مقيدات. ثم أقرٌ بأنها قد تفيد التخصيص وحاول الإجابة عنه. 

(/ا)الفروق[558-75417/1). وينظر منه[11/4/1). ومن الغريب قول القرافي في العقد المنظوم (؟ )١511/‏ بعد 
ذكره إطباق الأصوليين على تعداد الاستثناء والشرط والصفة والغاية من المخضصصات:”ولم أر أحدا زاد 
على هذه الأربعة شيئاً؛ هذا مع أن ابن الحاجب قد ذكر بدل البعض. 

(6)إدرار الشروق[١598/1).‏ 

(1) ينظر: رفع النقاب .)595١/75[‏ 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


وهو ظاهر قول ابن تيمية. فقال في المسودة: "فأما الصفات وعطف البيان والتوكيد 
والبدل ونحو ذلك من الأسماء المخصصة فينبغى أن تكون بمنزلة الاستثناء”". 

وهو ظاهر كلام ابن السبكي .فقد قذم القول بالتخصيص. فقال:” بدل البعض من 
الكل .ولم يذكره الأكثرون. وصوبهم الشيخ الإمام7". 

واختاره الإسنوي لقوله:” البدل من المخصصات المتصلة"!". وتبعه الأبناسي!4). 

واختاره الزركشي في البرهان!*).وابن عاصم. وقال في مرتقى الوصول: 

وهو على استثنا وشرط وبدل بعض وغاية ووصف اشتمل!". 

واختاره البرماوي وقال في منظومته: 

خامسها بدل بعض تابع والأكثرون فيه لم يتابعواا"". 

كماعده من المخصّصات: أبو العباس أحمد بن زكري التلمساني!"!.وزكريا 
الأنصاري!*!.وشهاب الدين الرملي!"".وابن النجارا", 


.) 2017/1 ةدوسملا/١(‎ 

(؟)جمع الجوامع (01). 

(؟) زوائد الأصول(587). ومثل بمثال لبدل البعض. وقد ذكر في شرحه الفوائد شرح الزوائد(118/1) أن 
المثال أخرج الأنواع الأخرى من البدل. وفي نهاية السول (1/1٠؛)خص‏ بدل البعض, فقال” وأهمل 
خامساً ذكره ابن الحاجب. وهو بدل البعض” ويريد بقوله أهمل البيضاوي صاحب المنهاج. 

(؛) ينظر: الفوائد شرح الزوائد[119.118/1). 

(4) ينظر: البرهان في علوم القرآن (08/8). وهذا بخلاف رأيه في تشنيف المسامع .)587585/١(‏ 

(1)مرتقى الوصول(57). 

() منظومة النبذة الألفية مع الفوائد السنية(؟/08). وفي الشرح قزر ذلك ورد على من أنكره. مع أنه قال 
في (115/1):” وزاد ابن الحاجب بدل البعض. وسيأتي تضعيفه". ولعل مراده من قبل الأكثرين. 

(4)ينظر: غاية المرام في شرح مقدمة الإمام|١/1١3).‏ 

(1) ينظر:لب الأصول مع غاية الوصول(57). 

٠١‏ ينظر:غاية المأمول في شرح ورقات الأصول[0114. 

١١"اأشرح‏ الكوكب (؟ /5514). أما المرداوي في التحبير شرح التحرير [1 / )١915‏ فقد نقل الخلاف وأدلة من لا 
يراه. ثم نقل الرد من البرماوي ولم يتعقبه بشيء.لكنه قال بعد ذلك في الصفحة نفسها:” لما ذكرنا أن 
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والأشخر اليمني! والعبادي!", وابن عبد الشكور ا" والصنعاني!؟, 
والعطارا'.وصديق حسر خان!. 
ومال إليه الشوكاني!"! واختاره: الشنقيطي!"! .وابن عثيمين|* وغيرهم!". 


كما نص عليه ضمن المخصصات كثير من المعاصرين١".‏ 


المخصصات أربعة أوخمسة - على رأي - شرعنا نبين أحكامها على الترتيب”. فكأنه لا يرجح رأيا في 
المسألة. 

|١أينظر:‏ شرح ذريعة الوصول إلى اقتباس زبد الأصول [408). 

(؟)ينظر: الشرح الكبير على الورقات [104). 

© ينظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (١/4؟؟).‏ 

| )ينظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل (؟؟5). وقال في بغية الآمل مع شرحه إجابة السائل[518 75١‏ ): 

واقسم إلى متصل ومنفصل ... مخصص العام فأما المتصل 

فالشرط والغاية والاستثناء ... والوصف والإبدال بعضا وهنا .... 

(د)ينظر: حاشية العطار(؟ .)1١.29/‏ 

(1)ينظر: حصول المأمول .)175١(‏ 

١ل‏ اينظر: إرشاد الفحول(؟/174). 

(4)ينظر: المذكرة (؟4؟). سلالة الفوائد الأصولية في أضواء البيان(؟55). 

(9/ينظر: الأصول من علم الأصول (1؟) وقد ذكره بلفظ البدل. ثم مثّل بالآية #وَلِلّهِ علَى النَّاسِ حج الْبِيت مَنْ 
استطاع إِلَيهِ سبيلاً*[آل عمران: 111. وهي مثال على بدل البعض. 

٠١‏ ينظرمئثلاً: لطائف الإشارات إلى شرح تسهيل الطرقات |( ؟١امفتاح‏ الوصول إلى علم الأصول لمحمد 
الطيب الفاسي (١١؟)‏ منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح لمحمد جعيط .16١/١(‏ واختاره 
عامربن خميس المالكي الأباضي في موارد الألطاف (4؟)فقال: 

وهو إلى متصل ومنفصل منقسم معنى فأما المتصل 

فبدل البعض والاستثناء أن يتصل به كما يشاء 

وذكره ضمن المخصصات المتصلة:الشماخيالأباضي في مختصر العدل والإنصاف (؟؟!). والحسين بن 
المنصور باللّه في هداية العقول إلى غاية السؤل [101/1). ومحمد بن يحيى بهران في الكافل. وأقره 
أحمد بن محمد لقمان في الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل [4 54). 

)١١(‏ ينظر: أصول الفقه للخضري )1٠(‏ امتاع العقول بروضة الأصول لعبد القادر شيبة الحمد ( )١5١‏ أصول الفقه 
للأستاذ العربي اللوه (5؟)التأسيس في أصول الفقه(81 ١‏ )الواضح في أصول الفقه للمبتدئين (؟١٠)‏ معالم 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


كما أنه يفهم من صنيع بعض الأصوليين!! ممن ذكر الخلاف ودليل المانعين 
وناقشه: كالبابرتي!"' وابن أمير الحاج!"" وأمين بادشاه!؛. والأزهري!*. 

ونسب القول به للآمدي!". 

كما نسب إلى الإمام الشافعي!". 

قال البرماوي:” إن الشيخ أبا حيان نقل التخصيص بالبدل عن الشافعي ؛ إذ قال في 
قصيدته التي رويناها عن شيخنا شيخ الإسلام البلقيني قراءة عليه عن أبي حيان متضمنة 
لمدح الشافعي . رحمه الله . أنه هو الذي استنبط الفن الأصولي. وأنه الذي يقول بتخصيص 
العموم بالبدلين . ومراده بدل البعض. وبدل الاشتمال”1. 

وقد نص عليه جمع من الحنفية. فذكروه في أنواع القصر بما ليس بمستقل ولا 
يسمى تخصيصاً أو في أنواع بيان التغييرا"ا: 


أصول الفقه عند أهل السنة(1 ؟؛) تيسير علم أصول الفقه للجديع )١1(‏ أصول الفقه في نسيجه الجديد 
لإبراهيم الزلمي[08١)‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله(1 ؟؟) مخصصات العام وأثرها لعبد الحليم 
عبد الفتاح(4١1)‏ العام ودلالاته لإدريس حمادي(؛ )٠١‏ مباحث التخصيص عند الأصوليين لعمر عبد 
العزيز[9؟5). 

)١(‏ ينظر: التوضيح شرح تنقيح الفصوللحلولو[القسم التحقيقي )١١8/‏ التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب 
التنقيح[١/35).‏ 

)) ينظر: الردود والنقود(؟ /1 . 

(؟)ينظر:التقرير والتحبير (١1/؟15).‏ 

(؟اينظر:تيسير التحرير[١/187).‏ 

د )ينظر:الثمار اليوانع (1937/1). 

(1) ينظر: مختصر التحرير مع التحبير |1 |١0١7‏ شرح المختصرللجراعي (591). ولم يذكره في 
الإحكام (؟/٠5؟)‏ ولافي منتهى السول[158). 

(/ا) ينظر: نشر البنود(١130/1١)‏ نثر الورود[١1/١١5؟).‏ 

(6)الفوائد السنية(؟ /48). وهذه القصيدة ذكر مطلعها في طبقات الشافعية الكبرى :)١8١//9[‏ 

عُذيت بعلم النحوإذ درّلي ثديافجسمي به ينمي وروحي به تحياء وذكر أبياتاً أخرى. 

(9أقال في الوجيز [ 0 3):”وبيان التغيير وهو إظهار لمعنى الكلام بالمنطوق مع تغييره كالاستثناء والشرط 
والصفة والغاية”. وعرفه صاحب المرقاة بالتعريف المثبت في الأصل. وقد سماه البزدوي ومن تبعه بيان 
التغيير. ومثّلوا له بالاستثناء والشرط؛ وأضاف بعضهم الصفة والغاية والبدل. وأما االسرخسي فقصر بيان 
التغيير على الاستثناء. وسمى التعليق بالشرط بيان التبديل. ونحواً منه صنع الدبوسي. ينظر: أصول 
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قال الفناري في تعريف التخصيص” وبدليل مستقل متصل عندنا؛ لأنه إن كان بغير 
مستقل أي بكلام يتعلق بصدره. وهو خمسة: الاستثناء والشرط والصفة والغاية والبدل, 
فليس تخصيصاً بل بيان تغيير أو تفسير أو تقرير". 

وقال في مرقاة الأصول :” وتغيير:وهو تغيير موجب الصدر بإظهار المراد كالتخصيص 
والاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض". 

وذكر مثاله التفتازاني؛ فقال في توضيح معنى التخصيص: "وأما عند الحنفية ففيه 
تفصيل. وهو أنه إما أن يكون بغير مستقل. أو بمستقل .والأول ليس بتخصيص. بل إن 
كان بإلا وأخواتها فالاستثناء وإلا. فإن كان بإن وما يؤدي مؤداها فشرط والاء فإن كان 
بإلى وما يفيد معناها فغاية, وال فصفة نحوفي الغنم السائمة الزكاة أوغيرها. نحو 
جاءني القوم أكثرهم. فعلم أنه لا ينحصر في الأربعة”1". 

فقوله: جاءني القوم أكثرهم. مثال لبدل البعض. 
القول الثاني: 

أنه ليس من المخصصات. 


السرخسي (0/1؟)تقويم الأدلة(١؟؟)أصول‏ البزدويمع كشف الأسرار(؟ /78١)جامع‏ الأسرار[؟/851) 
فتح الغفار (؟ /؟١١)المغني‏ للخبازي (١4؟).‏ 

(١افصول‏ البدائع في أصول الشرائع (؟/ 04). وينظر منه: .1١١/1(‏ 159). وقد قسم الحنفية البيان إلى خمسة 
أقسام. وهي بيان التقرير. والتفسير. والتغيير. والتبديل. والضرورة. ويريدون ببيان التقرير: توكيد الكلام 
بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص. وبالتفسير: إيضاح ما فيه خفاء كالمشترك والمجمل. وبالتبديل: 
النسخ. وبالضرورة: إظهار المراد بغير المنطوق .ينظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار(؟/١11‏ وما 
بعدها) مرقاة الأصول(119١‏ وما بعدها) الوجيز (؟ 2 وما بعدها). 

(؟)مرقاة الأصول(١7١).وتبعه‏ في منجاة الوصول على المرقاة[1 14) وحاشية الطرسوسي(18١)‏ وذكره أيضا: 
المحلاوي الحنفي في تسهيل الوصول إلى علم الأصول (١/ا.‏ 14). 

(؟ شرح التلويح على التوضيح .)١4 /١(‏ وذكر في مرآة الأصول(181): أن هذه الأشياء إنما تعد من بيان 
التغيبر لاطراد تغييرها. وإلافلا حصر فيها لوجود مغير غيرها. وينظر: منجاة الوصول على 
المرقاة[91١)حاشية‏ الطرسوسي على المرأة[19). 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


وهوما اختاره الأصفهاني شارح المحصول "١١‏ 

والصفي الهندي!". 
فإن المبدل في حكم الطرح. والبدل قد أقيم مقامه. فلا يكون مخصصاً له"!"! وبمثله قال 
القونوي!؟. 

واختاره التقي السبحي!*. والزأركشي!". والمحلي!". 
وقال السيوطي: 

وبدل البعض. وعنه الأكثر قد سكتواء وهو الصواب الأظهرا"ا. 

واختاره المطيعي!". 

وقد ذكر بعض الأصوليين القول بالتخصيص به. وصدّره بصيغة قيل الموحية 
بالتضعيف!"". 


)١(‏ نقله في تشنيف المسامع (581/1). وقال:”أنكره عليه الأصفهاني شارح المحصول”. بينما في الفوائد 
السنية(؟/18) قال: "أنكره الأصفهاني في شرح المحصول”. وقد بحثت عن رأيه في الكاشف في مظانه 
فلم أقف على ذلك. بل الذي رأيته فيه [؛ /1؟) أنه عنون بتنبيه. ثم نقل كلام ابن الحاجب في 
المخصّص المتصل بكماله. ولم يتعقبه بشيء. فالله أعلم. وشارح المحصول هو أبو عبد الله محمد بن 
محمود بن عباد العجلي الأصفهاني المتوفى سنة(14217]ه. 

(؟افي الرسالة السيفية كما في تشنيف المسامع (١/؟8؟)‏ والبحر المحيط[؟/0١55).‏ 

(؟ابيان المختصر(؟ .)١58/‏ 

(؛) ينظر: نهاية مقصد الراغب (؟3/7؟3). 

(4) نقله عنه ابنه في جمع الجوامع .)3١(‏ 

(1) ينظر:البحر المحيط(؟ /101. 10١‏ /]تشنيف المسامع (581-581/1). أمافي البرهان في علوم 
القرآن(488) فقد اختار الجواز. 

(1) ينظر: شرح المحلي [البدر الطالع اعلى جمع الجوامع .)590-1584/١(‏ ويفهم هذا الرأي من كلام ابن 
رسلان الرملي في لمع اللوامع في توضيح جمع الجوامع(؟/؟١3).‏ 

(6) الكوكب الساطع (مع شرح المؤلف له١/١٠3).‏ 

(9)اينظر:سلم الوصول (؟/١15).‏ 

.)551( ينظر: مقبول المنقول[٠15)شرح غاية السول‎ )٠١( 
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أدلة القول الأول: 
استدل القائلون بالتخصيص بما يلي: 
الدليل الأول: 

أن التخصيص قصر العام على بعض أفراده. وهذا المعنى يتحقق في بدل البعض؛ لأنه 
إخراج بعض ما تناوله اللفظا".فإذا قلت: أكلت الرغيف ثلثه. يكون الأول معبراً به عن 
الرغيف بأكمله. فإذا قلت: ثلثه. تخصص الحكم بثلث الرغيف دون باقيه. 
ونوقش: 

بأن المبدل منه مستعمل في معناه ولم يخرج من أفراده شيء. ولو أريد به البعض 
لصار ذكر البدل بعده من باب بدل الكل ؛ لأن المعتبر في البدل حينئذ عين ما استعمل 
فيه المبدل منه. وإنما نسب الحكم إلى المبدل منه لقصد توطئة النسبة إلى البدل ليفيد 
فضل توكيد. وليس هذا تخصيصاًا". 
الدليل الثاني: 

أن البدل كالاستثناء. فما يجري فيه يجري في الاستثناء,فإذا قلت: جاءني القوم إلا 
زيداً لم تسند الفعل إلى القوم إلا بعد إخراج زيد منهم وإلا كان تناقضاً. فإخراج زيد في 
الاستثناء قبل الحكم مثل إخراج العاجز في قوله تعالى: #وَلِلَِّ عَلَى النّاس حج الْبِيْت مَن 
استطاع إلَيه سبيلاً آل عمران: 1]117. 
ونوقش: 

بأن البدل يخالف الاستثناء ؛ لأن المستثنى منه ليس في نية الطّرح. بل هو المقصود 
بالذات. بخلاف المبدل منه فليس مقصوداً بالحكم|". 


.)5١5/؟(دوقنلاو ينظر: بيان المختصر(؟/8؛ 7)الردود‎ )١( 
.)540.541/١[ ينظر: فواتح الرحموت‎ )١( 

(؟) ينظر: الدرر اللوامع للكوراني ١|‏ 1؟). 

(؛) ينظر: الآيات البينات(؟ /330) نشر البنود (504/1, 507). 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


أدلة القول الثاني: 
استدل المانعون من التخصيص بما يلي: 
الدليل الأول: 

أن المبدل في حكم الطّرح. والبدل قد أقيم مقامه. فلا تحفّق فيه لمحل يخرج منه. 
فكأن المبدل منه معدوم حقيقة .وكأن البدل ذكر ابتداء. والتخصيص لا بد فيه من 
إخراج بعض الأفراد. وإذا كان المبدل منه في حكم المعدوم فلا إخراج. ويتبين ذلك مثلاً 
في قوله تعالى: مولِلّهِ عَلَى النّاسِ حج الْبَبْت مَنْ اسْتطاع إِلَيّهِ سَبيلاً4[آل عمران: 117), 
فتقدير الكلام: ولله حج البيت على من استطاع: وقوله: الناس في حكم المعدوم!". 
نوقش هذا الدليل من وجوه: 
الوجه الأول: 

أنه يلزم من كونه في نيّة الطّرح أنه مطروح بالفعل لا بالافظ. وهذا غير صحيح 
لوجوده في اللفظ؛ ولا يعلم عدم إرادته إلا بعد ذكرالبدل. والعموم من عوارض الألفاظ, 
فالمنظور له ظاهر العبارة!". 

وأجيب عنه: بأن المراد بكونه مطروحاً: أي بالنسبة لمقصود المتكلم أولاً وليس 
المراد أنه مطروح فعلاً فلا فائدة فيها"". 
الوجه الثاني: 

أن معنى كونه في نيّة الطّرح أنه غير مقصود بالذات وغير معتمد عليه.بل ذكر توطئة 
للبدل؛ لا أنه لا يذكر. وهذا لا ينفي التخصيص!“. 

وأجيب: بأنه لما قصد للتوطئة كان في حكم العدم !*). 


رحبلا)581/1١( ينظر: بيان المختصر(؟/18") الردود والتقود(؟/1١٠؟اتشنيف المسامع‎ )١( 
.)544/١[ ؟/شرح المحلي (البدر الطالع على جمع الجوامع(١/٠9؟)فواتح الرحموت‎ 5١ / المحيط (؟‎ 

(؟)ينظر: حاشية العطار(؟/29.١1).‏ 

(؟اينظر:سلم الوصول(؟/١15).‏ 

(؛اينظر:الشرح الكبير على الورقات[ 1١0‏ ؟احاشية البناني(؟/15). 

(4) ينظر: الآيات البينات [7 /33). 
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الوجه الثالث: 

أن كونه في حكم المنحى هو كونه مخصوصاً منها". فإذا قال: رأيت القوم ثلثهم. 
فإن القوم في حكم المنحى. فلم يصدق الحكم إلا على ثلثهم. وهذا معنى التخصيص. 
الوجه الرابع: 

أنالقول بأن المبدل في نيّة المّرحمبني على أحد المذاهب عند النحاة. والمحقّقون بل 
والأكثرون على أنه في غير بدل الغلط .ليس في نية الطّرح. بل هو للتمهيد والتوطئة 
وليفاد بمجموعهما فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الأفرادا". قال السيرافي: "زعم 
النحويون أنه في حكم تنحية الأول. وهو المبدل منه. ولا يريدون بذلك إلغاءه. وإنما 
مرادهم أن البدل قائم بنفسه .وليس تبييناً للأول كتبيين النعت الذي هو تمام المنعوت 
.وهو معه كالشيء الواحد"!". 
الوجه الخامس: 

أنه إن أريد بالمطرحأنه كالمهمل فظاهر الفساد .كيف وقد جاء في كلام اللّه تعالى 
!وإن أريد أنه خارج غير مقصود بالحكم فهكذا كل أنواع التخصيص!“. 
الدليل الثاني: 

لولم يكن البدل مستغنى عنه في التقدير لم يكن لتسميته بدلاً معنى؛ لأن حق البدل 
ألايجتمع مع المبدلمنه. فإذا اجتمعاقذر عدم اجتماعهماوفاء بمقتضى التسمية!". 


.)5١1/5؟[دوقنلاو‎ دودرلا:رظنيا١(‎ 

(؟) ينظر: البحر المحيط (5/٠30)الفوائد‏ السنية(؟0187/1) التقرير والتحبير (١/؟07؟)تيسير‏ التحرير|١/5187).‏ 

(؟) نقله عنه في البحر المحيط(؟ / 55١‏ )الفواتد السنية[؟/38). 

(؛) ينظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل (؟؟5). 

(4) ينظر: تشنيف المسامع (١/185؟)الغيث‏ الهامع("١؟)الفوائد‏ السنية(١/48)‏ شرح 
المختصرللجراعي!(!19). 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


الدليل الثالث: 

أنه لا يحسن عد البدل من المخصصات ؛ لأن اللفظ الأول في قولنا: أكلت الرغيف ثلثه 
يشبه العام المراد به الخصوص ا العام المخصوص. وذلك من جهة أن المبدل منه وإن 
أطلق ابتداء إلا أنه غير مراد. فكان كالعام الذي أطلق ابتداء ويراد به الخصوص". 
سبب الخلاف: 

نص الزركشي على سبب الخلاف. فقال: "وهذا الخلاف يلتفت على أن المبدل منه 
هل هوفي نيّة الطّرح أم لا؟ فإن قلنا إنه في نية الطّرح لم يحسن عذه من المخصّصات. 
وإلاعد”". 

وماذكره الزركشي بدا ظاهراً في أدلة القولين والمناقشات الواردة على الأدلة. 

وقد اختلف النحاة في هذه المسألة!". على أن الذي يبدولي أن خلافهم ليس في بدل 
الغلط ومثله بدل النسيان. وقد أشار إلى استثناء بدل الغلط المبرد. فقال:” والمعنى 
الصحيح أن البدل والمبدل منه موجودان معاً لم يوضعا على أن يسقط أحدهما إلافي بدل 
الغلط ؛ فإن المبدل منه بمنزلة ما ليس في الكلا م”4). 

وفيما يلي إشارة إلى الخلاف عند النحاة مع لحظ بعض الأدلة لكل قول. وذلك لقوة 
الارتباط بين الخلاف الأصولي والخلاف النحوي: وقد اختلفوا في المسألة على قولين: 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(؟اسلاسل الذهب [581). 

(") ذكر الرضي في شرحه للكافية ٠١84/1‏ أنه لا كلام أن المبدل منه ليس في حكم الطرح لفظاً. وذكره 
ابن عصفور في المقرب .)141/١[‏ 

(؛)المقتضب (؛ .)4٠٠/‏ وينظر:المفصل في علم العربية ١١١(‏ شرح الرضي .)٠١81/1١(‏ وحينئذ يتبين محل 
النظر فيما ذكره الزركشي في سلاسل الذهب[1885871) من خلافهم على ثلاثة أقولهم. ثم ذكر 
القول الثالث وهو التفصيل بين بدل الغلط فهو في نية الطرح: وبين ما عداه فلا طرح له. 
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القول الأول: أنه لا ينوى بالأول الطّرح. وهو قول جماعة من النحاة!. ونقل عن 
اممو 

ولهذا قال الزمخشري موجهاً قول من قال إنه على نية الطّرح :”وقولهم إنه في 
حكم تنحية الأول إيذان منهم باستقلاله بنفسه ومفارقته التأكيد والصفة في كونهما 
تتمتين لما يتبعانه لا أن يعنوا إهدار الأول واطراحه. ألا تراك تفول زيد رأيت غلامه رجلاً 
صالحاً فلو ذهبت تهدر الأول لم يسذ كلامك ”!". 

ومما استدلوا بوأكا: 

أولاً: أنه قصد بالبدل البيان على جهة الإعلام بمجموعي الاسم .فلم يصح أن ينوى 
بالأول الطرّح؛ لأن جعله بنيّة الطّرح يخرجه من أن يكون مبيّنا فكما لا يجوز أن يكون 
المؤكد ولا المنعوت في نيّة الطّرح فكذلك المبدل منه على جهة البيان لاا يكون في نيّة 
الطرحانا. 

ثانياً: لوكان في نيّة الطّرح لما جاز أن تقول زيد ضربتة أخاك على أن تجعل أخاك 
بدلا من الهاء العائدة على زيد؛ لأن الهاء لوكانت في نيّة المّرح لكان التقدير: زيد ضربت 


(اهوقول السيرافي (ينظر: هامش الكتاب لسيبويه|١/١13).‏ وصرح به المبرد في المقتضب (4 /49؟ ويلاحظ 
هامشه). والزرمخشري في المفصل في علم العربية .)1١١(‏ وتبعه ابن يعيش في شرح المفصل(؟/515)., 
وابن بابشاذ في شرح المقدمة المحسبة(؟45). وابن الصائغ في اللمحة في شرح الملحة(؟ /715). وأبو 
حيان في ارتشاف الضرب (4 /1171). والشاطبي في المقاصد الشافية[ .)١18 14١/3‏ والأصفهاني في شرح 
اللمع (؟214/5). والأزهري في شرح التصريح على التوضيح (؟/١19).ونقل‏ عن سيبويه في شرح المقدمة 
المحسبة(؟؟4). 

(؟) ينظر: شرح ألفية ابن معط لعبد العزيز بن جمعة الموصلي(؟1/١٠6).‏ 

(؟)المفصل في علم العربية .)!3١[‏ 

(؛) ينظر لأدلة أخرى: شرح ألفية ابن معط لعبد العزيز بن جمعة الموصلي(7/١٠6).‏ 

(4) ينظر: شرح المقدمة المحسبة(؟؟1). 
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د. وليد بن فهد الودعان 


أخاك. وهذا كلام لا يصح لعدم العائد على المبتدأً. وعدم جواز هذه المسألة وأشباهها 
يدل على أنه ليس في نيّة الطّرحا". 

والقول الثاني: أنه في نية الطّرح. واختاره جمع من النحاة!". ونسب لأكثر الحذّاق!". 

ومما استدلوا بواكا: 

أولاً: أن البدل على نية استثناف عامل .فإذا قلت: قام زيد أخوك ,ءفالتقدير قام 
أخوك. فتركك الأول وأخذك في استثناف كلام آخر طرح منك له واعتماد على 


الثاني !8. 


ثانياً: أنه سمي بدلاً. وهذا يؤذن بأن الأول مطرح تقديراً!". 

ثالثاً: أن الثاني لما أن كان هو المقصود بالذكر والبيان كان مقصوداً بالنسبة إلى 
استقلاله بالحكم من غير احتياج إلى الأول في المعنى. وهو ظاهر في بدل البعض 
والاشتمال؛ لأن الثاني يستقل بالفائدة والبيان من غير حاجة إلى الأول!". 


)١(‏ ينظر: شرح المقدمة المحسبة(؟؟4). وقريباً منه مع تغيير المثال في المقتضب [؟ /1191) شرح المفصل 
لابن يعيش (؟17/1١)‏ المقاصد الشافية[د /1؟؟). 

("أهواختيار ابن السراج في الأصول في النحو(؟ /3:]. وعزاه للمازني. وهوقول ابن ع صفور في 
المقر ب .!111/١!‏ والسهيلي في نتائج الأفكار | ؟؟5). والعكبري في اللباب في علل البناء 
والإعراب(1/١٠4).‏ والخوارزمي في التخمير شرح المفصل (116/1. وابن جمعة في شرح ألفية ابن معط 
(60/9). ونقلهابن الخباز في الغرة المخفية(|11 /ب) عن ابن معط أما النيلي في الصفوة 
الصفية(١/75/)‏ فجعل كلامه محتملاً للقولين (وينظر: شرح ألفية ابن معط لعبد العزيز بن جمعة 
الموصلي(1/١٠6).‏ وقد يفهم من قول سيبويه في الكتاب [؟ :!11١1/‏ ” فالمبدل إنما يجئ أبداكأنه لم 
يذكر قبله شيء لأنك تخلى له الفعل وتجعله مكان الأول”. ونسب للميّرد في شرح 
الرضي (64/1١٠/وشرح‏ المقدمة المحسبة[؟45). ورد عليه محقق الكتاب الأخير. 

(؟) ينظر: شرح اللمع للأصفهاني( 19 3). 

(؛) ينظر لأدلة أخرى: التخمير شرح المفصل (١/86١١)الغرة‏ المخفية[77/ب.17 /أ). 

(د) ينظر: المقرب .)117/1١(‏ 

(1) ينظر: الغرة المخفية(117 /1). ونقله في سلاسل الذهب [588). 

(1) ينظر: شرح ألفية ابن معط لعبد العزيز بن جمعة الموصلي (5/ .)6٠ ١/49‏ 
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الترجيح: 

الذي يبدولي أن النظر في هذه المسألة قد وقع فيه الخلط بين جهتين. وكان لهذا 
الخلط أثرفي الحكم على المسألة. وهاتان الجهتان هما: الجهة الإعرابية والجهة 
الدلالية. 

أما الأولى منهما فليست محلاً للبحث عند الأصوليين. ولذا فتحقيقها في علم النحو. 

أما من الجهة الثانية: فيمكن إجمال القول فيها فيما يلي: 

أولاً: الذي يظهر أنه لا يقول أحد إنه على نية الطّرح بمعنى أنه مُطّرح مطلقاً ولا فائدة 
منه؛ إذ إنه أسلوب عربي فصيح ورد في النصوص الشرعية. وله فائدة ولاشك. 

وبناء عليه فإن مراد من قال إنه مطرح أي بالنسبة لمقصود المتكلم من جهة 
الحكم. 

وهذا من باب حمل كلام العلماء على المحمل المناسب. ومن الواجب إحسان 
الظن بهم. 

ثانياً: لا إإشكال أن البدل هو المقصود بالدلالة قصداً أصلياً أما المبدل منه فيؤتى به 
لفائدة الدلالة على الذات. فإن البدل لا يفيدها وإن اشترط فيه ضمير يعود على المبدل منهة. 
إلا أن دلالته حينئذ ليست دلالة كاملة على الذات. 

وإذا قلنا إن البدل هو المقصود في الكلام قصداً أصلياً فلا يعني ذلك أن يكون المبدل 
منه غير مقصود أيضاً. فالصفة مثلاً من المخصصات هي المقصودة قصداً أصلياً غير أن ذكر 
الموصوف قبلها له فائدة في فهم الكلام ودلالته. 

ولذا لا يُسلّم بأن الثاني يستفل بالفائدة والبيان من غير حاجة إلى الأول مطلقاً. 

ثالثاً: أن معنى التخصيص متحقق في بدل البعض. فإذا قلت: أكرم العلماء ثلثهم. 
يكون الأول معبّراً به عن العلماء كلهم. فإذا قلت: ثلثهم. تخصص الحكم بثلثهم دون 
بقيتهم. كما لو قال أكرم العلماء العاملين فإن اللفظ الأول يكون معبراً به عن العلماء 
كلهم. فإذا قلت العاملين تخصص الحكم بالعاملين منهم دون بقيتهم. ولم يعد للفظ 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


الأول في المثالين تعلق بالحكم. بينما لو اقتصرت على اللفظ الأول في المثالين لكان 
مفيداً بذاته. ثم إن اللفظ الثاني هو مقصود المتكلم في المثالين مع أن المثال الأول في 
البدل؛ والثاني في الصفة. 

وبناء على هذا لاا يظهر لي فرق بين التخصيص بالبدل والتخصيص بالصفة من جهة 
الدلالة. 

أماما ذكر من أن المبدل منه مستعمل في معناه ولم يخرج من أفراده شيء. ولو 
أريد به البعض لصار ذكر البدل بعده من باب بدل الكل: فهذا النظر قد يَسلّم على ما 
يسير عليه الحنفية ومن وافقهم من أن اللفظ العام يفيد كامل معناه .واللفظ الثاني بين 
بعض مالم يدخل في اللفظ العام ولذا نفوا التخصيص بالمتصل ؛ لأن اللفظ الثاني بيان 
لعدم دخول بعض المسميات في اللفظ الأول وليست خارجة منه. 

أما على ما يسير عليه الجمهور فإن اللفظ الأول أفاد كامل معناه ثم جاء اللفظ 
الثاني فأخرج بعض ما كان داخلاً في الأول.وعلى هذا فالتخصيص موجدد في البدل. 

رابعاً: ما ذكر من تسمية البدل ودلالتها على اطراح المبدل منه فهذا فيما يبدو من 
الجهة الإعرابية. وليس من الجهة الدلالية. والظاهر أن هذه الجهة هي التي كان لها أثر 

خامساً: الذي يظهر لي الفرق بين المبدل منه والعام الذي أريد به الخصوص. فالمبدل 
منه مستعمل في معناه الحقيقي بخلاف العام الذي أريد به الخصوص فمس تعمل في 
معناه المجازي .فالمتكلم بالعام الذي أريد به الخصوص قد استعمل اللفظ في بعض 
مدلوله. وهذا غير ما وضع له اللفظ. أما المتكلم بالمبدل منه فهو يريد معناه الذي وضع له 
اللفظ". ولا يقال إن إطلاق المبدل منه من باب المجاز. وإلالما صح أن يكون البدل بدلاً 
حينتذ ؛ لاختلافه في الاستعمال عن المبدل منه. 


.)55١/ المحيط[؟‎ رحبلا:رظنيا١(‎ 
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وإذا تبيّن ما سبق فالراجح في نظري من القولين هو القول الأول. وأن البدل يعتبر من 
جملة المخصّصات. واللّه أعلم. 
المطلب الثالث: التخصيص ببدل الاشتمال. 

يراد بالتخصيص بالاشتمال: قصر العام على بعض أفراده بتابع مقصود بالحكم 
يلحظ فيه جانبالمعاني لا الأفراد والأجزاء. والتنصيص على عدم لحظ الأفراد والأجزاء 
لبيان أن بدل البعض لا يندرج في هذا المطلب. 

وبناء على ما سبق في المطلب السابق فإن هذا النوع من البدل يجري فيه الخلاف 
السابق في بدل البعض. ويتلخص ننا أن في المسألة قولين: 

القول الأول: أن بدل الاشتمال من المخصصات. 

واختاره القونوي".والزرحشي في البرهان!". والبرماوي!".والأبناسي!؛!.وزكريا 
الأنصاري!. والعبادي!. والعطّارا". وصديق حسن خان!". ومال إليه الشوكاني!". وذكره 
بعض المعاصرين!"". 

ونسب القول ببدل الاشتمال إلى الشافعي. وأن أبا حيان في قصيدته التي امتدح بها 
الشافعي ذكر عنه أنه الذي يقول بتخصيص العموم ببدل البعض وبدل الاشتمال!". 


.)50/ ينظر: نهاية مقصد الراغب شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب (؟‎ ١( 
(؟) ينظر: البرهان في علوم القرآان[388).‎ 

(؟)ينظر: الفوائد السنية(؟ /38). 

(؛ |ينظر: الفوائد شرح الزوائد[158/1). 

(4) ينظر:لب الأصول مع غاية الوصول(57). 

(1) ينظر: الشرح الكبير على الورقات(110). 

(لا) ينظر: حاشية العطار(؟/051). 

(6) ينظر: حصول المأمول(١5١).‏ 

(9)ينظر: إرشاد الفحول(؟/114). 

.)5١ 4| ينظر: مخصصات العام وأثرها لعبد الحليم عبد الفتاح[154 )العام ودلالاته لإدريس حمادي‎ )٠١( 
ينظر: الفوائد السنية (؟ /18) نشر البنود[104/1).‎ )١١( 
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وقد يفهم هذا ممن عمم القول بالبدل ولم يخصّصه بنوع'". 

وهل يمكن أن يتخرّج القول بالجواز على قول من يرى التخصيص ببدل البعض؟ 

نص الزركشي على أن بدل الاشتمال ملحق ببدل البعض. فقال: "يلتحق ببدل 
البعض في ذلك بدل الاشتمال,لأن في كليهها بياناً وتخصيصاً للمبدل منه”!". 

وقال العبادي:” وكبدل البعض بدل الاشتمال”"'.وبمثل هذا قال العلوي الشنقيطي 
صاحب المراقي!؛. والعطارا*. والشوكاني!". وصديق حسن خان!". والأمين 
الشنقيطي!". 

وقال البرماوي بعد نقله ما عزاه أبو حيانللشافعي من القول بالبدلين: "فاستفدنا منه 
أن بدل الاشتمال في معنى بدل البعض في التخصيص عند من يقول به... وإنما لم أذكره 
في النظم لرجوعه بالتأويل المذكور لبدل البعض فيما قصد من التخصيص... وحينئذ 
فيكون الأقسام الثلاثة مخصصة. لكن الأشهر منها بدل البعض”61. 

وخص بعضهم الحكم ببدل البعض. وذكر أن المعنى الذي فيه لا يتعدى لبدل 
الاشتمال. وعلى هذا فلا يمكن أن يستفاد من القول بالتخصيص بالبعض القول بجواز 
التخصيص ببدل الاشتمال. 


.)؟31//1١(ةدوسملا ينظر: الفروق[١51/5/1, /9/8591؟)‎ )١( 
.)؟5٠١/؟(طيحملا (؟)البحر‎ 

(؟)الشرح الكبير على الورقات[510). 

(؟)ينظر: نشر البنود (500/1). 

(داينظر: حاشية العطار(؟ /31). 

(1)ينظر: إرشاد الفحول /١[‏ 11/3). 

(/ا)اينظر: حصول المأمول .)7١(‏ 

(8)ينظر: نثر الورود[١1/؟١3).‏ 

(4) الفوائد السنية(؟08/5). 
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قال القطب الشيرازي في شرحه كلام ابن الحاجب:” وعلة تخصيصه بدل البعض 
بذلك دون غيره من الأبدال لا يخفى على الذكي الفطن ب إذ لا يظهر التخصيص في 
غيره”. 

وذكر مثله الأصفهاني!". 

ودليل الأول: أن كل واحد منهما فيه بيان وتخصيص !ا" . 

وأوضح ذلك البرماوي بقوله: " إن بدل الاشتمال في معنى بدل البعض في التخصيص 
عند من يقول به. ومعناه ظاهر؛ لأن قولك: أعجبني زيد علمه. يكون الأول معبّرا به عن 
مجموع ذاته وعلمه وسائر أوصافه. فإذا قلت: علمه. تخصص الحكم بعلمه فقط"!ك. 

ودليل الثاني: أن التخصيص لا يظهر في بدل الاشتمال كظهوره في بدل البعض!". 

ولا شك عندي أن قولك: أعجبني زيد علمه هو كما لوقلت: وجهه أو شعره. ونحو 
ذلك. والبيان في المثالين واحد. بل إن الاشتمال ألصق بالوصف : إذ غالبا ما يكون في باب 


الصفات!1). 

وبناء عليه يمكن أن نخرج القول بجواز التخصيص ببدل الاشتمال على القول بجواز 
التخصيص ببدل البعض. 
القول الثاني : 


أنه ليس من المخصصات. 
ويتخرج هذا القول على قول من لا يرى التخصيص ببدل البعض. 


(١اشرح‏ مختصر المنتهى[(١/؟1"7).‏ 

(؟) ينظر: بيان المختصر(؟ /158). وينظر أيضاً: نهاية مقصد الراغب (0/1؟)الفوائد شرح الزواتد(١/118).‏ 

(؟')ينظر:البحر المحيط(؟/١5؟).‏ 

(؟) الفوائد السنية(؟/38). وينظر: التحبير شرح التحرير (1.5071/1؟0؟)حاشية العطار(؟/15). 

(4) ينظر: بيان المختصر|(؟/58). شرح مختصر المنتهى للشيرازي ١/5/١‏ نهاية مقصد 
الراغب (؟ /0؟)الفوائد شرح الزوائد[١‏ /118). 

(1) ينظر: ارتشاف الضرب لأبي حيان[؟ /11171). 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


وقد سبق أن بعض الشراح خص كلام ابن الحاجب ببدل البعض دون بقية الأبدال. 
فكلامهم ظاهر في أن بدل الاشتمال لا تخصيص فيهاا. 

ولم أقف على أدلة تختص بالخلاف في هذا البدل. ولكن الأدلة والمناقشات 
المذكورة في بدل البعض كلها يمكن أن تجري على بدل الاشتمال. 

والذي يظهر لي أنمعنى التخصيص متحقق في بدل الاشتمال كتحققه في بدل 
البعض, فإذا قلت: لا تسأل الناس مالهم. اختص الحكم بسؤال المال ولم يكن عاماً. 
المطلب الرابع: التخصيص بالبدل المباين. 

وهذا القسم لا يتصور فيه التخصيص. وذلك لأنه: 

إما أن يكون إضراباً انتفالياً: قصد فيه المتكلّم المتبوع أولاً قصداً صحيحاً .ثم أضرب 
عنه إلى التابع» فكل من البدل والمبدل منه مقصودان للمتكلم. فلا تخصيص. 

وإما أن يكون على سبيل الغلط والنسيان ؛ فاللفظ الأول ليس مقصوداً. بل جرى 
ذكره على اللسان من غير قصد. فلا يكون اللفظ الثاني مخصصاً للأول. بل مبطلاً له. 

ثم إن هذ النوع تنزّه عنه النصوص الشرعية. فلا يمكن أن يقع فيها شيء من ذلك: 
وما يَنطِق عن الهوى (؟) إن هُوَإلاً وَحَيْ يُوحَى4[النجم:”.1). 
المطلب الخامس: أمثلة على التخصيص بالبدل: 

مما سبق يتبين أن البدل الذي يمكن التخصيص به بدلان بدل البعض وبدل الاشتمال. 
وفيما يلي عرض بعض الأمثلة التي وقع التخصيص فيها بهذين البدلين: 

أولاً: أمثلة على التخصيص ببدل البعض: 

أولاً: قوله: وله على النّاس حج البَيْتِ من استطاع إِلَيْهِ سَبيلا4(آل عمران: 137). 

وقد اختلفوا في إعراب (من) في الآية. والأصح عند الأكثرين أنها بدل من (النّاس) 


بدل بعض من كل. والضمير محذوف تقديره: من استطاع منهم. وفائدة هذا بيان أن 
)١(‏ ينظر: بيان المختصر (؟/18١).‏ شرح مختصر المنتهى للشيرازي(١/3275).‏ 
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الحج فرض عين على الناس أجمعين. ولكن الله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه 
عن أداء الواجب فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه. فإذا حج أسقط الفرض عن نفسه. 
وليس حج المستطيعين بمسقط للفرض عن العاجزين.بحيث إذا أدى المستطيعون 
الواجب لم يبق واجبا على غير المستطيعين.كما لوقلت: واجب على الناس كلهم أن 
يجاهد منهم المستطيع .كان الوجوب متعلقاً بالجميع. وعذر العاجز بعجزها!. 

ثانياً: قوله تعالى: #لا يَستَوِي الْقَاعدون من المؤمنين غير أولي الضرَر (النساء 13). 

فقوله: (غير): بدل من (القاعدون) ولاتعرب صفة:؛ لأنها لا تتعرف بالإضافة. لإيغالها 
في التنكير. ولا يجوز اختلاف الصفة والموصوف!". 

وهذا اللفظ يدل على استثناء أولي الضرر من عدم المساواة. وعليه فهم مساوون 
للمجاهدين في الأجر لضررهم الذي منعهم من الجهادا". 

ثالثاً: قوله تعالى: مللْمَمَرَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخرجوا من ديارهم وأموالهم يَبِتَعُون 
فَضلاً من اللَّهِ ورضواناً وينصرون الله وَرَسَُولَهُ أولئِك هم الصادقون» (سورة الحشر: 8). 

اختلف العلماء في إعراب الآية!؛. وكان هذا الخلاف مؤثراً في الأحكام المستنبطة 
من الآية. فذهب بعض العلماء إلى أن قوله تعالى: اللْمُمَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ) بدل من قوله 
تعالى: #لذي الْقَربى وَالْيتَامَى وَالْمساكين وابن السبيل»(الحشر: ]1د 


.)417 / 4[ ينظر: نتائج الأفكار (!؛ ؟) بدائع الفوائد (؟ /51؛) اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(؟) وجوز بعضهم إعرابها صفة. ينظر لذلك: أنوار التنزيل للبيضاوي )١81/١(‏ تفسير البحر المحيط (؟/ 
؛؛"اإعراب القرآن وبيانه (؟5/ 5١1١‏ ). 

[؟) عند العزم على ذلك . ينظر: مجموع الفتاوى[4١1/؟115؟1).‏ 

(؛ /ينظر: مفاتيح الغيب (181//19) معاني القرآن وإعرابه للزجاج[ 4 / ١55‏ )إعراب القرآن وبيانه /1١(‏ /1851). 

(4) ينظر: الكشاف للزمخشري (1 /60-7/4). وذكر فيه أن الذي منع الإبدال من للّه وللرسول. والمعطوف 
عليهما. وإن كان المعنى لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن الله عز وجل أخرج رسوله من الفقراء في 
قوله: #وَينْصرون الله وَرَسُولّه#|الحشر: 8) وأنه يترفع برسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسمية 
بالفقير. وأن الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عز وجل. 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


والمعنى: إنما يستحق ذو القربى الفقير . وعلى هذا فالفقر شرط لإعطاء ذوي القربى. 
فيعطون لفقرهم وحاجتهم لا لقرابتهم .وهذا ما ذهب إليه الحنفية. وأما الشافعي. فيرى 
أن سبب الاستحقاق هو القرابة. فيأخذ ذو القربى الغني لقرابتها". 

رابعاً: قوله تعالى: #أسكنوهن من حيث سَكئْتَم من وَجَدكم)|الطلاق: 1). 

فقد أعرب قوله:|من وَجِدِكُم) بدل من قوله (من حَيث]١".‏ 

ويستفاد من ذلك أن السكن مخصوص بحال المكلف وجدته. قال ابن قدامة بعد 
أن ذكر وجوب المسكن للزوجة:” ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما ؛ 
لقول الله تعالى: #من وَجَدِكُم)”07. 

خامساً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(وفّت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
لأهل المدينة ذا الحليفة .ولأهل الشأم الجحفة. ولأهل نجد قرن المنازل. ولأهل اليمن 
يلملم. فهن لهن .ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة .فمن 
كان دونهن فمهله من أهله. وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها) (“). 

وقوله: المن كان يريد الحج والعمرة) بدل من قوله: (لمن أتى عليهن|!. 

وهذا البدل يقتضي تخصيص الحكم بالمريد لأحدهما. وأن من لم يرد ذلك إذا مر 
بأحد هذه المواقيت لا يلزمه الإحرام وله تجاوزها غير محرما". 


)١(‏ ينظر: تفسير البحر المحيط (8 / د ؛١)‏ أحكام الفقير والمسكين .)١١/|‏ وينظر للمسألة: الأم [ف /0؟3؟. 
1؟1) بدائع الصنائع (/ا/ 155 ). 

(؟) وهومارجحه أبوحيان. ورد على الزمخشري حين أعربه بأنه عطف بيان لقوله: من حيث 
سكنت م4 [الطلاق: 1). ينظر:الكشاف للزمخشري (1 )١158/‏ تفسير البحر المحيط )8158١//(‏ اللباب 
في علوم الكتاب (111//19). 

(؟) المغني(١١/04؟).‏ وينظر: حاشية ابن عابدين [رد المحتار 4 /؟؟5). 

(؟ارواه البخاري في صحيحه. كتاب الحج: باب مُهل أهل الشام(١/41/1‏ /1511). 

(4) ينظر: مرقاة المفاتيح[4/١؟4).‏ 

(1)ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (41/1). 
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سادساً: في حديث أنس في كتاب الصدقات: (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا 
كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٌ)!". 

(في سائمتها) بدل بإعادة الجار . عنقوله: (الغنم): ويستفاد من ذلك تخصيص 
الحكم بالسائمة!". وهذا ما ذهب إليه الفقهاء معتمدين على اللفظ المذكورا"ا. 

سابعاً: جاء في حديث عبد الله بن زيد في الاستسقاء في وصفه لفعل النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: (وحول رداءه. فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر. وجعل عطّافه 
الأيسر على عاتقه الأيمن. ثم دعا الله عز وجل)“ا. 

وجملة: [أفجعل عطافه الأيمن) الخ: بدل من قوله: (وحول رداءه). وهي تبين هيئة 
تحويل الرداء. قال ابن قدامة:” وصفة تقليب الرداء أن يجعل ما على اليمين على اليسار 
وما على اليسار على اليمين”. ثم استدل بالحديث المذكورا"ا. 

ثامناً: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كان أول ليلة من شهر 
رمضان صفّدت الشياطين مردة الجن. وغلّقت أبواب النار. فلم يفتح منها باب. وفتحت 
أبواب الجنة. فلم يغلق منها باب. ومناد ينادي: يا باغي الخير أقبل وياباغي الشر أقصر 
.ولله عتقاء من النار. وذلك كل ليلة |/. 


.)153 5/ 119/1[ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة. باب زكاة الغن م‎ )١( 

(؟) ينظر: مرقاة المفاتيح [4 .)١101/‏ وذكر أنها تعرب بدلاً أو حالاً. 

(؟) ينظر: المغني[؟ )1١/‏ المجموع [ذ /556). 

(؟) رواه أبوداود في سننه. كتاب الصلاة: باب جمّاع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها لا /117/4/8-1/4). 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود(18/1١5).‏ 

(4) المغني(؟ /١4؟).‏ 

(1) رواه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه|بترتيب ابن بلبان.كتاب الصوم. باب فضل رمضان. ذكر البيان 
بأن اللّه جل وعلا إنما يصفد الشياطين في شهر رمضان مردتهم دون غيرهم |1 /1110/171). وابن 
خزيمة في صحيحه. كتاب الصوم. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: وصفدت 
الشياطين مردة الجن منهم لا جميع الشياطين الخ[ /1887/188. وقال الألباني في تعليقة على ابن 
خزيمة: "إسناده حسن للخلاف في أبي بكر بن عياش من قبل حفظه". ورواه الترمذي في جامعه. كتاب 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


فقوله: [(مردة الجن) بدل من قوله: (الشياطين) فيكون التصفيد لمردة الجن دون 
غيرهم. وعليه يحمل إطلاق بقية أحاديث تصفيد الشياطين. ويحصل الجمع بأن الوخز 
يقع في رمضان من غير المردة١".‏ 

تاسعاً: عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 


يأخذ من لحيته من عرضها وطولهاا". 
قوله [من عرضها وطولها) بدل من الحيته)!". وأخذ بهذا بعض أهل العلم فأجازوا أن 
يؤخذ من طولها وعرضها". 


عاشراً: نص بعض فقهاء الحنابلة في باب الإقرار على أنه إن قال رجل لآخر: له الدار 
ثلثاها عمل ببدل البعض. وهو قوله ثلثاها. جاء في شرح منتهى الإرادات: ” (و) إن قال اله 
الدار ثلثاها أو) له الدار (عاريةٌ أو) قال له الدار (هبة) أو قال له الدار (هبةٌ سكنى أو) قال له 
الدار [هبةٌ عارية عمل بالبدل) وهو قوله ثلثاها أو عارية أوهبة”01'. 

ثانياً: أمثلة على التخصيص ببدل الاشتمال: 


الصوم. باب ما جاء في فضل شهر رمضان (؟ /187/01). وابن ماجه في سننه. كتاب الصيام. باب ما 
جاء في فضل شهر رمضان سنن ابن ماجه(1111/0571/1): بلفظ:|صفدت الشياطين ومردة الجن). وقد 
ذكر الترمذي كما في ترتيب علل الترمذي لأبي طالب القاضي )١١١(‏ عن البخاري قوله في هذه الرواية: "غلط 
أبوبكر بن عياش في هذا الحديث”. 

)١(‏ ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (؟ / ؟17). 

(؟) رواه الترمذي في جامعه. كتاب الأدب. باب ما جاء في الأخذ من اللحية[ 4 /5/15/114). وقال: ”هذا 
حديث غريب. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثاً 
ليس إسناده أصلا أوقال ينفرد به إلااهذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من 
عرضها وطولها. لاانعرفه إلامن حديث عمر بن هارون”. وحكم عليه الألباني في السلسلة 
الضعيفة|١/431‏ /188) بالوضع. 

(؟) ينظر: تحفة الأحوذي (1/8غ). 

(؟) ينظر: فتح الباري( ١05١/٠١‏ |تحفة الأحوذي (61/4). 

(4) شرح منتهى الإرادات[1 //1241). وينظر: مطالب أولي النهى (7/ 1817). 
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أولاً: عن أبي شريح العدوي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: (من كان يؤمن 
باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه جاتزته). قيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال:(يوم وليلة 
.والضيافة ثلاثة أيام. فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه)!". 

وقوله: (جائزته) روي بالنصب على أنه بدل اشتمال من ضيفه. والمعنى أي يكرم 
جائزته يوما وليلةا". 

وهذا اللفظ يدل على وجوب جائزة الضيف دون غيرها. وهذ ما ذهب إليه الحنابلة على 
تفصيل لهم في المسألةا". 

ثانياً عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:[من سأل الناس 
أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر)!ء. 

وقوله: (أموالهم) بدل اشتمال من قوله: (الناس)!. وفي هذا من الفائدة أن العذاب 
الذي ورد في النص يختص بسؤال الأموال. 

ثالثًه عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثنتان لا تردان أو 


قلما تردان: الدعاء عند النداء. وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضال"). 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب. باب من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
(/1014/44). ومسلم في صحيحه. كتاب اللقطة. باب الضيافة ونحوها(؟ /8//57غ رقم ؟1). 

(؟ ينظر: فتح الباري[١٠/‏ 3579). 

(؟) ينظر: كشاف القناع .)56١1/19[‏ 

(؛) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة. باب كراهة المسألة للناس(١41/47/1١٠).‏ 

(4) ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي(؟/651). 

(1) رواه أبوداود في سننه. كتاب الجهاد. باب الدعاء عند اللقاء (؟514/5/٠1514).‏ ورواه مالك في الموطأء 
كتاب الصلاة. باب ما جاء في النداء للصلاة(١ ١/٠١‏ /)بمعناه موقوفا على سهل. وقال ابن عبد البرفي 
التمهيد (١؟‏ /158):” مثله لا يقال من جهة الرأي”. ومما أشار إليه بعض العلماء أن الإمام مالكا قد يوقف 
المرفوع [ينظر: الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول للصياح 45). وصحح المرفوع 
النووي في رياض الصالحين | .)137١‏ والألباني في صحيح سنن أبي داود (؟ .)٠١8/‏ وقوله يلحم: بفتح ياء من 
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وقوله (حين) بدل من قوله (عند البأس)". وهويفيد تخصيص وقت الدعاء 
المستجاب بوقت التحام القتال. 

رابعاً: عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(إني أحرّم 
مابين لابتي المدينة أن يقطع عضًاهها أو يقتل صيدها|!". 

وقوله: (أن يقطع) بدل اشتمال من المفعول (عضاهها)!".. ويفيد ذلك اختصاص 
التحريم بالقطع لها. 

خامساً: من فروع التخصيص بالبدل التي نص عليها بعض الفقهاء: ما لوأقررجل 
لآخر. فقال: له الدار عارية أوهبة أوهبةً سكن أوهبة عارية. فإنه يعمل بالبدل. ويعتبر 
من باب الهبة. والبدل: قوله: عارية أوهبة. وهو بدل اشتمال: لأن قوله الداريدل على 
الملك. والهبة بعض ما يشتمل عليه ؛ كأنه قال له ملك الدار هبة!؛ا. 


لحم كسمع أي يقتل بعضهم بعضاً. وقيل: بضم الياء وكسر الحاء من ألحم أي يشتبك الحرب بينهم 
ويلزم بعضهم بعضاً. والملحمة الحرب وموضع القتال.ينظر: مرعاة المفاتيح (5//ا/ا؟). 

)١(‏ ينظر:مرعاة المفاتيح (؟//ا/1؟). 

(؟)رواه مسلم في صحيحه. كتاب الحج. باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وس لم فيها بالبركة 
وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها را //111 /15177/. 

(؟) ينظر: مرقاة المفاتيح [110/3). وفيه: ما بين لابتي المدينة: أي جانبيها من الجبال. قيل اللابة الحرة. وهي 
الأرض ذات الحجارة السود كأنها أحرقت بالنار, وأراد بهما حرتين تكتنفانها.وعضاهها جمع عضة 
بحذف الهاء الأصلية كما في شفة. وهي كل شجر عظيم له شوك. 

(؛) ينظر: شرح منتهى الإرادات[41/1/) مطالب أولي النهى (1/ 187). 
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المبحث السادس: مسائل متعلقة بالتخصيص بالبدل. 

يتعلق بالتخصيص بالبدل جملة من المسائل: وهي: 

أولاً: يشترط في البدل الاتصال .ونقل الإجماع على هذاء قال المازّري:"التوابع هي 
النعت والعطف والتأكيد والبدل والشروط؛ ولا خلاف في وجوب اتصالهاء وأما الاستثناء 
ففيه الخلاف مع ابن عباس "7. 

وقال البرماوي:” لا بد في البدل أيضاً من الاتصال كسائر التوابع على ما سبق في 
الصفة. وهو مقرر في كتب النحو”"". 

والاتصال إما أن يكون لفظًا بأن يكون متصلاً بما قبله غير منقطع. أو حكما بأن 
يكون انفصاله وتأخره على وجه لا يدل على أن المتكلم قد استوفى غرضه من الكلام. 
كالسكوت لانقطاع نفس أو بلع ريق أوسعال. ونحو ذلك ممالا يعد انفصالاً عرفاًا". 

ويدل على اشتراط الاتصال: 

أولاً: أن أهتلاللقة لابحدوة :كر الندامنقطفافن القيذل متوكلاها متتظلم)] ١1‏ 
معدوداً من كلام العرب.فلو قال قائل: رأيت القوم. ثم قال بعد شهر أو سنة ثلثهم. فإنه 
لايُعدبدلاً ولا كلاماً صحيحاً كما لوقال رأيت زيداً ثم قال بعد شهر قائماً فإنهم لا 
يعدونه بذلك مخبراً عن زيد بشيء. وكذلك لوقال أكرم زيداً ثم قال بعد شهر: إن 
دخل داري فإنهم لا يعدون ذلك شرطًا'ا. 

ويؤكد ذلك ثانياً: قياس البدل على سائر التوابع اللفظية من خبر المبتدأً وجواب 
الشرط. والحال. والتمييز ؛ فكما لا يجوز الفصل بين المبتداً والخبر بالزمان. نحو: زيد. ثم 


يقول بعد زمان: قائم. ولا بين الشرط وجوابه. مثل أن يقول: إن تقم. ثم بعد زمان يقول: 


.)؟؟١/؟[ نقله في الكاشف عن المحصول [؛ //ا؟؛) البحر المحيط‎ )١( 

(؟]الفوائد السنية:(؟ /48). وينظر: فصول البدائع(؟/ 4؟١)احاشيةالعطار(؟‏ /59). 

(؟) ينظر: فصول البدائع (؟/11١١)‏ البحر المحيط (؟ )١814/‏ شرح الكوكب المنير(؟ /191). 
(؛) ينظر: الإحكام للآمدي(؟/45")التقريب والارشاد(؟ /159). 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


أقم. ولاابين الحال وصاحبها. مثل أن يقول: جاء زيد. ثم بعد مدة يقول: راكباً. ولا بين 
المميّز والمميز. مثل أن يقول: عندي عشرون. ثم يقول بعد مدة: درهماً أوثوباً كذلك لا 
يجوز الفصل بين البدل والمبدل منه؛ إذ كل واحد من هذه التوابع لا يستقل بنفسه دون 
الانضمام إلى ما قبله. بل البدل أولى بالحكم لما فيه من قصد المتكلم إبطال الكلام الأول 
(أي المبدل منه)!". 

وهل يمكن أن يقال هنا بجواز الفاصل اليسير كالقول المرجّح في الاستثناء؟. 

يظهر لي أن هذا القول لا يجري في البدل ؛ لأن المتكلم لا يريد في البدل اللفظ الأول. 
وإنما يقصد اللفظ الثاني. بخلاف الاستثناء. فالافظ الأول فيه مقصود بذاته. ولوقال أكرم 
القوم ثم سكت قليلاً ثم قال ثلثهم. لكان اللفظ الأول مراداً بذاته ثم أعرض عنه إلى 
اللفظ الثاني. وهذا بدل إضراب. ولا تخصيص فيه. 

ثانياً: يشترط في البدل تبعاً للاستثناء أن يكون من متكلم واحد. فلو اصطلح رجلان 
على أن يذكر أحدهما المبدل منه. والآخر البدل لم يسم ذلك كلاماً: 

نص على هذا ابن السبكي في الاستثناء. فقال في تعريفه: "الاستثناء .وهو الإخراج 
بإلا أوإحدى أخواتها من متكلم واحد. وقيل مطلقاً"!". وتبعه غيره من الأصوليين!". 

وبهذا قال بعض علماء اللغةا“. 

ورجّح الباقلاني أنه لوقال الله تعالى اقتلوا المشركين. فقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم متصلاً به إلا زيداً لكان كلام الرسول منفصلاً عن كلام الله. فهو يشترط أن 
يكون المتكلم واحداًاها. 


.)١3١5/ | نهاية الوصول للهندي‎ )15٠ ينظر: شرح مختصر الروضة (؟/‎ )١( 

(؟] جمع الجوامع[48). 

(؟) ينظر: شرح المحلي (البدر الطالع) على جمع الجوامع (١/14؟)‏ الغيث الهامع )2١4(‏ التحبير شرح 
التحرير |1 /15739)لب الأصول مع غاية الوصول(1/) شرح الحوكب |( )١84/‏ حاشية العطار(؟/21). 
وأفاد الأخير أن الواقع من متكلمين قد يسمى استثناء تلقينياً. 

(؛) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )6/1١[‏ توضيح المقاصد والمسالك )١1٠١/١[‏ همع الهوامع(١/١5).‏ 


(د) ينظر: التقريب والإرشاد(؟ /١/االا).‏ 
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وهوما اختاره الغزالي أيضاً'. والآمدي!". والصفي الهندي!". 
واستدلوا بدليلين: 

الأول:أن النبي صلى اللّه عليه وسلم حين قال: (ولا يختلى خلاها). قال له العباس:” يا 
رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينه ما“ ولبيوتهم". فقال:” إلا الإذخر ”ذا 

ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف باستثناء العباس. بل أعاده 
مرة أخرى. ولولم يشترط في الكلام أن يكون من متكلم واحد لاكتفى بقول العباس 
مق رألها". وإذا كان هذا في الاستثناء فحذلك البدل. 

الثاني: أن الكلام عمل واحد. فلا يكون عامله إلا واحداًا"". 

وقال آخرون: لا يشترط من متكلم واحد. واختاره ابن مالك ا".والإسنوي!"/ 


والبرماوي!"'. والكوراني!". وغيرهم !". ومال إليه العطارا"". 


)١(‏ ينظر: المستصفى (؟01/7). 

(؟) ينظر: الإحكام (؟/187). 

(؟) ينظر: نهاية الوصول !4 /1584). وتوقّف الرازي في المحصول (11/7. وينظر للم سألة: البحر 
المحيط(؟/١٠7).‏ 

(؛ أقينهم: بفتح القاف هو الحداد والصائخ. ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار. ويحتاج إليه في سقوف 
البيوت يجعل فوق الخشب. ينظر: شرح النووي لمسلم [؟/١18).‏ 

(4)رواه البخاري في صحيحه. كتاب جزاء الصيد. باب لا يحل القتال بمكة|( ١‏ /75١15114/1|.ومسلم‏ في 
صحيحه. كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلالمنشد على 
الدوام[؟/ 3/1١5‏ 5 أ !). 

(1) ينظر: الفوائد السنية(؟61/5). 

(/ا)ينظر: شرح التسهيل لابن مالك [8/1) همع الهوامع(١/١5).‏ 

(8)ينظر: شرح التسهيل لابن مالك [3.8/1). 

(1)ينظر: الحوكب الدري [/14). 

.)14/ ينظر: الفوائد السنية( المحقق: 4 /1141). وذكره في مبحث آخر [المخطوطة:؟‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: الدرر اللوامع [4؟5). 

(؟1|ينظر: همع الهوامع (١/1؟).‏ واختاره ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج[4 /15١1؟.‏ بل ذكر عن بعضهم 
أن اشتراطه لم يحفظ عن نحوي. بل عن بعض الأصوليين ! وذكر أن هذا ممنوع. 

(؟1) ينظر: حاشية العطار(؟ /15). 
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واستدلوا بدليلين: 

الأول: لانسلّم أن مجموع النطقين ليس بكلام. بل هو كلام. وليس اتحاد الناطق 
معتبراً كما لم يكن اتحاد الكاتب معتبراً في كون الخط خطاً فلو اصطلح رجلان على 
أن يكتب أحدهما زيد. والآخر فاضل. لكان المجموع خطاأ فكذلك في النطق١".‏ 

وأجيب: بالفرق ؛ فلو كتب أحدهما: زيد. فيعتبر خط ولولم يكتب الآخر شينئاً 
بخلاف الكلام ؛ فلو قال: زيد. لاا يسمى ذلك كلاماً. 

ثم لوسلّمناء فلايسمى ذلك خط واحداً. بل هما خطّان في الحقيقةا". 

والثاني: أن يقال: كل واحد من المتكلمين إنما اقتصر على كلمة واحدة اعتماداً على 
نطق الآخر بالأخرى» فمعناها مستحضر في ذهنه. فكل واحد منهما متكلم بكلام. كما 
يكون قول القائل لقوم رأوا شبحاً: زيد. أي: المرئي زيد. فهو على تقدير ما صرح به الآخر. 

وعلى هذاء فالكلام لا بد له من إسناد. وهو لا يكون إلا من متكلم واحد. فإن وجد من 
كل منهما إسناد بالإرادة. فكل منهما متكلم بكلام مركّب. حذف بعضه لدلالة الآخر 
عليه. ولذا لا يتصور تركيب كلام واحد من متكلمين!". 

وذكر البرماوي أن هذا الوجه هو التحقيق!؛). 

وبناء عليه فلا حاجة لهذا الشرط. 

ولعل القول الثاني هو الأرجح. ولكنه يحتاج إلى شيء من التفصيل: 

فإن كان المتكلّم يسند الفعل إلى نفسه. كأن يقول: رأيت القوم. فقال الآخر 
ثلثهم. فهنا لا يجعل ككلاماً واحداً ؛ لأنه ليس في الحال ما يفيد إقرار المتكلم الأول بما 
تكلم به الثاني. ولاينسب لساكت قول. إلا أن يردد اللفظ فيحمل على تقدير المحذوف 


.)؟/١/1[ توضيح المقاصد والمسالك‎ )6/ ١[ ينظر: شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

.)514/١( ينظر: تشنيف المسامع‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ١|‏ /1-5) توضيح المقاصد والمسالك |[١/١1١؟)‏ همع الهوامع )1١/١(‏ 
حاشية الصبان(١/38).‏ 

(؛) ينظر: الفوائد السنية( المحقق: 4 /1141). وذكره في مبحث آخر (المخطوطة:؟ /5]). 
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بدلالة ما نطق به الآخر. وعلى هذا يحمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم كان في سياق توضيح الأحكام التي شرعها الله تعالى. وهو 
المبين لها فكان كلامه موضحا للاستثناء. 

علما أنه صلى الله عليه وسلم قد يستثنى من هذا التفصيل ؛ لأن سكوته وإقراره لا 
سيما في معرض الحاجة إلى البيان بيان. بخلاف غيره. 

أما إذا كان المتكلّم لا يسند الفعل لنفسه. كأن يقول لغيره: رأيت القوم. فيقول 
الآخر ثلثهم. فإن التقديرهنا معناه: نعم رأيت ثلثهم. فيكون ما تكلم به الثاني على 
تقديرٍ مستفاد من كلام الأول. 

ثالثاً: لايشترط في البدل أن يكون أقل من المبدل منه. 

وقد نص على هذا الزركشي. فقال:” إذا جعلناه من المخصّصات فلا يجيء فيه خلاف 
الاستثناء في اشتراط بقاء الأكثر. بل سواء قل ذلك البعض أوساواه أو زاد 
عليه: حأكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه”!". 

وتبعه على هذا البرماوي!". وغيرها". 

ومن هذا الباب قوله تعالى: قم اللَّبْلَ إلا قليلاً[؟انصفة؛ (المزمل: 1-١‏ ): فإن قوله: 
(نصفه) بدل. وهو إما أن يكون بدلاً من الليل. فيكون المعنى: قم نصف الليلء أو بدلاً من 
(قليلاًا فيكون المعنى: قم الليل إلا نصفه. وعلى التقديرين البدل نصف المبدل منها“. 

رابعاً: إذا تعمّب البدل جملاًا”ا فهل يعود على الجمل السابقة كلّها أوعلى الجملة 
الأخيرة منها؟. 


.)؟5١/؟(طيحملا‎ رحبلا)١(‎ 

(١)الفوائد‏ السنية:(؟28/5). 

(؟) ينظر: إرشاد الفحول(١/1174)حاشية‏ العطار(؟/39). 

(؛) ينظر للخ لاف في إعراب الآية: معاني القرآن وإعرابه للزجاج[4 )١59/‏ الجامع لأحكام 
القرآن(19١/؟؟)تفسير‏ البحر المحيط[57//8؟) البحر المحيط للزركشي .)15١/7[‏ 

(4) يراد بالجمل مافيه ش مول لا الجمل النحوية؛ ولذا مثلوا للمسألة بالأعداد. نبه عليه في 
المسودة(١5571.5545/1‏ وينظر منه١//01؟).‏ 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
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يجري فيه الخلاف الحاصل في الاستثناءا". 

قال ابن تيمية: ” فأما الصفات وعطف البيان والتوكيد والبدل. ونحو ذلك من الأسماء 
المخصصة فينبغي أن تكون بمنزلة الاستثناء "'". أي في عوده على الجمل قبله أو الجملة 
الأخيرة. 

وقال البرماوي:” وأما تعقبه لمتعدد حيث يحتمل أن يكون بدلاًمن الكل 
ومنالأخير: كوقفت على أولادي وأولاد أولادي أرشدهم. فيظهر أن يأتي فيه ما سبق. واللّه 
أعلم”. 

وقال الفناري:” هذه الأربعة!ءا: كالاستثناء في وجوب الاتصال وتعقيب المتعدد أنه 
للجميع أو الأخير والاختلاف والاختيار/0. 


تن دب تنا 


)١(‏ اختلفوا في الاستثناء المتعقب لجملتين فأكثر إذا لم توجد القرائن على أقوال. أشهرها قولان: الأول: 
أنه يعود إلى الجمل كلها. وبه قال الجمهور. والثاني: أنه يعود إلى الجملة الأخيرة. وبه قال الحنفية. ينظر 
للمسألة وضوابطها والخلاف فيه ا: الفصول في الأصول )١12/1(‏ التقريب والارشاد(؟ /35؟١)‏ 
العدة(؟/18) المسودة(54/1؟) إحكام الفصول )١187/١[‏ الاستغناء في الاستثناء (01/1) البحر 
المحيط (؟// ٠‏ ). 

(؟)المسودة (101/1): وينظر: مجم وع الفتاوى(151/171ل١1١1.‏ وعنه في التحبير شرح 
التحرير(ة /5154)والقواعد والفوائد الأصولية(111). وقد وقع في البحر المحيط|(؟ /41؟) منسوباً للجد أبي 
البركات!. 

[؟)الفوائد السنية(؟ 87 3)وينظر: حاشية العطار(؟/391). 

(؛) وهي الشرط والصفة والغاية والبدل. 

(دافصول البدائع (؟/159). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


لكك 


لداء 


الخاتمة: 

الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 

ففي خاتمة هذا البحث أضع بين يدي القارئ الكريم أهم ما توصل إليه الباحث: 

أولاً: لا يطلق الأصوليون لفظ البدل على مصطلح يختص بهم. وإنما يستعملونه بناء 
على المعنى اللغوي. وهو الخلف والعوض. وأمافي باب دلالات الألفاظ. وبخاصة في 
المخصصات والمفاهيم فيس تعمل الأصوليون هذا اللفظ بناء على المصطلح النحوي للفظ 
البدل. وهو عند النحاة: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. 

أما التخصيص بالبدل فيمكن تعريفه بأنه: قصر العام على بعض أفراده بتابع مقصود 
بالحكم. 

ثانياً: قسّم علماء اللغة البدل إلى أربعة أقسام. وهي: الأول: بدل الكل والثاني: بدل 
البعض. والثالث: بدل الاشتمالء والرابع: البدل المباين. 

رابعاً: للبدل فوائد كثيرة. منها: التفسير بعد الإبهام. والبيان بعد الاجمال. وفي ذلك 
رفع للالتباس وإزالة للإشكالء وزيادة في التقريرء وإزالة التوسع الذي قد يكون في المبدل 
منه. ودفع توهم المجاز. والتخصيص. 

خامساً: قسم جمهور الأصوليين التخصيص إلى قسمين :الأول: المتصل. والثاني: 
المنفصل. والتخصيص بالبدل على القول به من التخصيص بالمتصل. 

سادساً: يقصد ببدل الكل: المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى. وهذا النوع 
من البدل لا تخصيص فيه. 

سابعاً: بدل البعض هو أن يكون الثاني جزءاً من الأول. وهذا النوع من البدل هو الذي 
اختلف فيه الأصوليون . وبخاصة من جاء بعد ابن الحاجب . وقد ترجح في نظري القول بأن 
البدل يعتبرمن جملة المخصصات. والخلاف في هذه المسألة متأثر بخلاف نحوي في 
المبدل منه هل هوفي نيّة الطّرح أم لا؟ فإن قيل إنه في نية الطّرح لم يحسن عذه من 
المخصّصات. وإلا عد. 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


ثامناً: بدل الاشتمال هوما كان من سبب الأول: وهو مشتمل عليه. والخلاف فيه 7" 
كالخلاف في بدل البعض. 

تاسعاً: البدل المباين هو بدل مباين مطلقاً» بحيث لا يشعر به ذكر المبدل منه بوجه 7101 
وهذا القسم لا يتصور فيه التخصيص. 

وبالله التوفيق. وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد. 


مجلة العلوم الشرعية د 


تداء 


قائمة المصادر والمراجع: 

١‏ الآيات البينات على شرح جمع الجوامع:لأحمد بن قاسم العبادي.دون معلومات نشر. 

؟. الإبهاج في شرح المنهاج:لعلي بن عبد الكافي السبكي.وابنه عبد الوهاب. دراسة وتحقيق:د .أ حمد 
الزمزميء ود.نور الدين صغيري. الطبعة الأولى ؛ ؟4اهدار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث بدبي. 

*. الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين السيوطي.تحقيق:مركز الدرسات القرآنية.من مطبوعات مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

؛. إجابة السائل شرح بغية الآمل:لمحمد بن إسماعيل الصنعاني.تحقيق: القاضي حسين السياعي 
ود.حسن الأهدلءالثانية ٠8‏ 4١ه.مؤسسة‏ الرسالة. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:لتفي الدين ابن دقيق.تحقيق:محمد حامد الفقي. ومراجعة:أحمد 
محمد شاكرءطبع عام 1١‏ "اه مطبعة السنة المحمدية. 

؛. إحكام الفصول في أحكام الأصول: لسليمان بن خلف الباجي.حققه وقدم له ووضع فهارسة:عبد 
المجيد تركي.الطبعة الثانية 3١4١هدار‏ الغرب الإسلامي.بيروت. 

د. أحكام الفقير والمسكين في الكتاب العظيم والسنة النبوية:المحمد بن عمر بازمول. منشور على 
الشبكة. 

1 الإحكام في أصول الأحكام :لعلي الآمدي.تعليق :عبد الرزاق عفيفي.الطبعة الأولى 4 ؟4اهدار 
الصميعي. الرياض. 

الإحكام في أصول الأحكام:لعلي بن أحمد بن حزم الظاهري.قدم له:د.إحسان عباس دار الآفاق 
الجديدة.بيروت. 

إدرار الشروق على أنواء الفروق:لقاسم بن الشاط.مطبوع مع الفروق. 

4. ارتشاف الضرب من لسان العرب:لأبي حيان الأندلسي.تحقيق:د.رجب عثمان. مراجعة:د.رمضان عبد 
التواب:الأولى 118١ه.‏ مكتبة الخانجي.مصر. 

٠١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول:لمحمدالشوكاني.تحقيق:سامي الأثري:الأولى 


١"]اهددار‏ الفضيلة. 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


رادمه٠4‎ ١٠1 الاستغناء في الاستثناء:لأحمد بن إدريس القرافي.تحفيق:محمد عبد القادر عطاءالأولى‎ .١ 
الكتب العلمية.بيروت.‎ 

1١‏ أسرار العربية:لأبي البركات الأنباري . تحقيق:محمد بهجة البيطار.مطبوعات المجمع العلمي العربي 
بدمشق. 

1١‏ الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع:لحسن بن عمر السيناوي. مطبعة 
النهضة.تونس. 

5 أصول البزدوي (كنز الوصول إلى معرفة الأصول |:لعلي بن محمد البزدوي.مع كشف الأسرار للبخاري. 

أصول السرخسي :لمحمد بن أحمد السرخسي.حققأصوله: أبو الوفاء الأفغاني,.طبعة مصورة عن 
الطبعة التي عنيت بنشرها لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر أباد.الطبعة الأولى 414١ه,لدار‏ 
الكتب العلمية. بيروت. 

1 أصول الفقه: للعربي علي اللوه.مطابع الشويخ بتطوان. 

1ل أصول الفقه:لمحمد بن مفلح المقدسي.حققه:د.فهد السد حان.الطبعة الأولى ٠١‏ 4اه نشر وتوزيع 
مكتبة العبيكان؛ الرياض. 

8 أصول الفقه: لمحمد الخضري. السادسة 89١1ه‏ المكتبة التجارية الكبرى. مصر. 

4 أصول الفقه في نسيجه الجديد: لإبراهيم الزلمي:الطبعةالعاشرة.ش ركة الخنساء للطباعة 
المحدودة.بغداد. 

٠٠‏ أصول الفقه الذي لاا يسع الفقيه جهله: ل:د.عياض بن نامي السلمي.الأولى 17 5١هدار‏ التدمرية. 

ةسسؤم.ها4١١ الأصول في النحو:لمحمد بن سهل بن السراج.تحقيق:د.عبد الحسين الفتلي.الثالثة‎ .١ 
الرسالة.بيروت.‎ 

7 الأصول من علم الأصول: لمحمد بن عثيمين. حققه وخرج أحاديث وعلق عليه:أشرف بن صالح 
السلفي.طبع عام ١١٠٠م.‏ دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع. الإإسكندرية. 

1 إعراب القرآن وبيانه: لمحيي الدين الدرويش. اليمامة للطباعة والنشر.دار ابن كثير ودار الإرشاد 


لشؤون الجامعية. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651اه 


عد 


عا 


4" الأم:لمحمدالشافعي.تحقيقوتخريج:د /رفعت فوزي.,الأولى 17 14هددار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع.مصر. 

د" امتاع العقول بروضة الأصول:لعبد القادر بن شيبة الحمد.دون معلومات نشر. 

1 أنوار التنزيل [تفسير البيضاوي|: لعبد الله بن عمر البيضاوي.حققه:محمد صبحي حسن حلاق ومحمد 
أحمد الأطرش«الأولى ١47١هدار‏ الرشيد.مؤسسةالإيمان.بيروت. 

البحر المحيط في أصول الفقه:لمحمد بن بهادر الزركشيءقام بتحريره:د /عبد الستار أبو 
غدة:الطبعة الأولى ١٠4١هسوزارة‏ الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

8 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:لأبي بكر بن مسعود الكاساني.دار الكتب العلمية.بيروت. 

4 بدائع الفوائد:لمحمد بن أبي بكر بن القيم.تحقيق:عليالعمران.دار عالم الفوائد. 

.”٠‏ البدر اللامع في نظم جمع الجوامع لعلي الأشموني. الطبعة الأولى ؟؟ ١ه‏ .مطبعة السعادة.مصر. 

١‏ بذل النظر في الأصول:لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي.حققه وعلق عليه:د /محمد زكي عبد 
البر.الطبعة الأولى ؟41١ه.مكتبة‏ دار التراث .مصر. 

17 البرهان في أصول الفقه:لعبد الملك بن عبد الله الجويني. حقَقَه وقدم له ووضع فهارسة:د /عبد 
العظيم محمود الديب.الطبعة الثالثة ؟41١هدار‏ الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع.مصر. 

"٠‏ البرهان في علوم القرآن:لمحمد بن عبد الله الزركشي.تحقيق:أبي الفضل الدمياطي.طبع عام 
1" 11هددار الحديث بمصر. 

؛". البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها.ءوصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد:لعبد 
الرحمن حسن الميداني,الأولى 1411همدرا القلم. الدار الشامية. 

4 بيان المختصر:لمحمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني.تحقيق:د /محمد مظهر بقاءالطبعة 
الأولى ٠1‏ 6ه دار المدني.جدة.من منشورات جامعة أم القرى. معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي. 

1 التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة:لمصطفى محمد سلامة.العاشرة 1458ه.لم 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


".تاج العروس من جواهر القاموس:لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي. تحقيق مجموعة. طبع في أعوام 
بمطابع دولة الكويت. 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه:لعلي بن سليمان المرداوي.دراسةوتحقيق:د.عبد الرحمن 
الجبرين.ود.أحمدالسراح.الطبعة الأولى 1١‏ 4اه مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.الرياض. 

4" التحرير في أصول الفقه:لعلي بن سليمان المرداوي.مطبوع مع شرحه التحبير. 

التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية:لمحمد بن الهمام. مع التقرير 
والتحرير. 

.١‏ التحرير والتنوير:لمحمد الطاهر بن عاشور, طبع عام 84 14ه الدار التونسية للنشر. 

45 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري.أشرف على مراجعة 
أصوله وصححه: عبدالوهاب عبداللطيف.دار الفكر. 

47 تحفة المحتاج بشرح المنهاج:لأحمد بن حجر الهيتمي.تحقيق: مجموعة من العلماء.المكتبة 
التجارية الكبرى.مصر. 

44 تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السول: ليحيى بن موسى الرهوني. ط.الأولى ٠١‏ 'م:دار 
الكتب العلمية.بيروت. 

4 ؛. تسهيل الوصول إلى علم الأصول: لمحمد عبد الرحمن المحلاوي الحنفي.طبع عام ١4؟١اه‏ بمطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بعصر. 

1. تشنيف المسامع بجمع الجوامع:لمحمدالزركشي.تحقيق:الحسيني بن عمر.الأولى 4؟4اهدار 
الكتب العلمية.بيروت. 

41 التعريفات [معجم التعريفات|:لعلي بن محمد الشريف الجرجاني.تحقيق:محمد صديق 
المنشاوي.دارالفضيلة.مصر. 

48 تفسير البحر المحيط:لمحمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي.دراسة وتحقيق وتعليق:عادل عبد 
الموجود. وعلي محمد معوض.وشاركهما:د /زكريا النوني.د /أحمد الجمل.الطبعة الأولى 4١١‏ اهدار 


الكتب العلمية: بيروت. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


عد 


ع5 


4 التقريب والإرشاد|الصغير):لمحمد بن الطيب الباقلاني.تحقيق:د.عبد الحميد أبو زنيد.الثانية 
م.مؤسسة الرسالة ناشرون. 

٠د.‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول:لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي.تحقيق:محمد علي 
فركوس١الأولى‏ ١٠14ه‏ دار التراث الإسلامي للنشر والتوزيع.الجزائر. 

.١‏ تقرير القواعد وتحرير الفوائد:لعبد الرحمن بن رجبء تحقيق: مشهور حسنددار ابن عفان. 

47 التقرير والتحبير على التحرير:لمحمد بن محمد بن أمير الحاج.الطبعة الثانية ٠7‏ 4١هدار‏ الكتب 
العلمية.بيروت. 

2 تقويم الأدلة في أصول الفقه:لعبيد الله الدبوسي. حققه:خليل الميس. الطبعة الأولى ١‏ 4اه دار 
الكتب العلمية.بيروت. 

24 التمهيد في أصول الفقه:لمحفوظ بن أحمد أبي الخطاب الكلوذاني.تحقيق:د /أحمد بن علي بن 
إبراهيم.الطبعة الأولى 1 ٠‏ ؛١اه‏ طبع مكتبة الخانجي.من منشورات جامعة أم القرى مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي. 

4. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد:ليوس ف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي.حققه وعلق 
حواشيه وصححه:مصطفى العلوي .ومحمد البكري.ومجموعة. طبع الطبعة الثانية بدءا من عام 
"٠ه‏ بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

1. التوضيح شرح تنقيح الفصول:لأحمد بن عبد الرحمن حلولومن أول الكتاب إلى نهاية الباب الخامس 
في النواهي تحقيق بالقاسم الزبيدي.رسالة جامعية بجامعة أم القرى. 

3. توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: للحسن بن قاسم المرادي .تحقيق:د.عبد الرحمن 
علي سليمان:الأولى ؟11اهاددار الفكر العربي. 

8 التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح: لمحمد الطاهر بن عاشور. طبع بمطبعة النهظة نهج 
الجزيرة عدد ١١‏ تونس 4١‏ ؟اه. 

4 التيسير بشرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف المناوي. طبع سنة 81 1اه بدار الطباعة الخديويه-مصر. 

٠‏ تيسير التحرير شرح على كتاب التحرير:لمحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير 


بادشاه.بإشراف لجنة التصحيح بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.دار الكتب العلمية.بيروت. 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


١.تيسير‏ علم أصول الفقه: لعبد الله الجديع, الأولى 1418ه.مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع. 

15 تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول:لكمال الدين محمد بن إمام 
الكاملية:تحقيق:د. عبد الفتا حالد خميسي.الأولى ؟؟4١هءالفاروق‏ الحديثة للطباعة والنشر. 

؟1. الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول:ل/د.علي الصياح الأولى ١‏ ؛4اه.دار ابن 
الجوزي. 

1 الثمار اليوائع على جمع الجوامع: لخالد الأزهري.تحقيق:محمد بن العربي اليعقوبي.الأولى 
1 4ه .منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. 

4 جامع الأسرارفي شرح المنار:لمحمد بن محمد الكاكي.تحقيق:فضل الرحمن الأفغاني.الطبعة 
الأولى 418اه الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز.مكة.الرياض. 

7 الجامع الصحيح سنن الترمذي):لمحمد الترمذي.تحقيق:أحمد شاكر.وأتمه:محمد فؤاد عبد الباقي.ثم 
إبراهيم عطوة. الثانية./9؟اه مكتبة مصطفى البابي وأولاده. مصر. 

. الجامع لأحكام القرآن: لمحمد بن أحمد القرطبي.الثانية. دار الكتب المصرية. 

8. جمع الجوامع:لعبد الوهاب بن علي السبكي.تحقيق: عبد المنعم خليلءالثانية 4؟14ه.دار الكتب 
العلمية. 

4. الجمل في النحونلعبد الرحمن الزجاجي.تحقيق:د.علي توفيق الحمد.الأولى ١4‏ 1١ه.مؤسسة‏ 
الرسالة.دار الأمل. 

ةبتكم.ه١414 الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الحوكب الساطع:لمحمد بن علي الأثيوبي.الأولى‎ ."٠ 

ال. حاشية ابن عابدين|رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار):لمحمد أمين بن 
عابدين.تحقيق:عادل عبد الموجود وعلي معوض. طبع عام ؟11اه. دار عالم الكتب بالرياض. 

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع:لعبد الرحمن بن جاد البناني 
المالكي.دارالفكر.بيروت. 

7/. حاشية التفتازاني على شرح مختصر المنتهى العضد:لسعد الدين التفتازاني. مع شرح العضد. 
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حاشية الصبان على شرح الاشمونى على ألفية بن مالك :لمحمد بن علي الصبان.تحقيق:طه عبد 
الرؤوف سعد.المكتبة الوقفية بمصر. 

1. حاشية العطار على شرح المحلي:لحسنالعطار.المكتبة التجارية الكبرى.مصر. 

/ا. حاشية على مرآة الأصول في شرح مرقاة الأصول: لمحمد بن أحمد الطرسوسيءطبع عام 
"هلم يشر للطابع. 

8 حل العقد والعقل في شرح مختصر منتهى السول والأمل:للحسنالأستراباذي.من العام إلى آخره 
تحقيق:عليباروم رسالة جامعية بجامعة أم القرى. 

4 الحلل في اصلاح الخلل من كتاب الجمل:لعبد الله بن السيد البطليوسي.تحقيق: سعيد عبد 
الكريم.دونتاريخ.دار الطليعة. بيروت. 

.٠‏ حصول المأمول من علم الأصول لصديق حسن خانءطبع عام 111اه في مطبعة الجوائب 

.١‏ درر الأصول في أصول فقه المالكية:لمحمد المختار ابن بونة الجكني.خدمه:عبد الرحمن بن معمر 
السنوسيءالأولى 5؟5١هددارابن‏ حزمدار التراث ناشرون بالجزائر. 

7 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: لأحمد الكوراني.تحقيق:إلياس قبلان التركي.الأولى 78 4اهدار 
صادرءبيروت.مكتبة الإرشاد.استانبول. 

67 الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب:لمحمدالبابرتي.تحقيق:د.ضيف الله العمري. و:د.ترحيب 
الدوسري:الطبعة الأولى 4771١ه.مكتبة‏ الرشد. 

64.رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب:لعبد الوهاب بن علي السبكي.تحقيق وتعليق ودراسة:علي 
محمد معوض.وعادل أحمد عبد الموجود.الطبعة الأولى 419اهععالم الكتب للطباعة والنشر 
والتوزيع.بيروت. 

4. رفع النقاب عن تنقيح الشهاب:لحسين بن علي الشوشاوي.تحقيق: د. أحمد السراح .و/د عبد 
الرحمن بن عبد الله الجبرين؛ الأولى 3؟14ه.مكتبة الرشد. 

71 رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: ليحيى النووي. تحقيق:د.ماهر الفحلءالأولى 78 14هادار ابن 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


6 زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول:لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي.دراسة وتحقيق 
محمد سنان سيف الجلالي.الطبعة الأولى 417١ه.مؤسسة‏ الكتب الثقافية .بيروت. 

8 الزيادة والإحسان في علوم القرآن:لابن عقيلة المكي /تحقيق: مجموعة,الأولى 471اه.مركز 
البحوث والدراسات بجامعة الشارقة. 

1 السراج الوهاج في شرح المنهاج:لأحمد بن حسن الجاربردي.قدم له وحققه وعلق عليه:د /أكرم 
بن محمد أوزيقان,الطبعة الثانية /41١هدار‏ المعراج الدولية للنشر.الرياض. 

سلاسل الذهب في أصول الفقه:لبدر الدين الزركشي. حققه:د.صفية أحمد خليفة.الأولى 
٠٠م.مطابع‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

١‏ سلالة الفوائد الأصولية والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأصولية في أضواء 
البيان:استله وجمعه وألفه:عبد الرحمن السديس:الطبعة الأولى 411١ه‏ دار الهجرة للنشر 
والتوزيع.الثقبة. 

؟4-سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة:لمحمد ناصر الدين الألباني»الطبعة 
الأولى. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 

؟4. سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع:لمحمد الحسن اليعقوبي.حققه:أبومحمد بن محمد 
الحسن.ءالأولى 416١ه.لم‏ يشر للطابع. 

44 سلم الوصول لشرح نهاية السول:لمحمد نجيب المطيعي. مطبوع مع نهاية السول.عالم الكتب. 

5 السنن:لسليمان أبي داود السجستاني.تحقيق:عزت عبيد الدعاس.وعادل السيد.الطبعة الأولى 
41١هدارابن‏ حزم. بيروت. 

1 السنن:لمحمد بن يزيد ابن ماجه.علق عليه ورقّمه:محمد فؤاد عبد الباقي.دار إحياء الكتب العربية. 

4 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :لبهاء الدين بن عقيل. ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح 
ابن عقيل لمحمد محي الدين عبد الحميد.الطبعة العشرون ٠٠‏ ؛اهددار التراث القاهرة. 

8 شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك:لمحمد بن محمد بن مالك.تحقيق: محمد باسل عيون السود. 


الأولى ١٠؛١همدار‏ الكتب العلمية. 
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4. شرح الأشموني على ألفية ابن مالك:لعلي بن محمد الأشموني.تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد.الأولى 14 ١اهددار‏ الكتاب العربي .بيروت. 

ةبتكم.ها١؟‎ ٠4 شرح ألفية ابن معط: لعبد العزيز بن جمعة الموصلي. تحقيق:د.علي الشومليءالأولى‎ ٠٠ 
الخريجي بالرياض.‎ 

١‏ شرح التسهيل:لمحمد بن عبد الله بن مالك.تحقيق:د.عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي 
المختون. الطبعة الأولى ١٠14ه.دارهجر‏ للطباعة ولنشر والتوزيع والإعلان. 

رادها4؟١ شرح التصريح على التوضيح:لخالدالأزهري.تحقيق: محمد باسل عيون السود.الأولى‎ ٠ 
الكتب العلمية.‎ 

٠١‏ شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه:لهسعود بن عمر التفتازاني. 
تحقيق:زكرياعميرات. الطبعة الأولى 411اهمدار الكتب العلمية.بيروت. 

؟١٠.‏ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول:لأحمد بن إدريس القرافي.باعتناء مكتب 
البحوث والدراسات بدار الفكر.؛ ؟14همدار الفكر.بيروت. 

4 شرح ذريعة الوصول إلى اقتباس زبد الأصول:لمحمدالأشخر اليمني. تحقيق ودراسة:أحمد فرحان 
الإدريسي:الأولى ١؟4اه.مؤسسة‏ الرسالة.بيروت. 

٠٠1‏ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب: لمحمد بن الحسن الإستراباذي الرضي .تحقيق ودراسة:د. حسن 
الحفظي ود. يحيى بشير مصطفى. طبع القسم الأول عام ؟41١ه‏ والثاني عام 411اه.من منشورات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

٠‏ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لعبد الله بن هشام.ومعه منتهى الأرب بتحقيق شرح 
شذور الذهب لمحمد محي الدين عبد الحميد. طبع عام ٠٠١4‏ م.دار الطلائع للنشر والتوزيع بالقاهرة. 

٠‏ شرح غاية السول:ليوسف بن أحمد بن عبد الهادي.دراسة وتحقيق: أحمد العنزي.الطبعة الأولى 
١ه‏ دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع.بيروت. 

4 شرح قطر الندى وبل الصدى: لعبدالله بن هشام الأنصاري. ومعه سبل الهدى بتحقيق شرح قطر 


الندي لمحمد محي الدين عبدالحميد.الطبعة الحادية عشرة 8١‏ ؟اله.مطبعة السعادة بمصر. 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


٠‏ شرح الكافية الشافية: لمحمد بن عبد الله بن مالك.تحقيق:د.عبد المنعم أحمد هريدي.الأولى 
7 ه.مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 

١‏ الشرح الكبير على الورقات:لأحمد بن قاسم العبادي.تحقيق:محمد حسن محمد حسن 
إسماعيلءالأولى ؛ ؟4١هدار‏ الكتب العلمية.بيروت. 

"1ل شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع لعبد الرحمن السيوطي: تحقيق:د.محمد الحفناوي, طبع 
عام ١٠14ه.مكتبة‏ الإيمان للطبع والنشر والتوزيع. مصر. 

01١‏ شرح الكوكب المنير: لمحمد بن أحمد بن النجار الفتوحي. تحقيق: د.محمد الزحيلي؛ و:د.نزيه حماد. 
طبع عام ؟41١ه.مكتبة‏ العبيكان. 

١5‏ شرح اللمع: لعلي بن الحسين الأصفهاني. تحقيق:د:إبراهيم أبو عباة.طبع عام ١١4١ه.من‏ مطبوعات 
جامعة الإمام. 

شرح المحلي(البدر الطالع في حل جمع الجوامع): لمحمد بن أحمد المحلي.تحقيق: مصطفى 
الداغستاني:الأولى 77 4١ه.مؤسسة‏ الرسالة ناشرون. 

1 شرح مختصر الروضة:لسليمان الطوفي.تحقيق:د /عبد الله التركي:الطبعة الأولى ٠٠‏ 6اه.مؤسسة 
الرسالة.بيروت. 

شرح المختصر في أصول الفقه:لتقي الدين أبي بكر ابن زيد الجراعي. من بداية الخبر الى نهاية الخاص 
بتحقيق:عبد الرحمن الحطاب. رسالة جامعية بجامعة أم القرى. 

1١‏ شرح مختصر المنتهى:لمحمود بن مسعود الشيرازي. تحقيق:عبدالرحمن العجلان. من العام 
والخاص إلى آخر القياس. رسالة جامعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

4 شرح مختصر المنتهى الأصولي:لعبد الرحمن بن أحمد العضد الإيجي.تحقيق:محمد حسن. الطبعة 
الأولى؛ ؟5اهددار الكتب العلمية.بيروت. 

٠‏ شرح المعالم في أصول الفقه:لعبد الله بن محمد الفهري ابن التلمساني.تحقيق:عادل عبد الموجود 
وعلي معوض.الأولى 519١ه.عالم‏ الكتب. 

١"اشرح‏ المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير: للقاسم الخوارزمي.تحقيق:د.عبد الرحمن 


العثيمين.دونتاريخ.دار الغرب الإسلامي. 
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1١5‏ شرح المفصل للزمخشرينليعيش بن علي بن يعيش الموصلي. قدم له ووضع هوامشه 
وفهارسه:د.إميل بديع يعقوب. الطبعة الأولى ؟؟15همدار الكتب العلمية.بيروت. 

١‏ شرح المقدمة المحسبة:لطاهر بن أحمد بابشاذ.تحقيق:خالد عبد الكريم.دون تاريخ المطبعة 
العصرية بالكويت. 

؟1. شرح المنار:لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك.طبع عام 5١؟1ه‏ بمطبعة عثمانية[در سعادت). 

4 شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى :لمنصور البهوتي.تحقيق:د. عبد اللّه 
التركي.الطبعة الأولى ١؟4اه.مؤسسة‏ الرسالة.بيروت. 

1 شرح النووي على صحيح مسلم:ليحي بن شرف النووي.الطبعة الثانية 4١4١اه.مؤسسة‏ قرطبة. 

١‏ الصحاح(تاج اللغة وصحاح العربية):لإسماعيل بن حماد الجوهري.تحقيق:أحمد عطار.الطبعة الثالثة 
؟٠؛اضددار‏ العلم للملايين.بيروت. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان:لمحمد بن حبان البستيءوترتيبه:لعلي بن بلبان الفارسي. حققه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه:شعيب الأرنؤوط:الطبعة الثانية ؛١4اه.مؤسسة‏ الرسالة.بيروت. 

4 صحيح ابن خزيمة:لمحمد بن إسحاق ابن خزيمة.حققه:د /محمد مصطفى الأعظمي.الطبعة الأولى 
5ه المكتب الإسلامي.بيروت. 

. صحيح البخاري(الجامع الصحيح):لمحمد بن إسماعيل البخاري.تحقيق:محب الدين الخطيب. 
وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. ومراجعة:قصي الخطيب.الأولى ٠٠‏ ؛اه.المطبعة السلفية.مصر. 

١‏ صحيح سنن أبي داود:لمحمد ناصر الدين الألباني.الطبعة الأولى 419اه مكتبة المعارف. 

5 صحيح مسلم [الجامع الصحيح):لمسلم بن الحجاج القشيري.بعناية: نظر الفريابي. الأولى 717 4اهدار 
طيبة. الرياض. 

77 الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية: لإبراهيم النيلي. تحقيق:د.محمد بن سالم العميري.الأولى 
٠.8‏ 117د.مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 

١4‏ طبقات الشافعية الكبرى:لعبد الوهاب بن علي السبكي.تحقيق :عبد الفتاح الحلو. ومحمود 
الطناحيءدار إحياء الكتب العربية. 


4 العام ودلالاته في علم أصول الفقه: ل/د.إدريس حمادي. الأولى ؟؟4اهددار ابن حزم. 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


1 العدة في أصول الفقه:لأبي يعلى محمد البغدادي. حققه:د.أأحمد بن علي سير المباركي.الطبعة الثانية 
٠‏ 1٠ه.ولم‏ يشر للناشر. 

1 العقد المنظوم في الخصوص والعموم:لأحمد بن إدريس القرافي. تحقيق:د.أحمد الختم عبد 
اللّه.الأولى ١٠117ه.المكتبة‏ المكية.دار الكتبي. 

١8‏ علل الترمذي الكبير:رتبه أبو طالب القاضي.حققه:صبحي السامرائي وآخرون.الطبعة الأولى 
8 مععالم الكتب. مكتبة النهضة العربية. 

4 غاية المأمول في شرح ورقات الأصول شهاب الدين أحمد بن أحمد الرملي. تحقيق:عثمان يوسف 
حاجي أحمد.ط: الأولى ؟؟ 4اه.مؤسسة الرسالة ناشرون. 

غاية المرام في شرح مقدمة الإمام:لأحمد بن زكري التلمساني.تحقيق:محمد أو إديرمشنان:الأولى 
171اهددارابن حزم.بيروت,دار التراث ناشرون الجزائر. 

١غاية‏ الوصول شرح لب الأصول:لزكريا الأنصاري الشافعي.طبع عام ١1؟11ه‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده.مصر. 

145 الغرة المخفية في شرح الدرة الألفية في علم العربية لابن معط: لأحمد بن الحسين بن الخباز. 
مخطوطات جامعة الملك سعود (4١5؛‏ /ف 3/8481 ). 

١4‏ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع:لأبي زرعة أحمد العراقي. تحقيق محمد تامر حجازي. الأولى 
4ه دار الكتب العلمية. 

؛ 4 الفتاوى الفقهية الكبرى:لأحمد بن حجر الهيتمي.ملتزم الطبع عبد الحميد أحمد حنفي بمصر. 

5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري:لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني.حقق بعضه:الشيخ :عبد العزيز 
ابن باز.ترقيم أحاديثه:محمد فؤاد عبد الباقي.تصحيح:محب الدين الخطيب.المكتبة السلفية. 

1 فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكة الأنوار في أصول المنار:لإبراهيم ابن نجيم .الأولى عام 
5ه شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

1 الفروق:لأحمد بن إدريس القرافي. حققه: عمر القيام.الأولى 5 ؟4١اه.مؤسسة‏ الرسالة ناشرون. 

8 فصول البدائع في أصول الشرائع:لمحمد بن حمزة الفناري.تحقيق محمد حسنءالأولى 71 4اهدار 


الكتب العلمية.بيروت. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


عق 


علخ 


4 الفصول في الأصول:لأحمد الرازي الجصاص.حققه:د.عجيل النشمي.الطبعة الثالثة 578١ه‏ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

5 الفوائد السنية شرح الألفية في أصول الفقه: لمحمد بن عبد الدايم البرماوي. جزء منه.تحقيق 
ودراسة :حسن بن محمد المرزوقي.رسالة دكتوراه بكلية الشريعة.جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 

وجزء منه. مخطوطة مصورة بالميكروفلم.وهي برقم [/1141. 109؟) بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

١‏ الفوائد شرح الزوائد:لإبراهيم بن موسى الأبناسي. تحقيق ودراسة:د.عبد العزيز العويد.الأولى 
1 4١هددار‏ التدمرية الرياض. 

؟4.فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه:لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري 
اللكنوي.مصورة عن طبعة المطبعة الأميرية ببولاق عام 4١؟اهبيروت.‏ 

رادها١418 قواطع الأدلة في الأصول:لمنصورالسمعاني.تحقيق: محمد حسن الشافعي:الطبعة الأولى‎ ١47 
الكتب العلمية. بيروت.‎ 

؟ 4 القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية:لعلي بن اللحام البعلي.تحقيق:محمد 
حامد الفقي.طبع عام 1/5 اه مطبعة السنة المحمدية.مصر. 

44" الكاشف عن المحصول في علم الأصول:لمحمد بن محمود الأصفهاني.تحقيق وتعليق 
ودراسة:عادل أحمد عبد الموجود.وعلي محمد معوض,ءالطبعة الأولى 1414هادار الكتب 
العلمية.بيروت. 

71. الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤول: لأحمد بن محمد لقمان.تحقيق: 
المرتضى الحسنيءالثانية 2" 4١ه.مكتبة‏ بدر للطباعة والنشر والتوزيع باليمن. 

41 كافية ذوي الأرب في معرفة كلام العرب: لعثمان بن عمر ابن الحاجب. مع شرح الرضي. 

. الكتاب: لعمرو بن عثمان سيبويه. تحقيق: عبد السلام محمد هارون,الثالثة 7٠١‏ ؛4اه مكتبة الخانجي 


بالقاهرة. 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجمه التأويل:لمحمود بن عمر 
الزمخشري.تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض ود.فتحي حجازي.الأولى 418اه مكتبة 
العبيكان. 

كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور البهوتي .تحقيق:إبراهيم أحمد عبد الحميد.طبع عام 
7؟ 1ه دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. 

1 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي:لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي.وضع 
حواشيه:عبدالله محمود,الطبعة الأولى 418١هدار‏ الكتب العلمية.بيروت. 

17 الكليات [معجم في المصطلحات الفروق اللغوية):لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفويء قابله على 
نسخة خطية.وأعده للطبع.ووضع فهارسه:د.عدنان درويش. ومحمد المصري. الطبعة الثانية 
1ه مؤسسة الرسالة: بيروت. 

17 الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية: لجمال الدين 
الإسنوي.تحقيق:د.محمد حسن عواد,الأولى ٠4‏ 4٠همدار‏ عمار.عمان. 

15 الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع لعبد الرحمن السيوطي: مع شرح الكوكب الساطع. 

54ب الأصول: لزكريا الأنصاري الشافعي: مع شرحه غاية الوصول. 

71 اللباب في علل البناء والإعراب:لعبد الله العكبري.تحقيق: غازي مختار طليمات,الأولى 1411.دار 
الفكر. 

1. اللباب في علوم الكتاب:لعمر بن علي بن عادل الدمشقي.تحقيق:مجموعة.الأولى 1419هءدار الكتب 
العلمية. 

.لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظورءتولى تحقيقه جماعة من العلماء. دون تاريخ دار المعارف. 
القاهرة. 

4 لطائف الإشارات إلى شرح تسهيل الطرقات لنظم الورقات في الأصول الفقهيات:لعبد الحميد بن 
محمد علي قدس.طبع عام ؟5 ١ه‏ .مطبعة البابي الحلبي وأولاده. 

٠‏ اللمحة في شرح الملحة: لمحمد بن الحسن الصايغ. تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعدي. الأولى 


4" 4ه نشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. المدينة المنورة. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


ع 


١‏ اللمع في أصول الفقه:لإبراهيم بن علي الشيرازي.تحقيق:محي الدين مستو. ويوسف بدوي.الأولى 
71 اهددار الكلم الطيب.ودار ابن كثير.بيروت. 

١7‏ اللمع في العربية:لأبي الفتح عثمان بن جني.تحقيق:د.سميح أبومغلي.طبع عام /18ام.دار 
مجدلاوي للنشر.عمان. 

77 لمع اللوامع في توضيح جمع الجوامع:لأحمد ابن رسلان الرملي. تحقيق:يوسف العاصم. جزء منه 
من بداية الكتاب إلى نهاية مباحث السنة.رسالة جامعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

4 مباحث التخصيص عند الأصوليين: لعمر عبد العزيز الشليخاني.الأولى ٠٠٠١‏ م.دار أسامة بعمان. 

/امتن التنقيح في أصول الفقه: لعبيد الله المحبوبي. مع شرح التلويح. 

71 المجموع شرح المهذب:ليحي بن شرف النووي.تحقيق:محمد بخيت المطيعي. الطبعة الأولى. 
مكتبة الإرشاد.جدة. 

1" مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. طبع عام ؟١111ءدار‏ 
عالم الكتب.المملكة. 

المحصول في علم أصول الفقه:لمحمد بن عمر الرازي.تحقيق:طه جابر العلواني.الطبعة الثانية 
15 4ه مؤسسة الرسالة.بيروت. 

49> مختصر العدل والإنصاف: لأحمد بن سعيد الشماخي الإباضي.طبع عام 5١14١ه‏ .سلطنة عمان وزارة 
التراث القومي والثقافة. 

٠‏ المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:لعلي بن محمد بن اللحام. حققه: 
د.محمد مظهر بقاءالثانية ؟؟4اه مركز أحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 

.-١‏ مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل:لعثمان بن عمر بن الحاجب الكردي. 
تحقيق: د.نزيه حمادو. الأولى /!١4١ه‏ دارابن حزم. بيروت. الشركة الجزائرية اللبنانية, الجزائر. 

17 مخصصات العام وأثرها دراسة أصولية:ل:د.عبد الحليم عبد الفتاح عمر,طبع عام 415اهمكتبة 
السلام الإسلامية.القاهرة. 

18 مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر:لمحمد الأمين الشنقيطي.الطبعة الأولى 1؟4١اهدار‏ عالم 


الكتب. من مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
غم د. وليد بن فهد الودعان 


4 مراقي السعود إلى مراقي السعود:لمحمد الأمين بن محمد زيدان الجكني المرابط.تحقيق:محمد 
المختار الشنقيطي.الأولى ؟41١ه‏ مكتبة ابن تيمية. 

4. مرتفى الوصول إلى علم الأصول:لمحمد بن محمد بن عاصم.تحقيق:محمد عمر الجزائري.طبع عام 
دار البخاري للنشر والتوزيع.بريدة. 

7 مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام :لعبيد الله بن عمر البيضاوي. تحقيق:حسن بن عبد الرحمن 
الحسين. رسالة جامعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

امرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لعبيد الله المباركفوري.نشر إدارة البحوث السلفية 
والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية.بنارس الهند. 

8 مرقاة الأصول إلى علم الأصول: لمحمد ملاخسرو.اعتنى به: إلياس قبلانالأولى 1 4١هدار‏ الكتب 
العلمية. 

4مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح:لعلي القاري.تحقيق:جمال عيتاني»الأولى ؟41١هدار‏ الكتب 
العلمية. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها:لجلال الدين السيوطي. حةقهمجموعة. الثالثة.دار التراث بالقاهرة. 

.١‏ المساعد على تسهيل الفوائد:لبهاء الدين ابن عقيل.تحقيق :د.محمد كامل بركات.الأولى ٠١‏ 1اه 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 

15 المستصفى من علم الأصول: لمحمد بن محمد الغزالي.طبع عام 4 ؟١اه.المطبعة‏ الأميرية 
ببولاق.مصر. 

147 مسلم الثبوت في أصول الفقه: لمحب الدين بن عبد الشكور.مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت. 

5 المسند:لأحمد بن محمد بن حنبل.تحقيق مجموعة بإشراف: شعيب الأرنؤوط.مؤسسة الرسالة. 

5. المسودة في أصول الفقه:لآلتيمية.أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام وأبوه وجده. جمع أحمد بن 
محمد الحنبلي الحراني. حققه وضبط نصه وعلق عليه:د. أحمدالذروي.الطبعة الأولى ؟47١هدار‏ 
الفضيلة للنشر والتوزيع.الرياض. 

71 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي:لأحمد بن محمد الفيومي.الطبعة الأولى 414١هدار‏ 


الكتب العلمية.بيروت. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


تضت 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى:لمصطفى السيوطي الرحيباني.الطبعة الأولى 81 1ه طبع 
على نفقة صاحب السمو علي بن عبد الله آل ثاني. المكتب الإسلامي. بدمشق. 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:لمحمد حسين الجيزاني.الأولى 1411هددار ابن الجوزي. 

41 معاني القرآن وإعرابه: لإبراهيم بن السري الزجاج.تحقيق:د.عبد الجليل عبده. الأولى ١٠8‏ 4١ه.عالم‏ 
الكتب. 

٠‏ المعتمد في أصول الفقه:لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي.اعتنى بتهذيبه وتحقيقه 
محمد حميد الله بتعاون:محمد بكر وحس نحنفي. طبع عام 184اه طبع المعهد العلمي الفرنسي 
للدراسات العربية. دمشق. 

١‏ معجم لغة الفقهاء عربي.انكليزي:لمحمد رواس قلعه جي.و:د /حامد صادق قنبي.الطبعة الثانية 
8 1اهددار النفائس. 

01. المعجم الوسيط:لإبراهيم أنيس مع عبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله 
أحمد.الطبعة الرابعة 4؟4اه.مكتبة الشروق الدولية. 

٠١7‏ المغني:لعبد الله ابن قدامة.تحقيق:د /عبد الله التركي.و:د /عبد الفتاح الحلو.الطبعة الأولى 
اهدار هجر القاهرة. 

؟ ٠٠‏ المغني في أصول الفقه: لعمر بن محمد الخبازي.تحقيق:د.محمد مظهر بقا.الطبعة الثانية ؟؟4١اهمن‏ 
منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 

4 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لعبدالله بن هشام الأنصاري.تحقيق:محمد محيي الدين 


عبدالحميد.طبع عام١١؛اه‏ المكتبة العصرية. 


هه 


٠٠‏ مفاتيح الغيب (تفسير الفخر الرازي):لمحمد بن عمر الرازي.الأولى ٠١١‏ 4١همدار‏ الفكر. 
٠٠‏ مفتاح العلوم: ليوسف بن محمد السكاكي.تحقيق:د.عبد الحميد هنيدي:الأولى ٠؛اضه.‏ دار الكتب 


العلمية. 


ح 


.٠‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول:لمحمد بن أحمد التلمساني.تحقيق:محمد على 


فركوسالأولى 1414ه.المكتبة المكية بمكة. مؤسسة الريان.بيروت. 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


٠4‏ مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول: لمحمد الطيب الفاسي.تقديم وتحقيق: 
د.إدريس الفاسيء ط: الأولى 74 5١هدار‏ البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث:الإمارات.دبي. 

٠‏ المفصل في علم العربية:لمحمود بن عمر الزمخشري.ءدارالجيل.بيروت. 

."١‏ المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية:لإبراهيم بن موسى الشاطبي.تحقيقمجموعة:الأولى 
1ه معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 

15 مقاييس اللغة:لأحمد بن فارس.تحقيق:عبد السلام محمد هارون.طبع عام 11194هددار الفكر. 

؟1. مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول على قاعدة مذهب إمام الأثئمة رباني الأمة الإمام الرباني 
والصديق الثاني أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. ليوسف بن حسن بن عبد الهادي.دراسة 
وتحقيق عبد الله بن سالم البطاطي.الطبعة الأولى 1518هدار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر 
والتوزيع.بيروت. 

15". المقتضب: لمحمد بن يزيد المبرد.تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة.الثالثة 414١هءلجنة‏ أحياء التراث 
الإسلامي بوزارة الأوقاف بمصر. 

5 المقرب :لعلي بن مؤمن بن عصفور.تحقيق: أحمد الجواري وعبد الله الجبوري.الأولى 547٠ه.لم‏ يشر 
للناشر. 

71" المنار في أصول الفقه:لعبد الله بن أحمد النسفي.مع شرح ابن ملك. 

.١‏ منتهى السول في علم الأصول:لعلي الآمدي.تحقيق أحمد فريد المزيدي.الأولى 4؟4اهددار الكتب 
العلمية. 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل:لعثمان بن عمروابن الحاجب,الطبعة الأولى 
7ش مطبعة السعادة.مصر. 

9 المنثور في القواعد:لمحمد بن بهادر الزركشي.تحقيق:د /تيسير فائق أحمد محمود.الطبعة الثانية 
لم ءوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

١.منجاة‏ الوصول على مرقاة الأصول:لمحمد راسم بن علي رضى. مخطوطة منشورة على الشبكة. 

١‏ منهاج العقول شرح منهاج الوصول:لمحمد بن الحسن البدخشي.مطبعة محمد علي صبيح 


وأولاده.مصر. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


لو 


5 منهاج الوصول إلى علم الأصول:لعبد الله بن عمر البيضاوي.اعتنى به وعليق عليه:مصطفى شيخ 
مصطفى.الأولى.مؤسسة الرسالة ناشرون. 

."١‏ منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح:لمحمد جعيط. طبعة أولى ٠١‏ ١٠ه‏ مطبعة النهفضة 
نهج الجزيرة.تونس. 

؟"1. موارد الألطاف:لعامر بن خميس المالكي الأباضي.طبع عام 5١؛1ه.‏ سلطنة عمان وزارة التراث 
القومي والثقافة. 

4" الموطأابرواية يحيى الليثي|:لمالك بن أنس.صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه:محمد فؤاد 
عبد الباقي.طبع عام ٠1‏ 5١هدار‏ إحياء التراث العربي.بيروت. 

7 ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه:لمحمد بن أحمد السمرقندي.دراسة وتحقيق 
وتعليق: د /عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي:.الطبعة الأولى ٠١‏ 4ه وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية بالعراق؛ لجنة إحياء التراث الإسلامي. 

١‏ نتائج الفكر في النحو: لعبد الرحمن السهيلي. تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض:الأولى 
؟41اهدار الكتب العلمية. 

نثر الورود على مراقي السعود:لمحمد الأمين الشنقيطي.تحقيقوإكمال:د /محمد ولد سيدي ولد 
حبيب الشنقيطي.الطبعة الأولى 1414هددار المنارة للنشر والتوزيع. جدة. 

4] نشر البنود على مراقي السعود:لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي.الطبعة الأولى ١4‏ 4١اهدار‏ 
الكتب العلمية.بيروت. 

نفائس الأصول في شرح المحصول:لأحمد بن إدريس القرافي.تحقيق:عادل أحمد عبد 
الموجودءوعلي محمد معوض:الطبعة الأولى 11١4اه‏ مكتبة نزار مصطفى الباز.مكة.الرياض. 

"١‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول:لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي .عالم الكتب. 

11 نهاية مقصد الراغب شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب:لمحمود بن علي القونوي. الجزء الثاني منه 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


. نهاية الوصول إلى علم الأصول:لأحمد بن علي بن الساعاتي الحنفي.دراسة وتحقيق:د /سعيد بن 
غرير السلمي.طبع عام 518اه مطابع جامعة أم القرى.معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي.مكة. 

4" نهاية الوصول في دراية الأصول:لمحمد بن عبد الرحيم صفي الدين الهندي.تحقيق:د /صالح اليوسف. 
ود/سعد السويح.الطبعة الأولى 411١ه.المكتبة‏ التجارية.مكة. 

هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول:للحسين بن المنصور بالله القاسم بن محمد 
اليمني,الأولى.٠٠‏ ؟١ه.‏ المكتبة الإسلامية. 

7. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: لجلال الدين السيوطيءتحقيق:د.عبد العال سالم 
مكرم.وشاركه في الجزء الأول عبد السلام هارون.طبع عام ؟41اه.مؤسسة الرسالة ودار 
البحوث العلمية بالكويت. 

"". الواضح في أصول الفقه للمبتدئين مع أسئلة للمناقشة وتمرينات:ل /د.محمد سليمان الأشقرءالثانية 
154 هددار السلام. ودار النفائس. 

الوجيز في أصول الفقه:ليوسف بن الحسين الكرماستي.تحقيق:د /عبداللطيف كساب. طبع عام 


4 ؟اه.دار الهدى للطباعة بعصر. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


: 0 .4105011 01نره121 11 آمودوسال 1منره7ء877 .20متستقطدكط ,متلل0ع522 -236 
+1 7 طوطمكلفصلة بطمعللة)1 .له "1 بطلةسسكلى لهد5 قصة عهكت ا لخطفلدك 
: خسترط .كلخ 1416 مجه زعام 

.4/0501 ءا 1[ آدنتكال 1ونره 0 واط 41000111 أمنره0ء11.17ع115] ,لتقصطة :19م -237 
خم .1411 140,تجةءتطنآ عنتصسهاو] .لع "1 

1 1 17[ 1 [ء 517 1[ مع 1تتونره 417 771.1707710ملء1هلهل ,أانانزه 415 -238 
طهةلود5ع11لكى :11121 .1131002 115312322لطةى له تمتكلبك8 لأمحابسلطخ .180 
ةط .طلخ 1413 بطعتدعوع] ع1 مع اكه 21دآ لمة 10د ل0طتناه"1 

2 4177111512407 11 41707 [00ك0) 7[ 7ع[ نااك .0عتتستقطهكل١ة‏ ,نتدعطدموام -239 
5 ,قوع كقصلث ع2 لصة متههادكلخ عو-7 .لع 24 ..مرزعمع هسبال آنآ أماءدوا 
مط .طم 

5 لعع21[اتلطط .10. 4107 05001 أ[ جءء نااك ]عدنالا ,1أدودمتترععلام -240 
.1خ 4 ,تلتتطاخ 021[ نامع 1 


مجلة العلوم الشرعية 


.(0.0) ,(5.ه).آموده41 أمعء/1[ 414 التمكضلالق 1171107 .20تتتمقطبكا8ة ,تطلة]1 -222 
ع7 

.115001 (زه11717 57077 001ج1:1ل [ه71/77 .20تتستمطبط8ة ,تإطامقط201طاى -223 
.(2.0) رووع1 201 1نتث 1175 طنةطناد [أخ 20تتستقطج8 :أمبرع8آ 

. 151318[ .0] .آلته 4105 :1277 انط ال01كونااا ل 1/7117 له[ 1نتلطك ,اتتقطل:زة طلاخ -224 
خط .(0.0) به 2 مناه تمتتعطمة]! طقلووع اف له 15 

أماعط 2 7ء72ومناتهاال ‏ آمند ‏ 411470020 - 20.1//071107تتتمقطبط8ط 8‏ ,021ل -225 
رووة؟2 (18عء1122[ى زقطدآ! طملطفصلكى تفتكتمدا' .لع "1 .طععوجهم/1ل بلع سور 
خصلط .لخ 1340 

01 تإتاأكتطتالطا :تتهدا0 01 عتهطهادك عطلا . 4121147 نع تمنتملرا[.تعدحك ,تطلدطجاك -226 
.لخ 1405 رعتدط اجن لمته عع تماترعط 0021دا! 

11طلك لعممتحطقطاه/! .80 .(1[انره!/ل منو[ه[ا نرظ) 0104اه:477 2/2111 ,همك -227 
خط .طخ 1406 ,1طهتتداخ طلتهتتطاخ 105:32 021[ :اانترع8. 

05001 115 [00ن410 عوعمان 71 11 41005001 1/2207 .21221120 8/1 ,153113152101م -2285 
وكقل "كذ 05 'إتامتمتلط :1:20 .0ه 156 .2201ك[آخ عاعلممصاتلطكة .80.80 .41/27 
خصلط .لخ 1407 

اعلذظ .10 . نتلهم1ل 1‏ 41/117 ج8701 .تلةتمطفتاسلطمى ,لالتمطنواى -229 
طتمبهلاث عوط .له "1 بطلهىحده21 ذآث لصد 11133000 طم 
م .لخ 1412 رطهتإساعام 

. 0ه ك4 1107001 410 0700ل 2/0177 .20تتتستقطبك8 ,جاتو ومعطواى -230 
خصلمط .كلخ 1415 بطمتةمقصطاخ تند( نطهللع1 ,.له “1 .انه وسمعطماخى ل2ستسقطت/3 

ل “1 هدالق أومتمابة هال 4157000 «ءزدها3 .طهالقطكى ,تطتهومعطواى -231 
.طم 1409 رلوتتوتطاءاخ اتطبملاكى 1221[ :ختصساءعظ 

اعلكظ .41015011180 570707 11 4105:0601 كء7/0,.لعسصطذظ ,لكمتنواط -232 
1 :ط2كلك[51 320 0151320 156 .11125201 1[أخ 0ه 000[ككة تا تلطم 
خمءط .طلخ 1416,ع101ي1[ه800 جقطلاخ 1/151212 

[ه 117117 آلامكفنالاه ‏ 211501115770707 أمنره7 3 .تتقتمطه نمطم ,اتكتهممو[كى -233 
مط .(0.0) ,طتطتكلاك ممتدلاحظ.آ/تهكعوسال 

*07 1/1/7105 5707 «أع[عه 1ل مدكومل! امنرهدء 77 .000تتطقاط ,اتتممكحتموام -234 
.حاء ١717‏ (0.0) ,(0.6) .7ط1 عا 1111ل 

لععة5 .80 . [500ه/ل 117 واط آموده4177 أمفنره 27 7.لعسصطذظ ,15325ه -235 
خصمط .طم 1418 ,دوع 17واء10211 تتتناو[اك تقصحطنآ ,رطمعكلكلة/38 .تمد [جدكام 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


ل *1. (تعه داك “متاك عع 0/5 1) دوه 4107 [ع20.7//9/51متصحتقطلدك/! رعه:47 -208 
]| 140 ,1ع1"11اأخى تتتدد[ا 

بلع *1.:ولعمعآ] لنستوكللخ ادلطاخى .150رمه4101 [مارعك! كعدنملا ركلهء1ك[دو1اى -209 
مط .14204181 طهةنالإساعات طتتركلم 

4105001 سال 41/7000 مددء 8 سواط أموكناا ل 0.1/07 2تتمتقطبكط ,تممكسمعاء ام -210 
اتن ططنا 11211:2ى تغتصتد8 لمه طمعاكله21 .لع :1 .دنامعامء 20ستستقطتك8 .180 
خم .14193181 ,10112026100 137530[خ 00د 

101 [ء 5101 1[ [م0ه24105 تراط اط 41777001 [سأرء 11170111110011[ ,آكه/1ك -211 
خطلةط .طلخ 1425 :0(11521آ .0ه ع15 .1موكاطل د5ء272ط .2ط .4105001 

:0 التاتاع8 .منصمرطه همال 1177 11 كك :000.417 ,تتقطمطاممطتةجاكى -212 
خصلعط .( .م)باعء 11م 

لال ادكدات ]411 ه51 1ل[ مره كال دعدددومل!/ك.متععطةةءطط ,أاعتهاواى -213 
خضل .81 لخ 1428 ,نجانواعانطتآ 0012 -لى صنصطت] .0ع “1 .8016015 01 م6011 ث 180 

:13 .11310112 41521322 اتتلطظ.180 .4102724 71/002425 .ا0عمتطظ روعععة2 -214 
مط .13994181 ,تععا1ام 

20 4177001 هناد [أه0ه417 117711 1111 11/711101 [1/0500. عونلا ,القطاكى -215 
0 0711 085 ألم 411171107111 41001712 0711 25ل ه1ترعء ارال :17710717 طأمآعمل! أموعه0) 
٠‏ اأدطادبه 1 157 1101011171110 1517 417:4 502204177712711 ل 
مط .كلخ 1428 ندند[دآاخ تعطدوظ لخ 21( تأتساء8 .له “1 .تنماكد8 اخطة !لطم 

أاتتلطاك 0عمتتستمطد/! .20.41//1:/0120781:0تتتستمط ج81 ,21120 طتتحطاخ -216 
خم .11خ ةذ 1 021,14كتخ 01 تإتأواطل/ط :أمروظ .0ه 310 

-ألل طة1انتلطخث 320 117211 لعتمتطظ.0] .11.4/1/000722اى ,:1001]ككى م16 -217 
خملط .11 13924 .(م.م) .له 15 

.]2 .(0.0) ,(0.0) .41/107 001ك0 1ل 7ه 1مل/41-1 .دا تطخ مهماط -215 

]15 .1232701[ك 0عممتطظ.0] . /001ده/24 عاط 1[ [1500ل 11:71:10 .1اك ,تلحمطواخ -219 
خم .لخ 1424 ,رطهت”زتطاعات طتطتكلك دآ .0ء 

0 اننتهده21 تتررعاط 1[ أوترنهلل ه17 اناه كال اننا[ .01117171 ,طء[4177 157 -220 
خصلاط طلخ 55,1326وع21 1530ل :أمنوعظ .0ء 156 ./02ه411 

اع 13356" .10 .معمنادهن1ل 11 417107117007 1)تتتسستقطبك8 ,تتطمدعلتةجاكى -221 
3 ,قتنقاكك عنصتهاكآ سه عدن بدك 2ه تتتامتسنا8 تاتة سح[ .لع 274 .لومسطمك1 
.للم 


مجلة العلوم الشرعية 
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لعمتهطه/! .80.لعمسرال اء757 14ل ه12.477:05024للعهمطوظ8ظ ,اععوىث 62[ -193 
خم .طخ 1400 ,15157ع011نآ 0112 -اث متنصطنا .له 261214 علهمو8 

1711ل :أمتاع 1 .4105001 1771س[ 17111 /11310111301.411711/5105/ ,الوجقطعام -194 
مص .طى 1325 رووءعرط 

.(0.5) , .417147 [0هك0) آر 1:5001لل 1777كنتل1 تفلأ اعطه8/4 ,ته معلمطواسلطكى -195 
خصلط .(0.0) 

طقلودعء411 .2200]6تد[اذكثظ طتدمطك .10 .00دى47.لعمطذ ,لدطصممط مطط[] -196 
2 .(0.0) ,10و 0طناه]1 

11 ل عممتطظ .10 :.41/107 25001 آكر 41:/051110000. 0ع تتتطك له نتوتممدجه] -اى -197 
خملط .للخ 1422 ,واععط0 اخ ند نطلد ونه .له *1 .اوكتقطاتاخ لعصطث لد 

] 'ءع41/1 4157017 طءء 0707 آر 4177:1117 417715527 .لعتصطذ تسدوكاى -198 
غصلط .كلخ 1414 بطوتوتساعلى طتطبهلاخ عه1 غخسصلء8 .له “1 .ءع/ه417 

“1 .اراك امنوه 01 باع بك 11[ ماتمال :01 طءأملهل! .فتكهأاكد/! متتتدرهداى -199 
مط . لخ ] 138 ,ع01) عتمتهأة] عط]' :5ناءمهمتججآ .0ء 

0 21151111114 1آ47 1710 41/707 05001 01271ه/.0تتمتستقطنط8 ,تمدجتتوع1[ك -200 
خط .141642 ,121[[خ م10 ختد(آ .لء 156 , .2ه به [[1كل 

1لله[[ى اعلطظ.7080.10ءط هناد 41001171:07 11/207171 لمتععطة101 ,يَدَزََهِ 12خ -201 
.14084181 ,اتذتكلاك تماحك .له 1516 

0ن .10 .41707 05001 آ 0ه:102107/[المطاعوتطاى تاطكظرتكد اخ -202 
ع :103102356115 .32211 متدمدط لطتتة “تععلد8 20تتستقطبك8 ,طقلاث 10ق سبك[ 
خصلط .طخ 1384 ,5601015 عاطوعتخ 101 عاأتطتامم] علكلتامعاءد اعمعم] 

10 102701 0711 52010.17 ,أطدء) لمث .20تتتطقطهكل8 ,1ل 09122 -203 
خط .ىم 1408 ,دعدكملط ددا .لء 200. (إدتاع دنا -ء1طه1ل) 

320 متطلهكتوكاى طولالزعاخ ,8121351 عع[ طاطم بتمععطةةطط روععمة -204 
ع1511001لىمل كةطذكلة]/! .0ع لاك .اءءك سنال 4177717077 .لعمصططخ 20 تتستمطتكة 
خصلوط .طخ 1425 ,1173م 

اعلط4ف له كتلتتطاثخ طهقاللتلططظ .7711.80ع::4/7:1.طحااسلطىط ,0000303 ط0[ -205 
خممط .140811 ,قتزه1آاخ د :معتد0 .له 1ه 1اقطلخ طمكام 

حتصةت].لء “27 .لعسقطهك8 .180 .طوتطلاخ 1هه05 كتصطع نتسلخة.عمحم0 ,تعدططوعلام -206 
.1422411 ,10نا0)-ام 

لعحمتحطتقطاه1/! .80.طعء همال طنتالكا تنه دء12/711411252لطله ا لستلطك ,تتدممواك -207 
خصلمط .طلخ 1411 ,رطه:5155د[خ طدطه كله تطاخ .لععتتتطانلطم 


التخصيص بالبدل عند الأصوليين 
د. وليد بن فهد الودعان 


0 1/1/7770 .035111 112 20تتتتتتمطبطة 320 طتقسططة ابلطم ,ماده د16 -179 
1103/3على طالكتطللى 001[ :3[طدتظ 521101 .7منزرة ره 7 157 1-1510771ل ]ره 1ن 
1 .14124181 

7ط خقطله'!' .41/707.50 [00ده41 1177 آر 1/501 20.4تمتسقخطبكلطا ,تلإجوعاى -1850 
مك .1412411 ,2610 مناه طلملددع1اخ :ختساءعظ .0ه 200 

:0813 01 ع1 2ة]1ناك ع1" “رهك لال سنا [أك مال 1/11/1157 لعمتطذ ,تطلوطعاى -181 
. أطخ 1405 ,عتنط لانن ممه عع12ت1عط 021ه0 هل 01 كناك تمت/1 

70 47171120 طه77اهل![ علل 41/107 05001 آر 1.4/7:01/1125017[آىل ,متقططلالى -182 
ولإأأواء تنمت هتناودلخ صصمطتا .له 274 .وعو8 ل4عستمصسقطه/! .580 .اأمطبوع 
خصلاط 11خ 1422 

1م آل آستتمال ند آه11ه415 110114172 110507/ 1/01[ متقسصططض0 ,تلنتطللتى -183 
م0[ نهآ نتتاععاكث 28020 للاتاع8 .1تلومطداط قطتداط .1]0] .آمونه411 سنا 4105001 
م .طخ 1417 ,لإللةمدطهن) تتواتاعع اخ ع25ع12522 200 ماجما] 

1854- هنا 400111 0501 1/10/7715 .تاعع21 اخ انتلطك متقحد0‎ 17110710 1021050 01/0١ 
.للخ 1413 ,نتتةاطارآ عتحطهاذ] ممملدك[خى :معتهت‎ 

:107 01نم1 سال 4117 25001) 11/020101 .20تتتطتقطبا8ط رتاععع مصمطداى -ذة1 
خسم .للخ 1426 طتذبكلاتى سحاهخ عه :طهلل0ع1 .لع "1 

0 .مندتهكال آوهمل1 واط وننه415 20.1/07001تتتمتخطبكط .اع طامتتحصلخى -186 
مط .للخ 1413 ,نتتهءطئنآ طولإلوإتصديه1' م1 .لع *1 .تأععوصقطكاخ ل2ستستططسك83 

53 .105001 117 وا [00كنال 20.1//0712006تتتمقطبكط ,ستكحثط («ط[ -187 
.11خ ة 1 14 ,تتقطكلن1-8خ 021[ :ط11210ا8 .تتعجه )1خ 20 متمستقطن/13 

.0 لطعلا ماط تمطردال 77:00/[.طوااك 10ء06 ,لاتتتمطلتتدطلاخى -188 
.(0.0) ,017151137ل] تقح[ .طاعدد ناخ 2دده1]1 

.27 115/11/01 «[:071 57 41,7217 1.71107021د1اخ 010 ,تنام أكلة:1ة طانتحسلخ -189 
أل .(0.0) ,1517ع لملا 5212141 :013م1آ 

5 .10 .4105001 1/171 مط 4105001 711001 .20 تتستمط بطرم :ممطكلة8/1 -190 
خصمط .للخ 1433 بطمتوساعاخى طبهبهلاى نو٠ط‏ .لع 1 .مماممكر] 

لقحطتةل .180 .[ءءطمكتوآل أآماطاكل![ :ه50 417/217 1.1/1001لخ ,تتدعاذ -191 
خممط .142211 ,طدتتساعاى مانطبملاى 2ه .له **1.تنصما]1 

ط .80 .. ه[عم نال وند ج4110 201017 تآ “7711/21017المطعع 10خ 2121ل التوتدك-لى -192 
.(6.0) نتن اخ 01[ :مكتهن) .0ع 1801015.310 01 تامع 
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[مه4105 مله ته7/هطا1 ه77[ 4112011 41101 .0012ع021طول ,اكتمموعاى -5ذ16 
8 :تتقتتتحتخ .له “1 .20ككث 0عمتمتقطهك/! .10 .نوج[ن 111ل 0١1ل‏ تدر ونصص41[1م 
م .للخ 1405 ,21 تتم 

(1.5) .411107110 0111ل 7702117 4152102 أمع/م“]1! ك. مصطح خ] [خل طخ ,انتوباك-اخ -166 
خصلط .(0.0) 

.11 .(0.0) ,(م.0) .11175001[ى 41050015007716 اهل .2119كله 7 ,1ع تق اكاك -167 

عل للش عو .له “1 . .ططه اماق وسد مه81 1ل اما تر طدط/!ك أعقطا0 بتهمجابظ -168 
خصلط .لخ 1416 

*1 1011015 01 ه010 ل .10 .طماع 1ل ه01 قر طهط/!1ك نتقح0 ,أعطمددمع10ى -169 
معط .طم 1419 بلطلهتالإطاعاخى انتمتاخ عتودايلء 

:0110) .180116015 01 610115 لل .4/14708.80 15077 .130تتتقطنك/ة ,أمحمدكة دم[ -170 
.(0.0) ,دلاخ :دآ 

1 ألعء157 57017 هاه 115:1707041ل /[ع110 .0تتتقط انلطثظ ,0005 -171 
طمل12ىحخ 1175 [اطفلمطلط اطوطلط .امنجج[ع41/7 0001 1ل[ أدوه ساكل 11007177 
.رطلكى 1343 رووءعرط 

0 ل 4177170 121000 بتاعء:5335اى -172 
للخ 1424 ,تتو عتمتا عنصسهاةآ عطا :ممتلعء31 .له *1 .للعودخاخمععطمعل8 
خط 

40 مأوع1! طتللء تتطدا/! .180 .411777 05001 7رهء:41127.تاععطةةاطط ,احهتتطواى -173 
وآعع1216 162 021[ 220 اث تستلكلاكخ 21ج[ تاتصاعظ .0ه 156 .8203511 كاكلم 
مط .ل1خ6 141 

1 تاطط طععمطتهة1]0.5] . منجرتطه47ال آر ء411771 .تاعتقكاخ ناطذ ,ندعل م16 -174 
.ملخ 1988 ,1/13(02135591 :021آ :117171211لر 

أ 5نالا .10 .7111011114لا م 071114 110/7277 آل 11071110[ ام 1011100 لعتتطلخ ,السوعلاى -175 
.(0.0) ,002111517] ملهتط1] .مععكام 

:تلقتمتحطلظ .0ع ]15 .1نزمرة/410050 نط كعء درل4111 00131:.1/45017) ,تمقطكللهطئاى -176 
.2 . .ل[ى 2000 ,0531203 1031 

.(6.0) ,(ح.ه) .41117 [مه05 قر [ءععع41171 121.71//017أخ 010 ,1طانامطمطة الى -177 
مط 

1/107 30تتتقطتةطن]/! 1:0] .1107ل 510717 1//0777100 .372لا ,1نتته'كتقملخ -178 
ا .(0.0) ,لمتةططارآ لقاوتطئلخ نطهللع1 .لع 156 
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.ل 310..[تمطمفصلكى 11ه[18 .180 . 4105007 7 4115001 لعسصتطذ ,عاجدجهعاذ -151 
ا .لخ 1428 ,كتلد ]لخ عن1حتنه[؟][ 00د دن كذ 01 تتتامتستا/طا :211تنك] 

05001 أل [منروزرادال 51077 منره711 15 ل 41110 .20 تتتتستمطبط/طا ,1كتممستدطاى -152 
21 .(0.0) ,1517ء00117] لطقحط] .1كلج2120]/للك متدكد]] .80 .41/707 

2ك آعلططذط .180 .أوتوسوالم 57077 لتمن 41 .متمععطةةط1 ,اممصططواخم -153 
خملمط .للخ 1432 ,تتإتاعمل12آخ ننددآ: 157:20 بلء *1012101م 

آل 41178001 7771آكاتالا [ء07ادء8 41107717101 17مننهل .المانتلطخ ,التمعلة الى -154 
غخصلط .طلخ 1325 رووع21 طه[اععحتداك بللحتاء8 .41/177 205001 

لهطتستقطنط/! .110 , 4105001 آر 440214 01014 .2/1225001 ,1ه 2تتطتوكاخى -ذذ1 
.لخة 141 برطهلالإتتاعاى اتنتكللخ ندج[ تأتصساءظ له 156 .1لقطاكام 

5/7070 وألدانزما! 14 وبراه4105 0 تأهنارال 10 مع4101002 .لآذث ,1[هدطلكى -156 
1م مزع 1 تط1 11م 0ن 0 .. منره 417 1[171[1701ظ11 
خطلمط. لخ 1375 رووع] ولإعمتستقطه لام 

اع24105:00130.50 1171 آ [150ل1آل 07 [/كم 411 .0تتتستقطبكاط ,تمقطة]كداكى -157 
طاتطتكللخم تند[ :أتصساءعظ.ل 1412220156 1[ىخ لضد 12310016 نلكطم 
.14193181 رطهلإمطاعام 

1011ل 8-111 آعم ]41 11تعار[ 77707 07 41001 اندع ط [/5ه/0.41عتتطط ,ةتتوندا -158 
خط .(0.0) , 110157[ 30 :معمطعل .لع “2.نمددمة1آاخ تطل ةسلخ .180 

0 .410722 :11217 1127/61 آل هال نزماتم 2 1701 .تقتطتط0 ,ازمطاخ د16 -159 
.(0.0) ,(م.ه) .1123م 

أتقط] :معتد0.له “3 .صتامتهآآ تمقاد5 اتقطخ .80 : .1145ل نصح بطنجةجوطنه -160 
خم لخ 1480 ,تختقاط1ا 

70 116 4110711211 011071120 1000 041 /17/كه 4112 .000تتطقلط ,تتعطعلمت -161 
4 21/113120 1آث ,27031[17000[تتلطك .10] .آععءناته 17ل 171007 قر أءمان مال 
مط .طلخ 1415 ,عامأكاهه80 طتععلاء 10خ .1جوزعط قطنة1آ1 

متتطة1ا 1‏ .07724.580 11ل 11/107 07 م4ه4101 2 [ه001.1:7خمطدالا رعامطظ -162 
.14234181 ,طاتذتملات متدادخ نند0آ .لععمتهط ابلطم 

طلةالنتلطط .80 .-1ل “تول1ط1 05001 «به 1517ل /17/كه ل .3212انتلطخ , تتحك[امطاى -163 
.للخ 1418 بطلهنالإطاعاخى طانذتكلاخ ندج[ :أتسصستاءظ .10اممصطد1 

0 41711151210101 آل :7/1/0707 01:ام411 .1522طاذخ تاطذث ,كتكللث -164 
.© 20 .1511-[خ لعطتقطه]/8 له ادا ككتة0آ متفصلك ,180 . (أمنمضصحه ج411 
خملءط .طخ 1419 ,0ه0هل0صتباه! طلقلودع ناخ :انماع 
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حاطال تته(آ .0ء 156 . 41/17 اناكنا 77آنط آ أمأداه(آ معنا ه41 .5عع801 ,201ممتسصفط -137 
.1432411211 ,لمحة1] 

.[313 لك لعمتطط..41/27.80 آناكنا 1[ [ممومء41 .012لا ناطخ,01ج0ع 3طلخ -138 
خسلط .لخ 1410 .له 200 ,(م.م) 

معطمطتطط .80آ.:4102171017 هناد 005 كل عر 417711112011111 و41 .لعتططط .لكدنتدعاخ -139 
.خط .للخ 1420 ,أطتطتكا مه[ بطدنولقمطاخ طلوطمءتقساى لع '*1,.ستمطكلام 

*1 .1شاء تتهتصته كلظ تحاطن5 80 ,.“تءطمغلا ل 4111:1111 811 .طتلهة] دحطث ,تطلدواثى -140 
خم .طخ 1409 بطة:([1212خ طلمطلطمسصاخ غ21طنكلد1/1 ,طتذبكلاتى تداك .0ء 


طتقحط05) .180 انتكلتآل 7707001 57170727 آ 11187101 01نره0 . اامسكلاخ ,لعسصطخ -141 
مط .طخ 1433, 102أنل0صتده2 تاعلووعتاط .له ]15 .0عمتطام 

يز ز ز ااام | 
176ب نماث 123[ ,صعدآآ د10 نط نمتععلخ ,أنساء8 .له *1 .لعستسقطمل1 
1م 

1/51 :امت نكال شط 7ء:5707 [00كنااا ماهنره0 طوتاتجتمكله2 ,اعء 1قطواى -143 
خصلمط .1360421 .وووءط ادام 

01 ارسنرة/ال-آل 120170 طآء وى 1ل متنرر[ 1111ل ه1ه4100 .لعمتطذ ,حوططه للم -144 
1 .(0.0) ,17واء كلطنآ 5210 عمتكا .اممارز ««عدرع| [منجمرط ه417 

.2.0 0011ل 5717077 41707110 41070117 .221:20 أطك,1ودعاى -5ذ14 
الى 1425 ,رطه7تطاعءاخ طانذتكلاكى 1021 .81321 20تتممتمطت13 

تحاط أاعلطظ. 10‏ :.4112572 هآو 11ل كدنطه 411 .0تتططذث ,تسخختطاى -146 
خط .(0.0) ,(م.م) :أمنوعط .المسممط 

0 .4111/0711 502717 [ء7ه0كى 11 توطظال 017ل1.لعصعطذ ,تمملهوكداذ -147 
-لى متلله ماعطبط8ة 20د ضع 2ط1نتلطخ 20تتتممطبطا8 عمظ نط1 جاه انلطم 
11 .(0.0) ,لتتةاط1آ 152131413:2م 

417110707 07147/[آل [5707 11 تسزه 4107‏ 7017 متصتطةةط1 مستردلط د16 -148 
أطهله1]آ-آاى دتكماكد/! :أمروعظ8 .0ع “1 .“تمجمار1[-1ل آمهك0 تر “تمسصبمال [معالء تر 
مه .للخ 1355 رووعء:2 طندل12ىحخ 117 

م1010 1 4115311 .10017312لل :01131) .10 ...41101000 .0قتتتطظ ,1012211 10م -149 
خصلط .لخ 1424 

ةعممتحطتهطه]/! .01:0ه:7ه415 205001 آر ه01ه418 [/1500 .20تتتستمطبطط ,تتممعتاى -150 
.1427411 بطوتوتساعلى مبمعلاى ند .له *1 .مددمد1] 
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ع1 اممرء 5‏ 1[ أددكه 41:1 57077 .035610 ,لإلتاوعتتة تق كلاتث -123 
ماعتهاع اخ 1021[ .عع ططاع )10خ تتقسطتطة انتلطظ .180 .رعء «تترع/8211 00111 كماحه 171 كل 
.(0.0) ,لمسمماوعام 

]15 .230115لآ أاعططظ .10 .اتآعطعلصام أفكدكه/:41 57077 .طاوععةلا ,ناعدكتهتملى -124 
خا .لخ 1422 رطهن(تماعاى طتطتطللك 21ج[ :أتساءظ .0ء 

لعلقطا .180 .[مطددكه لل 7107 م0مع 4171 57077 .ناعطلة1' ,طتحطاوطودظ8 -125 
2 .(0.0) ملطوتوعع351 1خ :216كنكا .لاعع:31ع]! لطم 

2 .للخ 1315 0111522021[ .31ة متاخ لاعنتقطد 1عع غ12 اطخ عاءلهساخذ د10 -126 

آلا 1005020 417111150111111 110021 1711070[ 357077 .11325001 ,ااتتطدطلاى -127 
تكتتاع8 .له 156 .للتتطلث لمالدلطك .10 .ه7م اال ءادعا 1110ل 
مم2 .طخ 1421 ,نه غقل0صتاهط طلملودوع1ا م 

220 .1771كنتل[ [7ء507 هلل آتاتونته 41 57077 .1353:3. ,1/تتهكتقطلخ -128 
خم .طلخ 1414 ,ه0210 طتاده"1 01112 

.ل([منجوء 5ه هلل [ددء5 !71 [مطعلءال [ه1) 4/2707 .اععهحط؟] ,تتهطكحدزلمة -129 
م .طلخ 1404 ,داعء:72133تاعا ممعاعاخ نهدا :ختتتاءظ .له 310 .هناخ 20تتطلك 

تلك .10 .15071ه2 187 لء821071 تتوططس27 157 5077 .20تتستقطبك8ة ,تأوعطاى -130 
1010 411653135 :كتتتاعظ .0ه 220 .1تاهمتتداث اتلإقتتطد انه زوع تام 
خصلط .لخ 1414 

30 .10 .1107نزه 1/12 157 50727 .230تلتتق طنط طحم تودختنطكا د16 -131 
ممم .طلم 1395 ,تمتداوعاخ طامكلهمسطاخ :أتسصاءظ .له غ15 .تستمطل ةدام 

.(باء 107ل 417077  )‏ 415111/701717 5077 .20تتستقطبكاة ,تتمطعلدطلاى -132 
1خ 0101531 320 ,راع 3طل[تتلطخ 20 تتستقمطبك8 ,عع تم طلاخ صتللء مع ط ك3 
خممط .طلخ 1400 ,رطمكدلدداك :أمروعظ .له 156 

آع31تطاط .0ك 156 .لمممو12 ناطلق 5117107 527627 .20 تتمتقطبكة ,تمدطلداى -133 
املاط طم 1419 ,تكته1طاآ 

1568 1031 :117:30 .1ة11 كلك تقطال! .10 .:1177 كاتا[ :507117 .تتتاوجط< ,يدزنهة1-اى -134 
لط. 11خ 1427 

.لاا .هنرزة/الم-آل 4112017 51077 11 فنزره 15ل مناره 415 .تاععطةءطط ,والح -135 
خطلط. للخ 1420 تزأزواء ملآ 012 -لخى منصطت] .لع 1 عتنصخ- 1 خل2ستستقطبك83 

ولقطلظ طقاكة][تتلطظ.180 .هتطم“ل/ك4 ن/هه4151 55001 71.طقططة تاسلطك ,كعاطاواكى -136 
.(0.01) رطة:121235ى اتطتكلاكت 113:33 1021 .تلطقصن"1 لخ 0متمطدل/8 ممدة 
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.ل ]15 .2321ع1[كظ لعمتطظ .10 .آناحهكا4 أمبره7 0 57077 .أعدتالا ,1لتطلنلطة -110 
.للى 1421 بطلهةتالإمتماوعاى اعقطادة طالخ 1021[ :أنصساءعظ 

-001 057077 .0عع11312ال طخ 20 تتم ط نط8 لحتة ,رطله[ تطخ ,تتدكصداخى -111 
111 .2مه41 0017 7[ء :5707 جعععع852107 1ك انتالتى يى ممهكال آءطه17 
خصلط .طلخ 1353 ,.ووع:21 4153203 :أمروظآ 

لاعمتتحمانلطططظ .10 .(هتره1:1ل (دترم 1ل 57077 .20تتتمقطبكة ,كلتالدكلة -112 
.1 .للخ 1402 ,لآ 001112-آاث صتنمطنا .له غ15 .تإلعع1121 

30 .180 .0001 تمناال هلل 7ء52ه]41 41517077 .لعصتطخ ,:203ططهلكى -113 
خم .طخ 1424 رطهةنالإمطاعاكى طتذتكلاخ نتددآ :أكتصساءظ .له 156 .اععهحمة1] 

ع6 1700711 41501 ماسم ]41 57077 .تقتططهةءاتلطخى ,لختدودماى -114 
0 ,15181877آ تمططاعاى :أمتزع8 .1اكدكمقطاى 0متتتمتقطدا/ط! .180 .ع7:2توضحم[1 كل 
خملاط .طم 

ةمتمتقطدا/! .180 .41711111717 طمع]نادم ]41 57077 .20تتستقطبكط ,تطكططكاخ -115 
مط .طخ 1413 ,ء1م8200151 تتمكلاءعط10خ4 .20تتصمط طاععهةل! لمة التقطتجام 

تطقصط] .طوطخ تاططظ ممععطةءطاط .180 .ء7:2ن411 570727 .1اذث ,لمقطة1كداخ -116 
خصلط .طخ 1411 ,اداع حلملا 

ع أآو2 1[ عء1101ل :ءوله415 )417107011 57077 .20تتتستقطبكلة ,تلمطحسلى -117 
101+ ط13ووع1آى .له ]15 .لتمادعطاع 10م ذكمأكدالطا .180 .(10071:©2ته 17ل 
خطلط .لخ 1426 

.لكاتتطلخ طدالدلطط .180 .س هك تك الات[ 5707 .تفتطتتة5101 ,1همتاخ -118 
خم .لخ 1407 ,مه لصدده'! طملددععاخ :اأتماعظ له 156 

00 .41/727 آلاكلا ‏ 15 417111110507 357077 .5للل0ه1287 ,اعومدزلكث -119 
.1 .(0.0) ,لا 12نه0-اث تنتتحطنا .طلمأكمطاخ متقسطتطة ا نلطم 

تتمحطتطة تلاط .180 .417711111070 1/11/1507 57077 .000تتطقاط ,احةةتجطواى -120 
1 .(0.0) ,17واء0107نآا ممقحصط] .مها زمام 

1111701130 .10 .1111كاا كل 471711171104710 57077 .قتتطه اطخ ,ازتزعالتى -121 
خصلط .طخ 1424 رطهت3وتساعاخ طتطبعلاخ 021[ :أتصاءظ8 .لع 156 

اعلطظ .180 .41/727 آنادلا 11 77ءلمه1ل 7[ء370ى .طمقلابطى بتتطاععاى -122 
كلخ 1419 ,طتنتطللكث مصحادخ .لء 156 .ط111135:30 1آخ 320 315[000تتانتلطم 
خط 
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اعلثى له 113505 18226 .10 .415117107 .405000 تاطثظ ,تممادء 1523م -97 
غصلط .طلخ 1418 ,دمععدط د10 نهآ تأاتصالعظ .لك 156 .0ع:55كام 

3 12231 .4152/1107 .01115281ط4 111220 320 ,20تتسمتقطبك8 ,طدزه81 م15 -98 
مط .ط212[001اى اتتتكلام 

[ء402 157 57077 .0عع212طانتلطاخ 20 تتلطتقطن8 لمته ,مستللعةفطوظ8 ,اععوخ م16 -99 
.أء402 157 آء :ه51 دومعو رماء8 اععلدرزاك امطدعلا ي عاتامللط 617ل امنرمزراك هلل 
خم .للخ 1420 ,طن تناخ 1031 :منتته0) .0ه 2015 

0 آمل[ 157 امنرمرء/ا كل هال 170072171 11 5/7077 .0هتتتسمستقطبك8ة بعلتلدهك3 -100 
لخ 1420 ,رطه75تصطاعاخ طتذتكلاخ 1021[ .لء 156 .15000ث 10982005 20تتتمطتكة 
معط 

.112171 187 أفنموء/1ل هلل 4105111011 57077 .1آثك ,01متصطمداكى -101 
لخ ,أطنتتداخ طداععالاكى 031[ :انقتاع .له 156 .لعع قطان طخ 201ستستمطبك3 
مط 

.عط كتقاكاك الك .180 اعمال[ 157 أفنرموء/1ل 57077 .132212ناطث ,ناعدتكتهتملى -102 
مط .طلخ 1405 ,ع1مأاوكاهه80 27[1تتتاطكلاث :نطله:1]15 .له 1516 

320 4153330 تقتتطةةانتلطط .180 .آء572ن411 57077 .20تتستقطبك8ة علتلدكة -103 
2 .طلخ 1410 ,1ء(112 1031 .0ه 156 .1002طعلة صاخ 20 تتتمستمطتك13 

0 .820 .طاععطل:27[خ ذاذ داعء1كة)[ذخ لاعتقطد .لع ل[قطكا ,تكتمطعداى -104 
.للخ 1421 رطلهة7(0تاعاث اتطتدلات 1221 .0ه ]15 .415000 19:00 

771 ([7ءء 11ل هال [ءءنااه411ل 57077 .1135110 ,تطدجة1ة][خ -5ذ10 
:3 التاتاع8 .0ع 156 .010330101 حلهالكتهكلة2 .10 .41/797 آنادلا 1[ [ععع 1101ل 
لاط .لخ 1416 رطهة ا وتطاعات طتنتكلام 

1ل آأممكطه آل “تددء 111 11[ الاداازال 107127 570727 .0عمططكى ,تكدمدعاخ -106 
غمص طلخ 1424 ,كلاذ 201[ :أتتاءع8 .الأول 

40 35طعالو8 113 5001تككل[ى أوعع1131' تأعتقط5 .1230تلتقطنال8 ,تمتمسستدولخ -107 
كلخ 1432 ,26052لطتداده1 طقلودعتاث :كتتتاعظ .1وتكتلعاخ لعمصقطكث .80 .التاكنتخ 
خط 

حتوكة] .180 .2475 157 أمتنزرم/ءط 41071 57077 .0تتتستقطسك8 ,تطموماى -108 
خملا .طم 1417 ,لآ متمحم] .د1وأمبا8ة وتتطدملا ممه تطللتأعطام 

57717007 57077 .0ععتتتقطانلطخ ل20تتستقطبكلة لصه ,طداانلطخى ,مقاوط -109 
517077 وععع7ماء8 تملك مهالا ين «ونهلال 7اتدلادءا اماع تدم[ 1[ زه 111ل 
غمءط .لخ 2004 ,2ع21213][خك 021[ :210) .ه4117 57117001 
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5777 1[ ء4712 نهل 4101707 .لكاتتناخ 117705 00ة ,لعصطخ ,تممتحكحعءااى 
0طنعلى ع ءع520 1231[ :اللتاطصهةا؟[ عكى أتصتاع8 .0ع 156 .ء712منتوزالم 0712ل 
مط .لخ 1428 ,تكته1ط1آ 

01 :07 1111/1105 5711077 41:12000 172 4110010 .20تتتتتقطباط ,تتتءطاتدطام 
0لتطاونتتاك .لء ]15 .11ء1005خ4 اععطاتهة 1 00ة تتصداخ طلدالطك ]تتهحا'دا .80 .طء ه417 
ا .لخ 1426 ,تكته1ط1آ 

لل لوط .طء 117ل 187 “عساتلا دل أء[1107لل ع1 .طقططة تانلطكى ,كااعدام 
راتطتكللكظ حمفماحظ تلتصتلعظ .0ع 156 .0ممتناحهاوط4ق آعضل تبه [مو نولا 
خصلط .لم 1419 

77100 .لط .طمطء :15ل [ء107102 471 417007 1207/22 .لوقت ,1تكتقط د كتقطنام 
لخ 1425 ,لكتهة1ط1آ للتطمتئلك .0ع 156 .ترعء 417257 4011112117107 110ه [ه ككل 
خط 

لع نزنزه 5ك 12107711 11777 4150172211 مور .121772 ,ته قطانم 
غمص .للخ 1428 ,تأععطاةكا م0[ تهج[ .له 156 .اعطكاخى معطدك١ة‏ .80آ1 

01 مانا الاكناالالق 7111107 14ل آ1اكاةا ك4 2011100 .1ةتمتطهختاسلطكم ,اتكتمدموام 
1 طلطتطللخ تتتصاعظ .0ع 156 .1[21211خ 20تتتحتقطندطا/! .180 .ادال 
خم .لخ 1413 ,مه 1نهل0تتسه]1 

© 156 .410111:071 10111111 1[ اتوكراء41 ه77 لوممنووعاك .تاععوكذ 0ط[ ,كللقسام 
غخصلط .طلخ 1427 بللهةنتقطد 01 نا ,ردع1لج5 لله طلتوعوع] 01 تعامع نه 

ممت كلظ .10 .41721107 51077 1[ هناما لم 4152707 .لعمصطك ,تتلتعطمد زاهط 
..خصلاط .1418 ,410351370 [155دع1[خ 1031[ :115201 .0ه 200 .تدع :02337 

طهة5ة5 .180 .41/127 اناكنا 1[ طهزه4/11 أعدهلهوى .صنفاء:2301 ,لإاموعتتودجامط 
.للخ 2008 ,12214100تدع01 80016 جه1املاع8 لنتعمء0 .له ]15 .طواعء مقطا 
ه4151 172 [منرجرانةكاةال 41/020 [ء50125 .تتقتطتطمخاتلطك ,كتنته0ناكامط 
ا[فنررانتكنتآل أعوكه:41 أرط [منجمر[انرنه[ال ن117 أفمنرمر7ه ج41 أمعنرء15ه11ك4 1170 
خصلط .لك 1416 ,2ازعطلك 001[ تطواع تطكاك .لء ]15 .تتمنرطل كل ممنح0 4 مزل 

0 117 [410702/6 412170022177 52152101 .20تتستقطسك/طا رتصموط لهام 
.211 .(0.0) ,لإتةآطارا لأعتههمطلظ .لع 156 .11771711071! ل أ[ عنرجمره كا كل 7ه 1ك 1170 
.415012 طع]آناحم ]41ل تهنا 41771012412 5111107171 .لهتتمتمطبط8ة ,اطبوهه جام 
خصلء .طخ 1418 ,(0.5) .دكقطاخ 20تتتمتقطتك8 تام 

متاك .انتكال أمنرهطء ١‏ ء:07[د5ءط الاكاتالق 51/110171 .0قتتستقطس/ةا راعتزع سام 
.1 .(0.0) ,اتطتكلام 
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.أء 1131 تتاعع م تسسانلطخى .80 .ععمصد حت زاى ععططول .طقططه كتاتلطى ,تعاطودام 
خم .طخ 1424 رطةت7وتطاعاخ طابلكتكلاكى 1031 .0ه 20 

ع .20تتقطاخ ناخ .80 .تتطقصاخ 11 121221نازاخ .تتقتتطةانتلطاى ,21 لحا 
خم .طلخ 1404 ,اتستماخ 031آ ,ده نه ل0حتتده]1 

:110071 [ءء0ناته 1 81 4170/2 4150127 جعع417241 .0تتتستقطل/ة ,اطاتوطنمام 
خصلاط .طلخ 1419 ,7اتة1ط1مآ طلةلاتوطاتوه'1' حاطا1 .0ع ]15 .ء12سكلل طم]سحم ]1ل 

410117 هلل “417711111107 أنهعل) 452027 1517 أمنرء ك2 .0قتتستقطبك8ة ,مععلعطم 
تالخ 0ه 57[000ةمتاعلطط اعلظ .180 .“تمدعطه1 4م “تعءماحربه 1 51077 4171/1107 
.لخ 1423 ,طنكتكلاكت تسوادخ 1021 :117:20 .11113120 

أماعزال 57077 414 418471104711 أمنزء5ه 27‏ .تقسطتطمعابلطى ‏ ,كاءامسام 
.خصلاط .(0.0) ,ككلكاطظ 01[ تختحتلع8 .77122ونادو[آ ل 7772ل وال 17[ه[ه 11ل 

7مك ااال[ 507 عال نز7مجه4111 أمنء كه .2نللع5220 ,تمدجمالع ام 
خطلاظ.(6.0) ,(ط.م) .مدال 1س[ 4171171110710 

:3 .آء402 1577 [ء 57107 سال :411/1071 أفنزء[دعه2 .20تتمتقطبطاة متتطل كلام 
2.0(.2) ,رمم) .تلقام 

0 41045/11110111 :57707 2للم 1508580711لم أفنز/ كط .20تتتمقطبا8ة ,سحطاطوكام 
.(0.0) بط0 جاخ طدطهةكلهمطاط :أمتاعظ .5320 قطه!' .10 عاثأاملر[ 161 أفنما ل 
خط 

طد٠طه‏ كله مطاط :اماع18 .1اطه1ل 5107 هلل 4101107 01[ /ك20 .طوك هآآ ,نتماتهام 
خط .(2.0) ,3ط تكللخ طدتاتكته زعام 

01 51077 1[ التكلدال 11021 410 أمنر/كه2 .0تتتمتقطباط ,امتتمنام 
اا .للم 0.5(,1267) .آلاكولااكل 

7ك اال [ء :ه57 1[ أآعومآل ه717 410020 آه82 .تحمفط ,لإاطلتوطمنناوعام 
.1 .(62.0) ,.لآ )اك منتتمطنا .مامتق8 تآذك .10 .آه هل 17 آنتكاكل مما ااا 
0 .له 1لةزال طماتكءا 1117[ ادامل 11ل (هاك1 11 أه1ه24/1 طن[ انط ,اكت«اتدطاطظ 
خصلمط .(0.0) ,هدعع131[لى 1021[ تاتتاع8 .لماععتتهع1! ل طخ 5220 

6 ,رناعه تككة [لظ :11157" .آلاكاتآ ل 771آا 177ل[ /4171027:00 اناد .500116 ممقطكا 
خصلاط .طلم 

0 .[منمرءعآء1ه41 711127 1[ الادوءال 1011707 .30تتتمتقطبكة8 ,تعلدزاى 
لطلتمختتطاكى 201[ ,لتعجمط 10 هآ تمتتععلاك .0ه 156 .1كنا7هكآ ل 4111:0777 
خصلط .طم 1424 ,مهم تعطمةل 
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1/0 711مه 17ل قل[ ممله 411 11 عط 4110717110 .كتاكنطا. ,[طنكتتواكم 
.ل 2020 .1ك2[1ط[خ ل0تتتتتقمطبك8 له 1كد[جاكط 2]12أ5دا/! .10 .41507224 
خصمط .طخ 1402 ,(م .0) :مع10مل1 

متعكهلاع8 .10 .اللاكلارال [عء7079 5777 111077ه4/1 .لعتصطكث ,ملتطمط 
.(2.0) ,.لآ 01112)-[لخ مستحطنا .21037 نجام 

51077 81 عأعلآدكه11ل ه77 م0ء5ه417:00 7010/67 .تلدكقطاخ ,201تتتطاك 
1 لخ كلاخ 0[ .له 156 .5111311221 تتقتقتطة 1 اتلطخ .180 ./1آعلر1[ 167 انرما ل 
خصلط .لخ 1422 

6م أماء سسالا 1ط[ ط[ءء7[ده1ال د77 [ء72ونده4/1 .20تتستقطبطاط ,تممائم 
صلم .كلخ 1341 بطهنووعة زلخ زعطها< طمطلطمملخ تمتكتمن] .لع 11 .بطععع 1ل 
:1م889 .41502722 2071ل 2 81 عءكنره417 .ل1تتهتلنلطى ‏ ,الاتممتفططام 
خصامط .طم 1286 رووءظ 0335512 كلام 

.4114/1722 7ه1ت1[ هلل 5777 (ء4114717:2 7ء2كنره 7 .20تتتستمطبط8ة ,تتمطل اطلام 
.1 .(0.0) ,لهة:2033[اعل[لى اتطبعلاكى 021[ :أتصساءعظ 

101 تطتنةتكتتط .0ع ]15 .[ع41/7 اكلا 1171ل “اءءكنره 7 .113نتلطكى ,021نازاكمظ 
خصلط .لخ 1418 

71 اللاكلتال [ه 1171 وا [00كاالال 7ء2كنره 7 .0012ع22231كا1 رطمت و[عسععلام 
بلع 156 .1وععمطتطاع10ى لطلدتمكاتتلطذظ .180 .[ممعمه 41‏ 117 4117107112001 
صلم .طلخم 1423 ,لمطاءعع0 2 طلاخ ع115:00اىمط 

أمكدط ه117 4177101100 17007 7001111110011 4110177177 4111:1501 .ااث مطهةتكرددامط 
خصلعط .طخ 1430 ,3521[[ك حاط[ 03[ .0ع 156 .111ك/2ه:411 

.50 .17011017162 0171ل 126ل 071©2ناتونرال 4111777107 .لع ل1قطلكا ,تتمطجمام 
عتحطة !15 220 021ككى 01 ]1/1215 :210100 .0ع 156 .1طناع 417:23 20تتتتقطتك8 
خصلط .طم 1427 روعناد5[] 

1 .4171717707 577077 71[ «5707ه41 7071 .)ةمتستقمطبكة8 ,كعلعاام 
1 :123ل تطوعكلة/1 امه طله:1]19 .له ]15 .امدعتهداخى صسمسمطهعاةاعطلةآ1 
خصلمط .طخ 1415 ,لثتهة1ط اا عدطام 

 )511110471  4117711©171(. 0‏ 41501277 417071716 .0تتتتمتقطبك/ط ,لاأعصستعنام 
8 :1م9ع8 .0ه 220 .1ع38طاتلطمى 0تتتسستقطبكل8 لمنهة مععلقطك امعطم 
خممط .طخ 1398 ,طنج ىدث 1175 1طداقطاخ أطقطام 

10[ .0 210 .410111:0071 477/271 1ط[ 41707116 .20تتستقطبكطا ,اطنمسبوام 
.(0.0) رطلهلالتتوع مات طاتتتكلام 
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4003 :3اكتلمناآ' .زء72ه 411‏ 770 «ء:411277 .0ةتتستقمطبك 8‏ ,تتممطئعك 
خط .طخ 1984 رطهتزتزوع تنكام 

ع2 51077 81 1111 هلل 17/1/81 .111170717111100 ,تنام ككلفتة نمام 
خم .(0.0) كلاخ 201[ أعع21[[تلطخ اقططةكاتلطك .80 .أرطاءتجنرء 11ل 

:1م1890 .4171711047 57077 181 [41711114 77/61 .0عمصطكث ,تلسدغتحطام 
لط .(2.0) ,13طتكلاخ طه175ه زع11اى طلوطه ءلم سام 

515001 2طهأتطنك/طا تتهكمتطكلن8 اعتقطد 11 اتاكمطاخ نأدكطن [نةتتطهلا ,تمحعتطمعام 
.للخ 2007 رطهلزعتطاءاخ اتطتكلاكى دآ :أتصاعظ8 .لع 1516 

3 :ا(تاع 1 .الاكادال 1711[ مانا الاكلانالالق آ105722 .0قتمتستقطرك/طا ,الممقطام 
خممط .طخ 1341 بطبلجانحث 1175 اطداقطاخ أطدطام 

181 417710501112 [ 7025/1712 .001731 21121كتتطاخ 320 ,0قتتتطتقطبك8 ,تطمم هجام 
كلخ 1424 ,صطدتلاتإستاعاخ طتطتعلاى 0[ تلتحتاع8ظ .0ع 156 .ع7772وننم[ا ل 71ل 
اخلط 

اطتتططتة طن ]/! .180 . (1(0©7111110115 07 101110110717) 10277711110115 .الى ,تطوتته زاذهط 
خم .(0.0) ,واعع طلاخ ندج[ :أمتزعظ .1كتفطاممع سام 

اتلطذ اعلى .180 .1771111 454707 707/5227 .20تتتطتقطبطاة ,اكتاملصمام 
151 .1[31131خ 30تتتطلخ 220 ,اتتتطتاث طله:72212153 ,21/112330 1آأخ ,11357000 
خملا .طلخ 1413 بطهةتالإطاعاخ طتكتطللة دنآ تأتتساءظ .لء 

80 .(ء©415027) 4151700 ه77 41142725 .0قتتستقطبكة ,تمماعدطاىف 
5 1"01102110 10012عط8!35 طملودوع1[خ .0ه 220 .210محتااخ لععمتهط ابلطم 
معط .طلم 

0 .الاكشللكم 117 هآ اناكلتآلكم 709727 .20تتتتقمطبططة ,أمساعاى 
كلذخ 1410 ,تتطوادعاى لطلأهتتطاخ 1021 :212عع1خى .له 156 .1221005 20تتتتمطتكة1 
خط 

.0ع1353ل[ى تععتطة1 11728 0ع10352م4 تاععنع 12 .2ةتططة ا تطخ ,طديَة]]1 
.(0.0) ,مق]كك م10 هنآ .مدكدط :تهمططاكة/1 

:أتتتاء 8 .0ع 200 .ءع 2411477 سال (ع 411475 ه17 :41027:621 .0هتتتتتقطبك8ة ,زقطام 
م .للخ 1403 ,للةتتوتصاعاخ اتطبملاكت 021[ 

اععلقطكا .180 .7ع/41 آناكنا 1[ [مااء0ه41 7ءء عه 7 .طهااخ 0610 ,1ذناط102ام 
م2 .طلخ 1421 بطلةتووتطاعاكى طننتعلاخ 222[ :تتصاعظ8 .لع ]15 .وععتمام 

لفعمتطط .10] .41/72 آلادنا 1[ 41101170 .1000طد/ظا ,تممطان ايلام 
.للخ 1406 ,نتتة1اط1ارآ 1زممكللك .له 1516 
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0 .41/797 الاكلتلم 1[ 41771111 “415247147 .0تتتتمتقمطبكة ,تاممعتتدجام 
0 15خ عتحتها؟1 00 21ن تخ 01 'تتأوتصل/ة .لع ]15 .ل002ناعتاطث 1526121 نمطم 
خملمط .طلخ 121,1410لك[ 

031[ :للتتاع8 .4157017022 (ء1071 7[ 4150702 ع20002 .كلو8 ناخ ,تمدئهااىم 
.(0.0) يطوتالإساعاى طتنتطلام 

101 .4101111:071 411 .لوط .معمسندة/1ل 200022 .20تتستقطلك/طا ,داع تكودو1اخى نط1 
خملا .(0.0) بلعهتو اك نمام 

:1م8897 .0 ]15 .ء712هناته[آلم 7١١0772171‏ 1[ ء41137171 415207 .1خ ,00101 تتتامدام 
.خصلط .لم 1432 بطهل532آام 

تحط طن .820 .اتدسناخ 11 تتحطلجماخ اعطتدظ .20تتدسمقطبكة8 ,تلمتفمسهدام 
خملا طخ 1412 ,تكته1ط1رآ طاتمتتطاخ 021[ :متتلدن .له 156 .ناءطانلطم 
لاععط120تلطى .80 .تاعقاث آناولا 11 طتقطتناط[خاء2[1/لانلطذى ,تسمتمنازاذظ 
.لخ 1412 .2132تاخ 02[ :أمع8 . .له 310 .ماععل ام 

1102 .لط .71ههتولل 1011711 11 1717011ط4/1 .اهتتتمتخطبكا8ة ,تاممعتيدجام 
خصلاط .طلم 1427 ,طاععلقطاط هئ[ :أموعظ .1امنرجرءل1 ل 

0 ورءدلاكنا 17174 [منرة ه4107 4154102747 .تقتصمطهنابلطى ,تصهل:تفساطم 
7 مءء00ل أمانره1 81 ماأعاسيوء101 اثلا “تملا 7[ ماع سنت[ 171 ءانا 
كلخ 1416 بطهلززعممتقطواخ 10خ ,تتقلدواظ 001[ .0ء 156 .مء701 ه17 /ع012 1 
خط 

]15 .83859 0130تلتتةطلنا/! .10 .“7ككه1: 41771111 071نره8 .000تتطق/ط متمقطقاموام 
.1خ 1406 ,201 متاخ ددم[ 

0 اماع41 عءننه11 علل 41/727 آناكلا 1[ دء©41056 .2/15313 ورطقصطتماوك 
خصلط .لخم 1428 ,(ح.م) .لء 101 .07تترهكا ل 

طذ .80 .41/27:005 هحول 11177 4107005 717 .20تتتصسقطبكاة ,10 وطتجام 
خط .(0.0) ,(ط.0) .أمهكتلكا .015 الل 01 نامدن 

0 .41/727 آناكلا ‏ "ل 7ء 411477 5707 7ء4/114752 .لاك ,1ك تعططام 
لنتطك ناث :117720 .لع 156 .طهتتتدناخ 30تتطث له نعو احاء زاى تتقسطتطة ابلطم 
خط .للخ 1 142 ,كته 1ط رآ 

3ل .املاظ .(0.0) ,(ح.ه) .41/727 آناكنا 11 «زع 4/1177 .1خ ,ككل تعططام 
1١11071 111707107071‏ 817 :41707 41/727 آلدولا 1[ «عء 411077 .20تتمتمطتكة 
.خلا .(0.0) ,(م.سم) .امنمروعره كل ه170 
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.ة]7[طلك 0ةتتممتقطنا/! .180 .ط[متنمرطه7ه41ل هكعك .21ل[1212[حتاطثخ ,تتدطصمام 
.(62.0) ,1031235115 01 لالع لجع ى طانتلكى :1031125115 

1ل :ه4171 “7ه كاك [مطونرط آطآ 4170711 آأءده/4 .هكد ,اكتمموعءدام 
2 .(0.0) بلقطلطحصطاخى :1513تنا1' .ع077:2ماحه[] ل ء17171 ع5©/1 

و(.©) .الاكنتاكل 1227/61[ اا اناكنانالاكل 10112 4502001101 التكا .1آك ,3202551ط1ام 
خصلط .(0.0) 

خط .(6.0) ,(ط.م) .7ه كيهل كما .تتقلكانطام 

151 .10750711 مهنال نتطل .ما .آكه 415071 انتكنا .20تتمتقطبطط ,اممطعاتودام 
خملا .طلخ 1414 رطهةتالإطاعاخ طتكتطللة دنآ :نتتساءظ .0ء 

21 .(6.0) مطكلتهكتاداك :1232 .41/7127 اناكنا .ااث يطو كتقااكمط 

156 .415007071 ه701 .لط .41/727 آالاكنا .0قتتستقطركة ,[وعلع تتطاى 
خط .142041281 ,ممكلتدط0 :طلة:1]15 

طوطوكله طلاخ :0110 .0 ط1ا6 .7ع/41 اكلا .20تتتصطقمطبططة ,تتطلبطلكلام 
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د. وليد بن فهد الودعان 
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أثر اشتراط المناسبة 
في العلة وعدمه في مسائل القياس 


3. عبد الله بن سعد آل مغيرة 
قسم أصول الفقه - كلية الشريعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 


ل. عبد الله بن سعد آل مغيرة 
قسم أصول الفقه - كلية الشريعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

يتناول البحث موضوع أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس. وذلك في تمهيد 
وأربعة مباحث. وخاتمة. 

التمهيد: وفيه بينت معنى المناسبة؛ واختلاف الأصوليين في اشتراطها. 

المبحث الأول: وفيه بينت أثر اشتراط المناسبة وعدمه في تعريف العلة والقياس. 

المبحث الثاني: وفيه عرضت أهم المسائل المتأثرة بهذا الأصل في موضوع شروط العلة. 


المبحث الثالث: وفيه أيضاً عرضت أهم المسائل المتأثر بهذا الأصل في موضوع مسالك العلة. 


وأما المبحث الرابع: فقد تناولت ما تأثر من الأسئلة الواردة على القياس بقضية المناسبة في العلة. 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه. أما بعد: 

فإن من أهم أبواب علم أصول الفقه باب القياسء يقول الإمام الشافعي [ت 4١٠ها:‏ 
"كل ما نزل بمسلم ففيه حكم نازل. أو على سبيل الحق فيه دلالةً موجودة. وعليه إذا 
كان فيه بعينه حكم اتباعه. وإذا لم يكن فيه بعينه طُلب الدلالةً على سبيل الحق فيه 
بالاجتهاد. والاجتهاد القياس "؛!! ويقول أبو المعالي الجويني (ت 728 1ه ) :”القياس مناط 
الاجتهاد. وأصل الرأي. ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة..”7". 

والعلة هي أهم أركان القياس. وأوسع مجالات الكلام فيه. وما يتعلق بها هومن 
مثارات النزاع بين الفقهاء والأصوليين وعلماء الكلام. ولذا نجد الغزالي (ت ٠5‏ دها في 
مقدمة كتابه الجليل "شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل”يذكر: أنه 
لن ينتفع الناظر في كتابه هذا إلا إذا استجمع صفات متعددة من كمال آلة الدرك. وصفاء 
الذهن. والمثابرة وعلو الهمة. ومجافاة الجمود والتقليد. والارتياض في مجاري كلام 
الفقهاء والأصوليين!". 

وقد لاحظت أن قضية المناسبة في العلة الشرعية كان لها أثرٌ عميق على مسائل 
القياس. فأردت أن أرصد هذه الآثار وأقدمها للدارسين المتخصصين في دراسة وسمتها 
ب: "أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس". 

والمقصود بالموضوع: أن من شروط العلة المختلف فيها شرط المناسبة. وقد كان 
لمواقف الأصوليين من هذا الشرط أثرّ كبير في مسائل باب القياس. وهو يختلف عن 


موضوع اخرقد يشتبه معه. وهو: المناسبة كمسلحك من مسالحك العلة. فموضوعنا 


)١(‏ الرسالة ص: /الا. 
(؟) البرهان 1803/57 . 
© انظر: شفاء الغليل ص: 0-لمل. 
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يتعلق بالمناسبة من جهة هل هي شرط لصحة العلة ؟. والموضوع الآخر. هل من 
المسالك التي تعرف بها العلة ظهور المناسبة في الوصف. كما قد نعرفها بالنص أو 
الإجماع أو السبر أو الدوران ؟1. فهما موضوعان مختلفان. 

وكما هو ظاهر من عنوان الدراسة فالهدف الرئيسي هو تبين أثر اشتراط المناسبة 
في العلة وعدمه في مسائل باب القياس. وليس عين الشرط. ولذا حصل الاكتفاء ببحث 
عين الشرط في التمهيد. لأن موضوع المناسبة متشعب جداً وواسع. لا تحتمله مثل هذه 
الدراسة. 

وتكمن أهمية الموضوع في أن طلب المناسبة في العلة ذو أثر كبير في المسائل 
المبحوثة في باب القياس. ولعلي لا أكون مجازفاً إذا قلت: إنه أهم المآخذ التي يمكن رد 
مسائل الباب إليه. فمعرفة هذا المأخذ ولوازمه من أعظم ما يعين الأصولي على الإحاطة 
بأهم مسائل باب القياسء والتمكن من الفهم الدقيق لها. ومعرفة مأخذها وأصلهاء 
وزوال كثير من الإشكلات والتساؤلات. وكل هذا سيعينه في معرفة جانب الحق 
والصواب. 

إضافة أني لم أقف على دراسة علمية متمحضة في هذا الموضوع. 
خطة البحث: 

يتكون البحث من مقدمة. وتمهيد. وأربعة مباحث. وخاتمة. وفهرس مصادر. 
المقدمة: 

وفيها: الافتتاح. وذكر العنوان. وأهميته. وخطة البحث. ومنهج البحث . 

التمهيد: شرط المناسبة في العلة. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف المناسبة . 


المطلب الثاني: تحرير محل النزاع : 
)١(‏ سيأتي تعريف السبر والدوران في المبحث الثالث . 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 
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المطلب الثالث: الأقوال في المسألة. وأهم أدلتها. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: اشتراط ظهور المناسبة في العلة الموماً إليها. 
المسألة الثانية: اشتراط ظهور المناسبة في العلة المستنبطة. 
المطلب الرابع: الترجيح . 
المبحث الأول: أثر اشتراط ظهور المناسبة في العلة وعدمه في تعريف القياس 
والعلة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف العلة. والفرق بين العلة والسبب. 
وفيه مسأآلتان: 
المسألة الأولى: تعريف العلة. 
المسألة الثانية: الفرق بين العلة والسبب. 
المطلب الثاني: تعريف القياس . 
المبحث الثاني: أثر اشتراط ظهور المناسبة في العلة وعدمه في شروط العلة. 
وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: التعليل بالوصف الطردي. 
المطلب الثاني: التعليل بالاسم الجامد. 
المطلب الثالث: التعليل بالمشتق. 
المطلب الرابع: التعليل بالحكم الشرعي. 
المطلب الخامس: تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي. 
المطلب السادس: تأخر العلة عن حكم الأصل . 
المطلب السابع: تعليل الحكم بعلتين. 
المطلب الثامن: تعليل حكمين بعلة واحدة . 
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المطلب التاسع: الاطراد في العلة . 


المبحث الثالث: أثر اشتراط ظهور المناسبة في العلة وعدمه في مسالك العلة. 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: حجية الطرد . 

المطلب الثاني: حجية الدوران. 

المطلب الثالث: حجية السبر والتقسيم. 

المطلب الرابع: من طرق حذف الأوصاف غير الصالحة للتعليل. 
المطلب الخامس: حجية الشبه. 


المبحث الرابع: أثر اشتراط ظهور المناسبة في العلة وعدمه في الاعتراضات 


الواردة على القياس. 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: عدم التأثير. 

المطلب الثاني: طلب الإخالة . 

المطلب الثالث: القدح في مناسبة الوصف المعلل به . 


المطلب الرابع: ذكر وصف في العلة غير مناسب لدفع النقض . 


الخاتمة 9٠‏ 
منهج البحث: 


سرت في دراسة هذا الموضوع على المنهج المعتمد لدى الباحثين. ومن أبرز 


عناصره: 


-١‏ استقراء مصادر المسألة ومراجعها. 
؟- الاعتماد على المصادر الأصيلة. 


'- عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إلا إذا تعذر ذلك . 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 
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؛- أقوم بدراسة المسائل المتأثرة بأصل اشتراط المناسبة وعدمه على النحو 
التالي: بيان المقصود بالمسألة. إن احتاج المقام إلى ذلك. وذكر أبرز الأقوال فيهاء وبيان 
وجه تعلقها بأصل المسألة. 

د- عزو الآيات القرآنية: ببيان اسم السورة ورقم الآية. 

1- تخريج الأحاديث والآثار الواردة في صلب البحث. فإن كان الحديث أو الأثر في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما. وإلا خرجته من مصادر أخرى معتمدة. 
مع ذكرما قاله أهل الحديث فيه. 

- بيان معاني الألفاظ الغريبة من مصادرها المعتبرة. 

8- الترجمة للأعلام غير المشهورين. وما ظهر للباحث شهرته فقد تم الاكتفاء 
ببيان تاريخ وفاته. 

4- الاكتفاء بذكر المعلومات المتعلقة بالمصادر في القائمة الخاصة بها في نهاية 
الدراسة. ولا أزذكر شيئاً من ذلك في الهامش . 

هذاء وأسأل الله - سبحانه - الهدى والسداد والقبول. إنه سميع مجيب. وصلى الله 
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التمفيد: شرط المناسبة في العلة. 
سأتكلم عن هذه المسألة تحت مطالب أربعة : 
المطلب الأول: تعريف المناسبة. 
المعنى اللغوي: 

مناسب على وزن مفاعل من نسب ينسب نسباً. 

وذكر ابن فارس(ت 50" ها: أن النون والسين والباء كلمة واحدة تدل على اتصال 
شيء بشيءا". 

ومن شواهد ذلك: "التسب "تسب القرابات. سمي بذلك لاتصاله وللاتصال بها", 
و"التّسِيب”في الشعر: التشبيب بالنساء. لأنه ذكرٌ يتصل بهن" و"التيْسَب والنِيُسبان”: 
الطريق المستقيم الواضح؛ لاتصال بعضه من بعض!*. و”المناسبة ”: المشاكلة!* لأن 
فيها قدراً من الاتصال. 

وفي بعض المصادر الأصولية: المناسب: الملائم ١!‏ والملاءمة فيها شوب من 
الاتصال. 

المعنى الاصطلاحي: 

اختلف الأصوليون في تعريف المناسب على تعريفات متقاربة في المعنى. منها: 

تعريف أبي زيد الدبوسي (ت :5١‏ ه):”المناسب عبارة عماا لوعرض على العقول 
لتلقته بالقبول'!!. 


. انظر: مقاييس اللغة 4 /؟17‎ )١( 

(؟) انظر: مقاييس اللغة 457/4 ولسان العرب 700/١‏ . 

(؟) انظر: مقاييس اللغة 3 /؟؟4.: ولسان العرب١/01/‏ . 

(:) انظر: مقاييس اللغة 4 /5؟4.: ولسان العرب١/01/‏ . 

(4) انظر: لسان العرب 01/١‏ . 

(1) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ؛ /١81؟5.‏ والبحر المحيط 5١1/4‏ . 

(/1) لم أجده بلفظه في تقويم الأدلة للدبوسي. وإنما معناه. انظر: تقويم الأدلة ص:١١؟‏ . ونسبة هذا التعريف 
إليه مشهورة عند الأصوليين من الحنفية وغيرهم. انظر: كشف الأسرار 117/7.: والتوضيح على التنقيح 
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وقال الآمدي [171 ها : هو "عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم 
على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك الحكم. وسواء كان ذلك 
الحكم نفياً أوإثباتاً وسواء كان ذلك المقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة37. 

وقال القرافي (184 ه) :”المناسبة: ما تضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة”!". 

وقال الطوفي "١1(‏ ه) :”هو ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط عقلي". 

وهذه التعريفات متقاربة في المعنى. وحاصله: أن المناسبة هي الملائمة بين الوصف 
والحكم. بحيث يترتب على تشريع الحكم عندها مصلحة. يُعتقد أنها مقصودةٌ للشارع. 

أوبعبارة أخرى: أن العقل السليم متى ما ورد عليه أن هذا الوصف علة لذلك الحكم 
أدرك كون الربط بينهما مفض إلى تحقق مصلحة من المصالح المقصودة للشارع 
الحكيم. 

ومثاله: إذا قيل: السكر علة التحريم. أدرك العقل أن تحريم المسكر مفض إلى 
مصلحة حفظ العقل من الفساد. وإذا قيل: القتل العمد العدوان علة القصاص. أدرك 
العقل أن إيجاب القصاص عندئذ مفض إلى مصلحة حفظ النفوس. وهكذا في سائر 
العلل التي تحقق فيها شرط المناسبة. 

إذا تقرر ذلك تبيّن لنا ظهور العلاقة بين المعنى اللغوي للمناسبة ومعناها في 
الاصطلاح. فهذا التعلق والارتباط بين الوصف والحكم. هو نوع من الاتصال بين أمرين!؟. 

ومن الأسماء المرادفة للمناسبة عند الأصوليين: الإخالة. والتأثير. والمصلحة, 
والاستدلال. ورعاية المصالح!ذ. 


1/1" وتيسير التحرير ؟/05. وفواتح الرحموت 01/5١1؟.‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
؛ 17؟؟, ونفائس الأصول 5514/4. وشرح مختصر الروضة للطوفي ؟ /؟8؟, والبحر المحيط ٠١1/5‏ . 
)١(‏ الإحكام للآمدي ؛ /١85؟7؟.‏ 
١)‏ تنقيح الفصول ص:١54‏ . 
[؟) شرح مختصر الروضة 587/7 . 
(؛) انظر: الإحكام للآمدي ؛ /85؟؟. 
(4) انظر: البحر المحيط .5١1/4‏ وراجع: شفاء الغليل ص:؛ 14 وبذل النظر ص: ؟11. والكاشف عن 
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المطلب الثاني: تحرير محل النزاع. 

اتفق الأصوليون على أن العلة المنصوصة لا يشترط فيها ظهور المناسبة. صرح بذلك 
بعضهم"". ويدل عليه كلام آخرين!". ويفيده بعض تصرفاتهم في الباب!". وذلك لقوتهاء 
فالمشترط للمناسبة يقضي بوجودها في المنصوصة. ولولم تظهر له. 

وعليه فالخلاف في نوعين من أنواع العلة: 

النوع الأول: العلة الموماً إليها. 

النوع الثاني: العلة المستنبطة. 

كما ظهر لي أن الخلاف في ظهور المناسبة وليس في تحققها في الواقع. لأن هذا هو 
اللائق بالنظر الفقهي والأصولي. أما واقع الحال فهو من القضايا التي يهتم بها في علم 
أصول الدين أوما يسمى بعلم الكلام. 

إذاتبِيّن ذلك فهل ظهور المناسبة شرطٌ لصحة العلة الموماً إليها والعلة 
المستنبطة؟. 

هذاهو محل النزاع. 
المطلب الثالث: الأقوال في المسألة. وأهم أدلتها. 

تقدم لنا أن الخلاف في نوعين من أنواع العلة. وبما أن الخلاف ليس واحداً في 
الموضعين رأيت بحثهما تحت مسألتين مستقلتين: 
المسألة الأولى: اشتراط ظهور المناسبة في العلة الموماً إليها. 

العلة الموماً إليها هي: الثابتة بمسلك الإيماء. والإيماء هو: هو دلالة النص على العلة 
من جهة المعنى لا اللفظ؛ أي من غير استعمال صيغة موضوعة في اللغة للتعليل!؛). 


.511/1/ ٠ انظر: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول ؛ /51. ونفائس الأصول‎ )١( 

(؟) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان 84/١‏ 1. وشفاء الغليل ص:7 ٠‏ ؟, والبرهان في أصول الفقه 
1/1 . 

(؟) كبحثهم لمسألة اشتراط المناسبة في العلة المومأًإليها؛ وحكايتهم الخلاف فيها. وتعليل الاشتراط بأن دلالة 
الإيماء ضعيفة فتحتاج إلى ما يقويها. وهذا التصرف يدل على أنهم لا يشترطونها في المنصوصة لقوتها. 

(؛) انظر: تعريفات الإيماء عند الأصوليين في: الإحكام للآمدي ؛ /01؟1. وشرح مختصر الروضة للطوفي 
117؟, ومختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب 5؟/4١؟.‏ ونهاية السول ؛ /11. وجمع الجوامع 
بشرحه الغيث الهامع 4/7 .٠١‏ وشرح الكوكب المنير ؟ /150. 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 
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وقد اختلف الأصوليون في اشتراط ظهور المناسبة في الوصف الموماً إليه. وبعضهم 
يحكي الخلاف في صور الإيماء جميعها - وهم الأكثرا! - وبعضهم يجعله في بعض 
أنواعه!". وهذا راجع إلى أن صور الإيماء متفاوتة في قوة دلالتها على العلية. فمن اعتبر 
صورة ما تدل على العلية دلالة قوية جعلها بمنزلة العلة المنصوصة. فلا تشترط فيها 
المناسبة قولا واحداً دون بقية الصور. ومن اعتبر صور الإيماء جميعها - وإن تفاوتت في 
قوة الدلالة - فيها قدر من الضعف بحيث لا تسامي العلة المنصوصة. حكى الخلاف 

إذا تبين ذلك فقد اختلفوا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن ظهور المناسبة لا يشترط في العلة الموما إليها. وهو مذهب أكثر 
الأصوليينا". 

واستدلواة بأن دلالة الإيماء يفهمرمنها التحليل ولنولم تظهر المنامنبة كما لوقال: 
مَن مس الجدار فليتوضاً. وأكرم الجهال. فإنه يفهم كون مس الجدار سبباً للوضوء. 
وكون الجهل سبباً للإكرام. وهذا يدل على أن دلالة الإيماء تامة لا تفتقر إلى ظهور 


مقائيسية 1 


)١(‏ انظر: شفاء الغليل ص:١١11/1-17,‏ والكاشف عن المحصول 1 /51؟. ونهاية الوصول ////57؟. 
وجمع الجوامع بشرحه الغيث الهامع ؟ .٠١4/‏ والبحر المحيط 2١5/45‏ والتحبير شرح التحرير 
”,56 ومقبول المنقول لابن عبدالهادي ص:!!١؟‏ . 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي 511/5 والإبهاج شرح المنهاج ؟ /18 . 

(؟) انظر: الإبهاج ؟/48. وجمع الجوامع بشرحه الغيث الهامع ؟ .٠٠١4/‏ والبحر المحيط ٠١5/95‏ والتحبير 
شرح التحرير 5548/1 وراجع: شفاء الغليل ص:١!!؟,‏ والوصول إلى الأصول لابن برهان ١‏ /181. وروضة 
الناظر 610/7 والمحصول 155/35. وشرح مختصر الروضة 14/1؟. ونهاية الوصول 8 /11178. وأصول 
الفقه لابن مفلح 1511/7. وشرح الكوكب المنير ؛ /151؛ وفواتح الرحموت 118/1. 

(؛) انظر: شفاء الغليل ص:١11/1:117.‏ والمحصول 153/3 ونهاية الوصول //511/8. والتحبير شرح التحرير 
1 ؟” وفواتح الرحموت 148/7. 
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القول الثاني: أن ظهور المناسبة شرط في العلة الموماً إليهاء وهو مذهب جماعة من 
الأصوليين من مختلف المذاهب". منهم أبو المعالي الجويني!". والآمدي!". 

واستدلوا: 

-١‏ أنه لولم تشترط المناسبة لفهم من قولنا: "صلى زيد فأكل”أن الصلاة سبب 
للأكل. لكنه باطل في اللغة والعرف فوجب أن يكون ظهور المناسبة شر طًاءا. 

نوقش: بعدم تسليم بطلانه لغة أو عرفاً. بدليل أن من قال: أكرم الجهال وأهن 
العلماء. تقر من كلامه كل عاقل. وما ذاك إلا أنهم فهموا عليّة العلم للإهانة والجهل 
للإكرام. وهوما تأباه العقول. حتى أنتم نفرتم من قوله: "صلى زيد فأكل". ونحوه ك: 
"أكل ماعز فرجم”. و"باع الأعرابي فوجب عليه الكفارة". لأنكم فهمتم علية ماليس 
بمناسب, إذ لولم تفهموا العلية لما أنكرتم هذا الكلام. 

والكلام في إفادة الإيماء العليّة لغة!*. وإلافقد يُرفض الحكم بالعلية في بعض 
الصور -كما في بعض الأمثلة المذكورة - لمانع آخر خارجي. كالقطع بعدم التفات 
الشارع لتلك الأوصاف أو إلغائها شرعاً. 

-١‏ أن دلالة الإيماء ضعيفة لكونها من قرينة!". فلا بد من ظهور المناسبة فيها 
كالمستنبطة. 

وهذا يمكن مناقشته من وجهين: أولهما: عدم التسليم باشتراط المناسبة في 
المستنبطة. والثاني: عدم التسليم بضعف دلالة الإيماء. فالعلة الموماً إليها أقوى من 
المستنبطة. 


.1١11/ 7 انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان ؟ /1١؟, وأصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 
. 7١7/0 وانظر: البحر المحيط‎ :371١/١ (؟) انظر: البرهان‎ 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي 4 //117؟7. 

(؛) انظر: شرح مختصر الروضة ” /514. وانظر: نهاية السول ؛ /19 . 

(4) انظر: شرح مختصر الروضة ؟ /111, 

(1) انظر: فواتح الرحموت 198/7 . 
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القول الثالث: إن كان التعليل فهم من المناسبة!' اشترطت وإلا فلا تشترط: وهو 
اختيار جماعة من الأصوليين!". منهم ابن الحاجب(ات1 14 هاا"ا. 

واستدلوا: بأن التعليل إنما فهم من المناسبة. فعدم المناسبة فيما فهمت فيه 
المناسبة تناقضء وما سواه يفهم التعليل من غيرها. وهو الاقتران!؛. 

وهذا يمكن أن يناقش: بأن هذا النوع من الإيماء. وهو الاقتران بين الحكم ووصف 
مناسب. فهم التعليل فيه من الاقتران. كما في سائر أنواع الإيماء. والمناسبة أمرٌ زائد . 

وبيان الراجح سيكون بعد الكلام عن العلة المستنبطة. لأن مأخذ الترجيح فيهما 
واحد. 
المسألة الثانية: اشتراط ظهور المناسبة في العلة المستنبطة. 

العلة المستنبطة : هي الثابتة بغير طريق النص والإجماع. أي ثابتة بأحد مسالك 
الاجتهاد المعروفة في هذا الباب. 

وقد اختلف الأصوليون في ظهور المناسبة فيها على قولين: 

القول الأول: أن ظهور المناسبة في العلة المستنبطة ليس شرط. 

وهومذهب جمهرة من الأصوليين: 

تسبه السمرقندي (454 ه) إلى مشايخ العراق من الحنفية!*. وذكره الغزالي من 


تصرفات الأثمة كافة من السلف والخلف. منهم: أبوحنيفة (ت٠5١ه).‏ ومالك (ت 1/0١ها)ء‏ 


)١(‏ كما في قوله صلى الله عليه وسلم:” لا يقضي القاضي وهو غضبان”. انظر: رفع الحاجب ؟/١١1.‏ وتحفة 
المسؤول 4 /894. 

والحديث متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. انظر: صحيح البخاري [118/!) وصحيح مسلم . 
كتاب الأقضية. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. حديث رقم .١1[‏ 

(؟) انظر: التحبير شرح التحرير ١‏ /1/8؟5, 

[؟) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب 51٠١/75‏ . 

(؛) انظر: رفع الحاجب 5 ,1١١/‏ وتحفة المسؤول ؛ /11,: وبديع النظام ص: 111 . 

(4) انظر: ميزان الأصول ص: 85 3. وانظر: التمهيد لأبي الخطاب ؛ /1. والبرهان 218/١‏ . 
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حك 


والشافعي(ت؟ ٠١‏ هاا ونسبه ابن مفلح آت15/اها إلى الحنابلة!". والمرداوي أت 883 ه) إلى 
أكثر الحنابلة!". والرهوني!؟) إلى جمهور الأشعرية!*. وهو اختيار الغزالي. ونصره بقوة في 
كتابه ”شفاء الغليل”!1). وهو ظاهر كلام الشيرازي أت1"!؛ ها!". والرازي زت1 ١ه‏ ال"ا. 

واستدلوا بأدلة. منها: 

-١‏ أن للشارع أن ينصب وصفاً غير مناسب علّماً على حكمه. فإذا لم يمتنع ذلك لم 
يمتنع في حق المجتهدانا. 

ونوقش: بالفرق بينهما فللشارع تأسيس الحكم. وذكره الحكم من غير علة, 
وليس هذا للمجتهد!". 

؟- أن الشارع تَصَب أسباباً مؤثرة في أحكامها. ولا ندرك وجه المناسبة فيها. مثل: 


مس الذكر سبب للوضوء. وخروج الخارج من السبيلين موجب للوضوء. وعتق الشرك 


. 318754 7501 انظر: شفاء الغليل ص:؟1947-‎ )١( 

(؟) انظر: أصول الفقهله 8/17 .١5١‏ 

(؟) انظر: التحبير شرح التحرير 5183/1 . 

(4) هو: يحيى بن موسى الرهوني المالكي. أبو زكريا. فقيه أصولي أديب. ولد بالمغرب ونشأ بها ثم رحل إلى 
القاهر وسكنها. وولي التدريس في بعض مدارسهاء من مؤلفاته:” تحفة المسؤول شرح مختصر 
السول”. و” تفييد على التهذيب للبراذعي. و"شرح طوالع الأنوار للبيضاوي”. توفي رحمه الله سنة ؟/الاه 
وقيل: غير ذلك. 

انظر: الديباج المذهب 511/١‏ ودرة الحجال 551/7 وشذرات الذهب 17١/1‏ . 

(4) انظر: تحفة المسؤول 50/4 . 

(1) انظر: شفاء الغليل ص: 1917 1١1,509 7١7‏ /421: والمستصفى 7١1/7‏ . 

(/ا) انظر: شرح اللمع 847/5١‏ . 

(4) انظر: المحصول 4//ا١1-‏ 1830 . 

(9) انظر: البرهان 071/7 . 

. 077/17 انظر البرهان‎ )٠١( 
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في العبد موجب لسراية العتق إلى باقيه. وغيرها كثير. فدل على أن ظهور المناسبة ليس 
شرطاً في العلة!". 

وهذا يناقش: بأن هذه علل منصوصة. فلا يشترط فيها ظهور المناسبة. لقوتها 
وعصمتها. بحيث نقطع باشتمالها على المناسبة ولولم نعينها. بخلاف المستنبطة. 

؟- أن الصحابة والأئمة بعدهم عللوا بالمناسب وغير المناسب. فدل على أن ظهور 
المناسبة ليس شرطًا". 

نوقش: بعدم تسليم ذلك. بل وجدنا الصحابة لا يلتفتون إلا إلى المعاني المؤثرة!"". 

؛- أن القول بالمناسبة لا يستقيم إلا على أصل أن أفعال الله سبحانه معللة بالحكم 
والمصالح. وهو أصل باطل؛ لأن الله سبحانه لا يبعثه شيءٌ على شي ءا“ا. 

وهذا يناقش: بالتزام هذا الأصل. وهو مذهب الأكثرين. من السلف والمعتزلة 
والماتريدية اد. 

القول الثاني: أن ظهور المناسبة شرط في العلة المستنبطة. وهومذهب جمهرة 


كبيرة من الأصوليين. فهو مذهب جمهور الحنفية!"!. وجمهور الشافعية!". ويدل عليه 


)١(‏ انظر: شفاء الغليل ص:5/8-171؟1. 

(؟) انظر: التمهيد لأبي الخطاب ؛ //. وشفاء الغليل ص:/1١5؟.‏ 8؟؟, وانظر: المعتمد 81/51 4: 7/ا/ . 

(؟) انظر: التمهيد لأبي الخطاب ؟ //7 . 

[؛) انظر: تحفة المسؤول للرهوني ؛ /15. وشرح الكوكب المنير ؟ /13 . 

([4) انظر: التوحيد لأبي منصور الماتريدي ص: 141. والمغني لعبدالجبار 1 .41/1١.487/‏ 47. ومجموع الفتاوى 
,؛ وشرح المواقف للجرجاني 154/8 . 

(1) انظر: أصول فخر الإسلام بشرحه كشف الأسرار 5 :.17١/‏ وتقويم الأدلة ص:؟١؟. 5١3‏ وميزان الأصول 
ص:187. 111:108:4814, وكشف الأسرار 112/7. والتلويح 158/7 والتحرير بشرحه تيسير التحرير 
"١/7‏ وفواتح الرحموت .71/7/1/١‏ 

(/ا) انظر: البرهان 351/17. 21/4 118. والوصول إلى الأصول لابن برهان ؟1117/:5114/1. 18٠١‏ والإحكام 
للآمدي ؛ /105755؟؟1,. والبحر المحيط ١١5١/3‏ . 
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حك 


كلام بعض المالكية!". وهو مذهب بعض الحنابلة!". ونسبه البزدوي (ت١481‏ ه) إلى أئمة 
الفقه من السلف والخلف!". وعزاه أبو المعالي الجويني إلى المعتبرين من النظاراءا, 
ونسب إلى المعتزلة!*. وأبي بكر الباقلاني (أت5 2١‏ ها!"ا. 

وممن اختاره: أبوزيد الدبوسي!". وأبو المعالي الجويني!". والآمديا". وابن 
الحاجب!"". 

واستدلوا بأدلة. منها: 

-١‏ أن المتتبع لمسالك الصحابة في الفقه والنظر يظهر له احتكامهم إلى المعاني 
المناسبة المؤثرة. وإضرابهم عن المعاني غير المناسبة. ولوكانت المناسبة ليست 
شرطً لما أهملوا الأوصاف غير المناسبة. مع يسرها وقيام الحاجة إليهاا". 

وهذا يناقش: بأن هذا المسلك هو الغالب في تصرفاتهم. لكن لا يَسلّم إطباقهم 
عليه في عمومها. 

-١‏ أن الاتفاق واقع على امتناع خلو الأحكام الشرعية عن الحكم والمصالح؛ إما 


بطريق الوجوب على رأي المعتزلة, أو بحكم الاتفاق على رأي الأشعرية. أو( بمقتضى 


. 3١ انظر: إحكام الفصول للباجي ص:112. ومراقي السعود ص:1‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد لأبي الخطاب ؛ /4- 8: والتحبير شرح التحرير 5184/17 . 

(؟) انظر: أصول فخر الإسلام بشرحه كشف الأسرار 17١/7‏ . 

(؟) انظر: البرهان 57 /018. 

(4) انظر: تحفة المسؤول 4 /0؟. 

(1) انظر: البرهان ١‏ /418, والبحر المحيط 17١/0‏ . 

(1) انظر: تقويم الأدلة ص: ؟١3؟, 3١3‏ . 

(4) انظر: البرهان 4159/5 21/5 199 . 

(1) انظر: الإحكام ؛ / 719317717 ؟. 

)٠١(‏ انظر: مختصره بشرح رفع الحاجب ؟1514/7. 

)١١(‏ انظر: البرهان 218/7. 314: والتمهيد لأبي الخطاب ؛ /. وشرح تنقيح الفصول ص: 518. وراجع: 
تقويم الأدلة ص: ؟ 3١‏ . 
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كماله سبحانه على رأي أهل السنة )'. فإذا ثبت ذلك انبنى عليه ألا ينصب الشارع أمارة 
على حكم إلا بمناسبة. وإلالزم ثبوت الحكم لا لمصلحة. وهو ممتنع!". 

وهذا يناقش: بأنه غير لازم فقد توجد المناسبة ولا تظهر. والكلام في اشتراط 
ظهورها. 

8- أنه لولا المناسبة لكان التعليل بالوصف تعبداً من الحكيم سبحانه. فلا يقاس 
عليه لعدم موجب الحكما". 

وهذا يناقش: بأن المناسبة ليست لازمة لارتفاع معنى التعبد المحض. فإن معقولية 
الوصف تتحقق, فينفتح باب القياس. متى ما غلب على ظننا بدلالة صحيحة أنه المعنى الذي 
لأجله ثبت الحكم. ولولم تظهر لنا مناسبته. كما في العلة المنصوصة والمجمع عليها 
والثابتة بالدوران والسبر والتقسيم. 
المطلب الرابع: الترجيح. 

بعد أن عرفنا الأقوال في المسألة. وأهم أدلتهاء وأقوى ما ورد عليها من مناقشات. 
فالذي يترجح عندي هو: أن ظهور المناسبة ليس شرطً في العلة. سواءاً المومأ إليها أم 
المستنبطة. ووجه هذا الترجيح ما يأتي: 

-١‏ أن شرط ظهور المناسبة لا دليل عليه. فأدلة القائلين به أمكن إلاجابة عنها 
بأجوبة قوية. تبطل دلالتها. 

؟- أنه إذا غلب على الظن بأن هذا الوصف الذي لا تظهر مناسبته هو مناط الحكم. 
فقد تحقق موجب العملء لأن العمل بالظن واجب. 


)١(‏ هذه الزيادة بين القوسين ليست موجودة في أصل الاستدلال. وأضفتها إليه ليستقيم الاستدلال على 
أصول أهل السنة. 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي ؛ /515؟, والبحر المحيط 1١8/3‏ وراجع: شرح تنقيح الفصول ص: 5118 . 

(؟) انظر: فواتح الرحموت 7175/1 . 
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-١‏ أن هذا القول هو الموافق لتصرفات الأتمة من السلف والخلف. وواقع الفقه في 
المذاهب المتبوعة جميعهاء فإنا وجدناهم يعللون بالمناسب وغير المناسب. ولا يمكن 
دعوى تحقق المناسبة في جميع ما ذكروه من علل إلا بتكلف بارد ينبو عنه الذوق 
السليم. وقد بسط القول في تقرير هذا المعنى بما لا مزيد عليه الغزالي في كتابه "شفاء 
الغليل”. 

؛- أن هذا القول مطرد في لوازمه وآثاره. لا ينتفض بصورة أصولية أو فروعية. بخلاف 
القول الآخر. وهو ما سيتضح من خلال مباحث هذه الدراسة. 

إذا تقرر ذلك. فإنه مع ترجيحنا عدم شرطية ظهور المناسبة,أحب أن أنبه إلى 
أمرين: 

الأول: أن ظهور المناسبة صفة كمال في العلة. فالعلة المناسبة أكمل وأرجح من 
العلة غير المناسبة. 

الثاني: أن المناسبة موجودة ومتحققة في كل علة شرعية. لكن قد تظهر لنا وقد 
تخفى. وهذا الذي يقتضيه الأصل القاطع. من أن الله سبحانه وتعالى حكيم. وأفعاله - 
خَلقاً وأمراً ونهياً - معللةً بالحكم والمصالح"" . 
المبحث الأول: أثر اشتراط ظهور المناسبة في العلة وعدمه في تعريف القياس 


والعلة. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف العلة. والفرق بين العلة والسبب. 
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تعريف العلة. 


ذهب الأصوليون في تعريف العلة مذاهب شتى. كل يحدد مفهومه لها بناءٌ على 
مواقفه الأخرى. لاسيما الكلامية. لكن الذي يهمنا هو هل كان لاشتراط ظهور المناسبة 


أوعدم اشتراطها أثر في تعريفاتهم تلك؟. 


)١(‏ انظر: منهاج السنة لابن تيمية -١51/١‏ 144. ومجموع الفتاوى 8 /10- 40 451-1117.: وإعلام 
الموقعين ١/1؟5.‏ والتوضيح على التنقيح ١/1؟1.‏ 
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هذا ما سنتبينه من خلال عرض أبرز تعريفات العلة. 
التعريف الأول: 

المعرّف للحكم. وهو معنى قولهم: العلامة والأمارة!". أي: أن العلة مجرد علامة على 
الحكم من غير تأثير فيه. ولا أن يكون باعثاً عليها". 

وهذا التعريف نسب إلى أكثر الأشاعرة!". واختاره جمع كبير من الأصوليين!؛. 

وكما يظهر فهو متأثر بأصل عدم اشتراط ظهور المناسبة. لأن الأحكام - عند 
بعضهم- غير معللة بالمصالح والحكما*'. فلا وجود لمناسبة مقصودة للشارع حتى 
يُشترط ظهورهاء وعند آخرين!: الأحكام معللة بالمصالح والمناسبات. لكن ظهورها 
ليس شرطاء فد تظهر لنا وقد تخفى. 
التعريف الثاني: 

الموجب للحكم بذاته. أو المؤثر في الحكم بذاته. أي أن العلة: معنى له أثر في ثبوت 
الحكم. 

وهذا التعريف تسب إلى المعتزلة. وهي نسبة مشهورة في كتب الأصوليين!". ولم 
أجد في كتب المعتزلة التي بين أيديناا*! قيد ”بذاته"أو "لذاته ". لكنه قد يُفهم من كلامهم 


في العلة العقلية. وأما العلة الشرعية فظاهر كلام أبي الحسين البصري (ت1 55 ه) أن 


له انظر: الإبهاج 1١/7‏ . 

(؟) انظر: أصول الفقه لأبي النور زهير 60/١‏ 1. وراجع: الغيث الهامع .11١/17‏ والبحر المحيط 1١5/5‏ . 

(؟) انظر: الإبهاج ؟/١٠.:‏ وانظر: المحصول ١١3/3‏ 

(4) انظر: ميزان الأصول ص:384. والمحصول 3 /5١؟1.‏ والمنهاج للبيضاوي بشرحه الإبهاج ؟ :..٠/‏ ونهاية 
الوصول 8 //50. والبحر المحيط 95 ,١١١/‏ والتحبير شرح التحرير 111/1؟. ومراقي السعود ص: 7١3‏ . 

(4) انظر: تحفة المسؤول للرهوني ؛ /10. ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص: /؟. 

(1) وهم غير الأشعرية. 

(1) انظر: الإبهاج ؟' .:٠/‏ والبحر المحيط ١١/45‏ والتحبير شرح التحرير 17 510787 . 

(4) كشرح العمد. والمعتمد. كلاهما لأبي الحسين البصري. 
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تأثيرها ليس ذاتياً كما في العلة العقلية. يقول - أبو الحسين البصري - : ”"فإن قال: بماذا 
يقع الفصل بين العلة العقلية والعلة الشرعية. وفي ماذا يتفقان؟ قيل: العفلية لما كانت 
مؤثرة في الحكم على طريق الإيجاب اقتضت الشرائط التي ذكرناها. وبينا أن من حقها 
أن تختص بها من استحالة وجودها غير موجبة للحكم. واستحالة كون إيجابها موقوفا 
على شرط أو معنى آخر. واستحالة وجودها مع انتفاء الحكم في بعض الأعيان أو بعض 
الأوقات. لأن تجويز وجودها مع انتفاء هذه الشرائط ينافي كونها مؤثرة في الحكم على 
طريق الإيجاب. والعلة الشرعية لا تختص بهذه الشرائط؛ لأنها لما كان تأثيرها كونها 
لطفاً للمكلف وداعياً إلى اختيار فعل آخر صار تأثيرها متعلقاً بالاختيار. وما طريقه الاختيار 
لا نمنع أن يتخلف حكمه في الأعيان والأوقات ويختلف حكم الدواعي في ذلك. ولهذا لم 
نمنع في العلة الشرعية أن تكون موجودة غير مؤثرة في الحكم. ولم يجب أن يكون 
وجود الحكم تابعاً لوجودها في جميع الأوقات. وأما الوجه الذي يجب اتفاقهما فيه فهو 
أن العلة الشرعية لا بد من أن يكون لها من التعلق بالحكم التي هي علة له ما ليس 
لغيره. وأن يكون لها من التأثير فيه ما ليس في غيره حتى تكون بكونها علة له أولى من 
أن تكون علة لغيره. وإن كان مالها من التعلّق والتأثير لا يبجري مجرى ما للعلة العقلية 
منهما"". 

فنفهم من هذا أن العلة الشرعية: هي ما لها تأثير في الحكم. ولكنه ليس ذاتياً كما 
في العلة العقلية. وإنما هو تأثير وإيجاب ما في حكمها. تتميز به عن باقي العلل الأخرى. 
يؤيد هذا قول أبي الحسين البصري في المعتمد: ”وأما العلة في عرف الفقهاء فهي ما 
أثرت حكما شرعياً”'ا 

وعلى كل حال. الذي يهمنا هو تبين آثر القول بظهور المناسبة أو عدمه على 


إل شرح العمد 08/5 09. 
5 اللا 
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أما على التعريف الأول - المنسوب إليهم - فيظهر بجلاء تأثره بشرط ظهور 
المناسبة: لأن لازم كون العلة مؤثرة تآثيراً ذاتياً كون المناسبة فيها واضحة وجلية. 
يدركها أكثر العقلاء. 

وأما على التعريف الثاني: فالظاهر كذلكت. لأن الحكم على وصف بأنه مؤثر لا يتأتى 
إلا بظهور وجه المناسبة فيه. 

وهذا الرابط بين الأمرين ذكره عدد من الأصوليين فقالوا: أن التعريف مبني على أصل 
المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين!! من أن في الأفعال صفات حسن أو قبح. والأمر 
والنهي تابع لهاا"ا. 
التعريف الثالث: 

الباعث على الحكم. وفُسيّْر الباعث على الحكم باشتمال الوصض على حكمة تصلح 
أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. مثل جلب المصلحة ودفع المفسدة. 

وهذا التعريف للآمدي ا" وتبعه ابن الحاجبا". 

وما في معناه تعريف محب الله بن عبد الشكور (ت 0114): ما شرع الحكم عنده 
تحصيلاً للمصلحة!*. 

وأيضاً تعريف بعض المعاصرين - وهو مستفاد من مجموع كلام الآمدي -: الوصف 
الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة المعنى المناسب لتشريع الحكم ."١‏ 


1١/3 والبحر المحيط‎ ::٠/ انظر: المحصول 3 /58. والكاشف عن المحصول 1 /581. والإبهاج ؟‎ )١( 
.59/ وشرح الكوكب المنير ؛‎ 

(؟) انظر الكاشف عن المحصول 590/7 . 

(؟) انظر: الإحكام ؛ /؟١151.‏ 14؟؟1؟, وراجع: الإبهاج ؟/٠..:‏ والتحبير شرح التحرير .7518١/1/‏ 

[؛) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب 184/7 وراجع: الإبهاج ؟/0١1‏ . 

(4) انظر: مسلم الثبوت 710/7. 

(1) انظر: الإحكام للآمدي ؛ /؟؟؟1, 11114 1159 وأصول الفقه للخضري بك ص: 118 وأصول الفقه لأبي 
زهرة ص:17؟1. وأصول التشريع الإسلامي لعلي حسب الله ص:17 15 وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي 
1غ 
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وكما هو ظاهر فقد جعلوا ظهور المناسبة من مفهوم العلة الشرعية. فلا تكون 
العلة عندهم إلا مناسبة. 
التعريف الرابع: 

الموجب للحكم لا بذاتها. بل بجعل الله إياها موجبة للأحكام. 

وهذا التعريف يُنسب إلى الغزالي!. وكلامه - رحمه الله - في بعض المواضع من 
شفاء الغليل يدل عليها". وكما يظهر لا نلمس لاشتراط المناسبة أو عدمه أثراً عليه. 
وقصارى ما قد يقال: إن القول بأنها موجبة يستلزم أن تكون مناسبة. بحسب اصطلاح 
بعضهم. فإن الإيجاب قد يستعمل بهذا المعنى. ولا يخفى أن موضوعنا هو قضية ظهور 
المناسبة لا مجرد وجودها. 

ومع هذا فكلامه - رحمه الله - في المستصفى يوافق ما عليه أكثر الأشعرية من 
أنها العلامة والمعرف!". وهو ما يوافق أصله - الذي نصره بقوة - من أن ظهور المناسبة 
في العلة ليس شرطاً. 
التعريف الخامس: 

الصفة الجالبة للحكم!؛. أو المقتضية للحكما*. أو مناط الحكم"". ونحوها من 
التعريفات التي لا نلمس للمسألة فيها أثراً فهي تعريفات صالحة على الوجهين. ويتحدد 


المراد بعد تفسير معنى الجلب أو الاقتضاء. 


15/4 انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر شفاء الغليل ص:١؟‏ . 

(؟) انظر: المستصفى 7٠١/7‏ . 

(؛) انظر: العدة١11/1.‏ وإحكام الفصول للباجي ص:؛ ١7‏ والكافية في الجدل ص: .٠١‏ وقواطع الأدلة 
؛ /1817, ورسالة في أصول الفقه للعكبري ص:18, والبحر المحيط ١١/0‏ . 

(4) انظر: العدة ١1/1/1١‏ . 

(1) انظر: روضة الناظر 8٠١/5‏ . 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 
د. عبد الله بن سعد آل مغيرة 


المسألة الثانية: الفرق بين العلة والسبب. 

العلة والسبب مناط لحكم شرعي. وكل منههما بُني عليه الحكم وربط به وجوداً 
وعدماً. فهل هما لفظان مترادفان أو لا ؟. 

هنا اتجاهان: 

الاتجاه الأول: أنهما لفظان مترادفان. وهو مذهب جماعة من الأصوليين. لأنهم أصلا 
لايشترطون في العلة ظهور المناسبة. فكل ما عرّف بحصول الحكم. ظهرت فيه 
المناسبة أولم تظهر. يسمى سبباً وعلة1". 

الاتجاه الثاني: أنهما لفظان مختلفان. وهو مذهب جماعة من الأصوليين. وقد اختلفوا 
في وجه هذا التغاير بين اللفظين: 

ففريق يرى أنهما لفظان متباينان مطلقاً. فالوصف الذي تظهر فيه المناسبة يخصونه 
باسم العلة ولا يسمونه سبباً. والوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة يفردونه باسم السبب 
ولا يسمونه علة!"ا. 

والفريق الآخر: يرى أن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً!". فالسبب مالم يكن بينه 
وبين حكمه مناسبة ظاهرة. وأما ما كان بينه وبين حكمه مناسبة ظاهرة فيسمونه علة 


وسبباً فكل علة سبب وليس كل سبب علة!“. 


)١(‏ انظر: المحصول ٠١/١‏ والإبهاج١/14.‏ وجمع الجوابع بحاشية العطار١/151.‏ وشرح المحلي على جمع 
الجوامع بحاشية العطار١1/؟15.‏ 

(؟) انظر: مرآة الوصول ؟1/7٠١4.‏ وأصول الفقه لخضري بك ص:1 3. والسبب عند الأصوليين للدكتور 
عبدالعزيز الربيعة 01/8/1١‏ 11/9 . 

(؟) هو: أن يكون أحدهما يفارق الآخر دون العكس. فالذي يفارق هو الأعم مطلقاً والآخر هو الأخص 
مطلقاً. والنسبة بينهما تسمى العموم والخصوص المطلق. كالإنسان والحيوان. 

انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ص: 1 وتسهيل المنطق د. عبدالكريم الأثري ص: ٠١‏ . 

(4) انظر: الإحكام للآمدي 558/١‏ 44 4. وأصول الفقه لابن مفلح .101/١‏ وشرح الكوكب المنير 30/١‏ . 
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وهذا التفريق بينهما - على الوجهين - مبني على اشتراط ظهور المناسبة في العلل 
الشرعية. 
المطلب الثاني: تعريف القياس. 

العلة أحد أركان القياس الأربعة. وعند كثير من الحنفية أنها ركن القياس!'. فهل 
كان لاشتراط المناسبة الظاهرة أثر في تعريف القياس ؟. 

عرف الأصوليون القياس بعدة تعريفات متقاربة في المعنى. من أشهرها: 

-١‏ حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أونفيه عنهما بأمر جامع بينهما 
من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما. 

وهو تعريف مشهور عند الأصوليين. ذكره الباقلاني ونصره كثير من الأصوليين!". 

-١‏ تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد. 

وهذا التعريف لأبي الحسين البصري!". 

؟- الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. 

هكذا عرفه الآمدي!"“. 

؛- حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهماا"'. 

وبعد النظر في هذه التعريفات وغيرها مما ذكره الأصوليون يمكن القول: إنه لم 
يظهر للمسألة أثر في تلك التعريفات. واكتفوا بذكر لفظ العلة أوما في معناه. ولا تثريب 
عليهم. بل هو الأولى. حيث المطلوب في الحدود الاكتفاء بأقل ما يمكن من القيود 
والألفاظ. التي يتحقق بها تمييز المحدود. 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي .126/١‏ وميزان الأصول ص: 487. وكشف الأسرار ؟/111.111, وفسره 
بعضهم بأن مرادهم: أن العلة هي الركن الأهم. انظر: أصول الفقه الإسلامي لشلبي ص: 3٠١‏ . 

(؟) انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني ؟ /153. والبرهان ١‏ //4/1: 88 4: والوصول إلى الأصول لابن 
برهان ,٠١01/7‏ وإحكام الفصول للباجي ص:3758. والمستصفى 81/5 :. والإحكام للآمدي 77٠١/4‏ 
وكشف الأسرار ؟/441.: والبحر المحيط 8/4 . 

(؟) انظر: المعتمد 191//7. 

(؛) انظر: الإحكام للآمدي ؛ /8١؟7.‏ 

(4) انظر: العدة 114/1١‏ وقواطع الأدلة ؛ /؛. وشرح مختصر الروضة للطوفي ؟ /14؟ . 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 
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المبحث الثاني: أثر اشتراط ظهور المناسبة في العلة وعدمه في شروط العلة. 

وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: التعليل بالوصف الطردي. 

المقصود بالوصف الطردي - هنا - : الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة. فهل يجوز 
التعليل به ؟ 

هذه المسألة هي الوجه الآخر للمسألة السابقة في التمهيد: فمن اشترط ظهور 
المناسبة في العلة الشرعية فلن يجوز التعليل بالوصف الطردي. هذا هو مقتضى شرطه. 
ومن لم يشترط ظهور المناسبة, فلا مانع عنده من قبول الوصف الطردي. متى ما قامت 
دلالة على إناطة الحكم الشرعي به. 

والذي يظهرلي بعد التأمل في كلام الأصوليين في هذا الباب: أنهم متفقون على 
عدم التعليل بالأوصاف الطردية المحضة. أو كما يعبر بعضهم ”الأوصاف الساذجة”. والتي 
يعلم باستقراء تصرفات الشارع عدم التفاته إليها. ومثلوا لها بوصف الطول والقصر. 
والبياض والسواد. والعربية والعجمية. ونحوها. فكأنهم أنزلوا هذه الأوصاف منزلة 
الأوصاف الملغاة. لبعدها البين عن سمت مقاصد الشارع الحكيم"". 
المطلب الثاني: التعليل بالاسم الجامد. 

المقصود بالاسم الجامد: ماليس بمشتق, كالاقب والعلّما". ومثلوا له بقول 
الشافعي - رحمه الله -: في بول ما يؤكل لحمه لأنه بول فشابه بول الآدمي!". وقول 
أحمد - رحمه الله - : يجوز الوضوء بماء الباقلاء والحمص. لأنه ماءا"ا . 


هذا محل خلاف. ومحله في العلة المستنبطة!ة). 


.151/ 4 والإحكام للآمدي ؛ /11؟؟. والبحر المحيط‎ .315/ ١ راجع: تقويم الأدلة للدبوسي ص: 17 والبرهان‎ )١( 

(؟) انظر: التحبير شرح التحرير 5181/1 وراجع: العدة ؛ /١1؟1.‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط 3/؟117١.‏ 

(؛) انظر: العدة ؛ / 155٠‏ والتمهيد لأبي الخطاب 15/6 . 

(4) انظر: البحر المحيط ١15/4‏ وراجع: العدة ؛ /51؟1. وشرح اللمع 658/1. والتمهيد لأبي الخطاب 
/؟؛. ؟4: والمسودة ؟/51/!. 
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فذهب جمهور الأصوليون إلى جواز التعليل بالاسم العلّم واللقب!". 

وذهب كثيرون إلى عدم جوازه. منهم: أبو الحسين البصري. وأبو المعالي الجويني. 
وابن السمعاني أت 85 هاء والرازي "ا 

وهذا مبني على أصل اشتراط ظهور المناسبة في العلة وعدمها". فالمجوزون 
للتعليل به قالوا: علل الشرع أمارات وعلامات. والاسم يقع به الأمارة والعلامة والتمييز 
بين الأشياء“ا. 

والمانعون قالوا: الاسم طردي لا مناسبة فيه فلا يجوز التعليل بوا*. 
المطلب الثالث: التعليل بالمشتق. 

الاسم المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونحوها. هل يجوز 
التعليل به ؟. 

هذا محل خلاف. ومحله -كما في الاسم الجامد -: العلة المستنبطة. 

فذهب أكثر الأصوليين إلى جوازه!'. وبعضهم إلى عدم جوازه!". وهناك من فرق 
بين المشتق المناسب فيجزز التعليل به وغير المناسب فلا يجوز التعليل بهل"ا. 

وهذه المواقف الثلاثة متأئرة بأصل اشتراط ظهور المناسبة في العلة. وبيان ذلك: 


,858/7 وشرح اللمع‎ ,1١10/ انظر: أصول فخر الإسلام بشرحه كشف الأسرار ؟/115, والعدة ؛‎ )١( 


وإحكام الفصول للباجي ص: 151. والجدل لابن عقيل ص:13. والمسودة 51/7/. وكشف الأسرار 
7/7 11, وجمع الجوامع بشرحه تشنيف المسامع .18/١‏ والبحر المحيط 11/4 والتحبير شرح 
التحرير /ا/18/8؟. 

(؟) انظر: المعتمد ؟89/5/: والبرضان ١‏ /101ة “وشو اللمنع 11م وقواطع الأدلة ؛/111. والمحصول 
ام ٠‏ وميزان الأصول ص :10 ٠‏ وشرح تنقيح تنقيح الفصول ص: 1 والبحر المحيط 117 

(؟) انظر: التحبير شرح التحرير 1 /887١5؟.‏ وشرح الكوكب المنير ؛ /١؟‏ . 

[؛) انظر: العدة 154/6 وإحكام الفصول للباجي ص: ١‏ 15.: والتمهيد ؛ /؟5. ؟4: ورفع النقاب 157/3 . 

(4) انظر: المعتمد 84/1": والبرهان ؟/371. وقواطع الأدلة ؛ /19؟. وشرح تنقيح الفصول ص: .4٠١‏ والبحر 
المحيط 1 ورفع النقاب 1 

[1) انظر: العدة ؛ / 1541١051٠‏ والبرهان ؟4720/5. وإحكام الفصول ص: 1 15: والوصول إلى الأصول 181/١‏ 
وجمع الجوامع . والمسودة ٠/١‏ قل وجمع جمع الجوامع بشرحه تشنيف المسامع "'/مه والتحبير شرح 
التحرير 514١/1‏ وشرح الكوكب المنير ؟ /3] ومراقي السعود ص: فضة 

ومن جوز التعليل بالاسم الجامد جوزه بالمشتق من باب أولى .راجع: : هامش (4) في المسألة السابقة. 

(/ا) انظر: إحكام الفصول ص: 11 ٠‏ وتشنيف المسامع /014 .والتحبير شرح التحرير 17 /5111. 

([8) انظر: البرهان ؟1/5١35,‏ والوصول إلى الأصول 184/١‏ والمسودة 81٠١/١‏ . 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 
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أن المجوزين له مطلقاً. بعضهم مأخذه: عدم اشتراط ظهور المناسبة. وهم من 
جؤز التعليل بالاسم الجامد. وبعضهم مأخذه: أن الاشتفاق يُشعر بالمناسبة!". وهم 
فريق ممن يشترط ظهور المناسبة. 

وأما المانعين منه مطلقاً فلأنهم يعتقدون أن الاشتقاق بمجرده لا يفيد المناسبة, 
وعليه فلا يصح التعليل بالمشتق لعدم مناسبته. 

ومّن فرق بين المناسب وغيره فمأخذه واضح. فهو يعلّق قبول التعليل بتحقق 
شترط ا المناسية: 

وعندي أن مذهب المانعين مطلقاً محمول عليه. 
المطلب الرابع: التعليل بالحكم الشرعي. 

الحكم الشرعي هل يجوز التعليل به ؟ بمعنى أن يُعلّل الحكم الشرعي بالحكم 
الشرعي. مثل أن يقال: حرم الانتفاع بالخمر فيبطل بيعها". 

اختلف الأصوليون فيه على أقوال: 

القول الأول: يجوز التعليل بالحكم الشرعي. وهو مذهب جمهور الأصوليين!"/ 
والقول الثاني: لا يجوز التعليل به مطلقاً. وهو مذهب قلة من الأصوليين!'. والقول الثالث: 
يجوز التعليل بالحكم الشرعي مطقاً في غير باب القياس. وأما في باب القياس فيجوز 


. 151/4 انظر: رفع النقاب‎ )١( 

(؟) انظر: المستصفى ؟ /5ل, والبحر المحيط .١111/3‏ 

(؟) انظر: شرح اللمع 618/7, وأصول السرخسي .171/١‏ والمستصفى .٠١١/7‏ والإحكام للآمدي 
؛ /01؟؟, والمحصول ٠١1/5‏ ؟. وتنقيح الفصول ص:8 ٠‏ ؛.وتحفة المسؤول ؛ .٠١/‏ والبحر المحيط 111/4 
وشرح الكوكب المنير ؛ /41. وفواتح الرحموت .11٠0/1‏ 

(؛) انظر: المحصول 201/3. وتحفة المسؤول ؛ .١/‏ وشرح الكوكب المنير ؛ /41. وفواتح الرحموت 
1 
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إذا كان لجلب مصلحة. وإن كان لدفع مفسدة فلا يكون حكما شرعياً وهو اختيار 
الآمدي!" وتبعه ابن الحاجب!". 

وهذا له تعلّق بأصل المسألة. صرح بذلك تقي الدين السبكي في قوله - معلقاً على 
كلام الآمدي- :”فلينظر كلامه في الإحكام. فإن بعضه لم أتصوره. وبعضه فاسد مبني 
على معتقد في أن العلة في الأصل لا يجوز أن تكون بمعنى المعرف. والحق أن العلة 
المعرف أبداً وعلى هذا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي... وقال قوم: لا 
يجوز مطلقاً. والخلاف مبني على تفسير العلة”!". 

وبيانه: أن المجوزين للتعليل بالحكم الشرعي. مما تمسكوا به: أن علل الشرع 
معرفات. فللشارع أن ينصب حكماً معرفاً لحكم آخرانا. 

وأما المانعون منه مطلقاً. فلأن العلة عندهم بمعنى الباعث. ولا يجوز أن يكون 
الحكم داعياً وباعثاً على الحكم. واعتبروا هذا خرقاً للإجماع اذ. 

والمفصلون بين ما كان لجلب مصلحة وما كان لدفع مفسدة قالوا: لولم يكن لجلب 
مصلحة كان لدفع مفسدة ناشئة منه. وهو باطل. إذ الحكم الشرعي لاا يكون منشأ 
مفسدة!"). 

هذا عرض موجز لمآخذ الأقوال مما له تعلق بمسألتنا. ويلاحظ أن المجوزين انطلقوا 


من أن العلة معرفة. وتقدم أن هذا مبني على عدم اشتراط ظهور المناسبة. ولا يخفى أن 


)١(‏ انظر: الإحكام ] /44؟08-17؟1. 

(؟) انظر: مختصره بشرحه رفع الحاجب 581/17 . 

(؟) رفع الحاجب؟590/1. 

(؛) انظر: شرح تنقيح الفصول ص:8 ١‏ ؛: والبحر المحيط 111/3 وراجع: المحصول ,5١15١75/35‏ وتحفة 
المسؤول ؛ .7١/‏ 

(4) انظر: الإحكام للآمدي ؛ /77017 1 0؟5. 

(1) انظر: تحفة المسؤول ٠١/4‏ وفواتح الرحموت 110/1 . 
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القول بأنها معرفة أو أمارة أو علامة يساعد على التوسع في قبول الأوصاف المرادة 
للتعليل. ومنها الحكم الشرعي. 

وأما المانعون مطلقاً. فقد صرحوا بأن العلة باعثة - أي مشتملة على مناسبة - 
وأحالوا أن يكون الحكم الشرعي باعثاً لحكم شرعي. وادعوا الإجماع عليه ولم 
يفصحوا عن وجه الإحالة. والذي يظهر أنه مبني على نظرية الكلام النفسي من أن كلام 
الله معنى واحد قديم. والحكم الشرعي خطاب الله فهو قديم. فكيف يكون بعضه 
داعياً لبعض؟ وأيضاً المناسبات حادثة لأنها راجعة إلى المخلوق. فكيف يكون الحادث 
علة للقديم؟. 

و أيضاً المفصلون - الآمدي وأتباعه - انطلقوا من أن العلة في باب القياس لا تكون إلا 
مناسبة. ولا مناسبة ممكنة عندما تكون العلة باعثة على حكم الأصل لدفع مفسدة 
يقتضيها حكم الأصل. 

ونوقش هذا: بأنها ممكنه. فإنه يجوز اشتمال الحكم الشرعي على مفسدة 
مرجوحة. ومصلحة راجحة. شرع الحكم من أجلها. وحينئذ لا بد من دفع تلك المفسدة 
المرجوحة بحكم آخر. كحد الزناء شرع لحفظ النسب وهو المصلحة من شرعه. لكنه 
يؤدي إلى إتلاف النفوس لكونه رجماً. وهو مفسدة لازمة منه. فدفع بالمبالغة في إثباته 
بإيجاب شهود أربعة وبالاندراء بالشبهات. فتتم الحكمة التامة البالغة!". 
المطلب الخامس: تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي. 

المراد بالعدم: النفي. والسلب. ونقيض الوجود. كلها بمعنى واحد. فالوصف العدمي 
هو: الوصف المبني على معنى منفي أو مسلوب. كقولهم: بيع الآبق باطل لعدم القدرة 
على التسليم!"'. ويجب التيمم على الحاضر الصحيح لعدم الماءا". 


. 5911940 انظر: تحفة المسؤول ؛ /الا. وفواتح الرحموت ؟7/‎ )١( 
.181/7 (؟) انظر: رفع الحاجب‎ 


)0 انظر: مفتاح الوصول ص:8١١.‏ 
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إذا تبيّن ذلك. فقد اختلفوا في تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي على قولين: 
القول الأول: جوازه. وهو مذهب جمهور الأصوليين!". والقول الثاني: لا يجوز تعليل 
الحكم الثبوتي بالوصف العدمي. وهو مذهب أكثر الحنفية!"' وبعض الشافعية!" واختيار 
الآمدي |“ وابن الحاجبا". 

ومما تمسك به المجوزون: أن العلة الشرعية أمارة. أي علامة على ثبوت الحكم 
فجاز أن تكون وصفاً عدمياً. إذلا يمتنع أن يكون الشارع جعل نفي أمر علامة على وجود 
اموه ناه 

ومما تمسك به النافون: أن العلة لا بد أن تكون مناسبة. أي مشتملة على معنى 
جالب للمصلحة أو ناف لمفسدة. والوصف العدمي لا يصح اشتماله على ذلك ا". 

وهذا يمكن أن يناقش- على فرض التسليم بلزوم ظهور المناسبة-: بإمكان 
اشتمال الوصف العدمي على معنى مناسب. أي أن بناء الحكم على ذاك الوصف العدمي 
يترتب عليه جلب مصلحة أو دفع مفسدة!". 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول ص:؛ 14 . والتمهيد لأبي الخطاب ؛ /48. والمحصول 45 /110: وتنقيح الفصول 
للقرافي ص:/٠٠4.‏ وشرح مختصر الروضة 71/7؟. ورفع الحاجب 181/7 ومفتاح الوصول ص:151, 
والبحر المحيط 151/5 15١‏ والتحبير شرح التحرير 18/1١؟,‏ وفواتح الرحموت 1/7/ا5. 

(؟) انظر: كشف الأسرار 121:128/7. وبديع النظام ص:٠14.‏ وفواتح الرحموت 371/7١‏ . 

(؟) انظر: البحر المحيط ١5١/0‏ . 

(؟) انظر: الإحكام ) /27؟5؟. 

(4) انظر: مختصره بشرح رفع الحاجب151/7. 

(1) انظر: شرح مختصر الروضة 571/1. 15 والتحبير شرح التحرير 55٠١/1‏ وراجع: إحكام الفصول 
ص:142. والبحر المحيط 154/4 . 

(1) انظر: شرح مختصر الروضة 19/7؟؟. ومفتاح الوصول ص:11. والبحر المحيط 111/4 والإحكام 
للآمدي ؛ /5؟؟. ورفع الحاجب 0181/17 1817.وتحفة المسؤول 11/4 ١٠؟.‏ وراجع: إحكام الفصول ص: 
4 . والتمهيد لأبي الخطاب ؟ /11. 


)م انظر: شرح مختصر الروضة ؟ /1؟". والتحبير شرح التحرير 52٠١/٠7‏ . 
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ومع كل هذا فالأمر قريب. فإنه يمكن الاستغناء عن الوصف العدمي بصياغة وصفٍ 
وجودي يفيد عين المعنى في العدمي. 
المطلب السادس: تأخر العلة عن حكم الأصل . 

والمقصود هل يجوز تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن ذلك الحكم في الوجود ؟ 
مثل تعليل الولاية للأب على الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون. فإن الولاية ثابتة قبل 
عروض الجنون!". 

هذا محل خلاف. 

والذي عليه أكثر الأصوليين عدم جواز تأخر ثبوت العلة عن ثبوت حكم الأصل 
المقيس عليها". وذهب بعض الأصوليين إلى جوازه!". 

وهذا له تعلق بمسألتناء وبيانه: أن بعض المانعين تمسك بأنه لو تأخرت العلة عن 
الحكم لكان تشريع الحكم بلا باعث. وأن الحكم لم يشرع لهاء وهو محال!؟. 

فبنى الامتناع على كون العلة بمعنى الباعث. وتقدم لنا أن معنى الباعث هو اشتمال 
الوصف على حكمة ومناسبة. 

وبعض المائعين لم يمنعه أصله من أن العلة أمارة وليست باعثة أن يرفض تأخر 
العلة عن الأصلء إذ لا فائدة فيهاء لأن الحكم قد عرف. فيكون تعريفاً للمعرّف!0. 

في المقابل هناك من بنى جواز تأخر العلة عن حكم الأصل على أن العلة معرفة 
للحكم. ويجوز أن يتأخر المعرّف عن المعرّف كما في العالّم للصانع!". 


. 181/7 انظر: الإحكام للآمدي ؛ /4 551 وفواتح الرحموت‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي ؛ /114؟؟. ومختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب 184/7. ونهاية الوصول 
4 ,» وتحفة المسؤول 4 /11. ورفع الحاجب 85/7 1. والبحر المحيط 1517/5 والتحبير شرح 
التحرير 5511/1. وشرح الكوكب المنير ؛ /4. وفواتح الرحموت 189/١‏ . 

(؟) انظر: التحبير شرح التحرير 17 /5111. 

(؛) انظر: الإحكام للآمدي ؛ /؟؟51. والبحر المحيط 4 //141. وتحفة المسؤول 4 /11. 

(4) انظر: نهاية الوصول 8 /١41؟.‏ وتحفة المسؤول 11/14 . 

(1) انظر: تحفة المسؤول ؛ /11. والبحر المحيط 0 .١118/‏ 
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المطلب السابع: تعليل الحكم بعلتين. 

اختلف الأصوليون في الحكم الواحد بالشخص في صورة واحدة هل يعلل بعلتين 
معاً |؟, 

فذهب جمهور الأصوليين إلى جواز تعليل الحكم الشرعي بعلتين معاًا". وذهب 
آاخرون إلى عدم جوازه!". منهم: الآمدياء/ وابن برهان !* وبعضهم جوزه في المنصوصة 
دون المستنبطة!). 

وهذا له تعلّق بمسألتناء فإن أبرز ما استدل به المجوزون: أن علل الشرع أمارات 
ومعرفات. وحينئذ لا يمتنع أن يجعل الشارع شيئين أمارة على حكم. كاللمس والبول 
علامة على نقض الوضوء. وتعليل تحريم وطء المرأة بالصوم والإحرام والاعتداد من 
غيره. وأشباه ذلك كثير في الشريعة. فدل على جوازه عقلا وشرعاا". 

وأما المانعون فمما تمسكوا به: أن العلة الشرعية بمعنى الباعث. فيمتنع أن يكون 
للحكم الواحد في محل واحد باعثان. لوجهين: 

أحدهما: أنه عند اجتماعهما إن أضيف الحكم إليهماء فهما باعث واحد. وإن أضيف 


. 519/17 وشرح مختصر الروضة‎ .55٠١/ انظر: الإحكام للآمدي ؛‎ )١( 

(؟) انظر: المعتمد 11/1 والبرهان .371//١‏ وإحكام الفصول ص: 115. والبحر المحيط 3 /170: وشرح 
الكوكب المنير ؛ /11. .٠١‏ وفواتح الرحموت .185/١‏ 

(؟) انظر: البرهان 471/7. وإحكام الفصول ص: 1114. وشرح تنقيح الفصول ص:؛ ٠‏ ؛. والبحر المحيط 
دما 

(؛) انظر: الإحكام للآمدي ؛ /١1؟؟.‏ 

(4) انظر: الوصول إلى الأصول -777/١‏ 118 . 

(1) انظر: البحر المحيط 111/4. 

() انظر: شرح مختصر الروضة ؟/١٠1؟.‏ والوضول إلى الأصول ؟/512. والبحر المحيط ١125/3‏ وشرح 
الكوكب المنير ؛ /١/‏ . 
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والوجه الثاني: لوكان للحكم باعثان. فإما أن يتفقاامن كل وجه. أو يختلفا من كل 
وجه. أو يتفقا من وجه ويختلفا من وجه. فإن اتفقا من كل وجه فلا تغاير إذ التغاير بدون 
مميز محال. فهما باعث واحد. وإن اختلفا من كل وجه. استحال اتفاقهما في اقتضاء 
حكم واحد. إذ اختلاف المؤثر يقتضي اختلاف الأثر. وإن اتفقا من وجه دون وجه فالتعليل 
إن وقع بالقدر المشترك بينهما - وهو ما به الاتفاق- فالعلة واحدة. وإن وقع بمابه 
الاختلاف أو بما به الاتفاق والاختلاف جميعا امتنع اقتضاؤهما لحكم واحد لما سبق من 
أن اختلاف المؤثر يقتضي اختلاف الأثراا. 

وقررابن برهان هذا الدليل من وجه آخر: بأن العلة الشرعية مؤثرة في حكمها. إذ لا 
بد فيها من وجود المناسبة والإخالة والتأثير. فلم يجز تعليل الحكم بعلتين كما في 


العلل العقلية!". 
ومن فرق بين المنصوصة والمستنبطة فلقوة المنصوصة. فلا يبعد تعددها بخلاف 
المستنبطة!". 


وكما يلاحظ فقضية لزوم المناسبة في العلة حاضرة في موقفي المجوزين 
والمانعين. وأيضا يظهر من خلال النظر في مآخذ القولين: أن اعتبار العلة الشرعية 
معرفة لأحكامها يساعد على قبول تعدد العلل لحكم واحد. وأن اعتبار المناسبة فيها 
قد يكون مانعاً عند بعضهم من قبول تعددها. 

وفي نظري أن هذا الثاني ضعيف. فإنه لا يظهرلي وجه امتناع تعدد العلل لحكم 
واحد. فلا بعد - فضلاً عن الإحالة - أن يترتب على حكم وجوةٌ متعددة من المصالح 


ودفع المفاسد. 


,517/ انظر: شرح مختصر الروضة ؟‎ )١( 
. 711:5 (؟) انظر: الوصول إلى الأصول ؟117/1‎ 
. وفواتح الرحموت تم‎ .1١/ غ., وتحفة المسؤول ؛‎ ١3 4*5 انظر: شرح تنقيح الفصول ص:‎ © 
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المطلب الثامن: تعليل حكمين بعلة واحدة. 

هل يجوز تعليل حكمين شرعيين بعلة واحدة. أي يترتب عليها حكمان شرعيان 
مختلفان؟. 

اختلف الأصوليون في ذلك على قولين رئيسين: أولهما: جوازه. وهو مذهب أكثر 
الأصوليين!'. والقول الثاني: امتناعه. وهو مذهب قلة من الأصوليين!". 

وهذا له تعلق بمسألتنامن جهة أن من لم يشترط المناسبة في العلة. واعتبرها 
مجرد علامة ومعرفة لحكمها جوز تعليل حكمين بعلة واحدة. بلا تردد. إذ لا يمتنع لا 
عقلا ولا شرعاً أن ينصب الشارع علامة واحدة على حكمين مختلفين. كطلوع الفجر 
علامة على وجوب الصوم ووجوب صلاة الفجر. والسرقة للقطع والتغريم ا"ا. 

وأما من اشترط المناسبة في العلة فبعضهم جوزه. لأنه لا يبعد مناسبة وصف واحد 
لحكمين مختلفين. كالحيض يناسب المنع من الصلاة والطواف وقراءة القرآن!“'. 

وبعضهم منعه لما فيه من تحصيل الحاصل. لأن الحكمة والمناسبة التي اشتمل 
عليها الوصف استوفاه أحد الحكمين!". 
المطلب التاسع: الاطراد في العلة. 


الاطراد في العلة هو: كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكم ااا 


,184/75 والإبهاج 144/7 ورفع الحاجب‎ 185/١5 انظر: مختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب‎ )١( 
.51 11/٠ والبحر المحيط 4 والتحبير شرح التحرير‎ 5191/١ ونهاية السول‎ 
انظر: مختصرابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب 84/5" والإبهاج ؟ /ذذا والتحبير شرح التحرير‎ 0) 


فلنسضة 
(؟) انظر: الإحكام للآمدي /1١5؟.‏ ورفع الحاجب 84/5 , والإيهاج 2150/7 والتحبير شرح التحرير 
نسي 


(؛) انظر: الإحكام للآمدي 4 /1١؟؟,‏ والإبهاج ؟ /150. 
(4) انظر: رفع الحاجب 5 /580, والتحبير شرح التحرير 5571/1 . 
(1) انظر: البحر المحيط ١5/4‏ ومفتاح الوصول ص: اال وشرح مختصر الروضة ا 
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وعدم الاطرادهو: أن توجد العلة في صورة ولا يوجد الحكم. وهذا بعينه قادح 
النتقض"". ولذا بحث كثيز من الأصوليين هذه المسألة تحت ما يسمى بقادح النقض١".‏ لأن 
تخلف الحكم عنده يعتبر قادحاً وبعضهم بحثها تحت مسمى تخصيص العلةا". فمن 
يشترط الاطراد في العلة يمنع تخصيصها. ومن لم يشترطه جوزه. 

وهذه المسألة أطنب الأصوليون فيها البحث. حتى قال ابن السبكي: إن الكلام فيها 
من عظائم المشكلات أصولاً وجدلاًاء). واضطربت فيها حكاية الأقوال جداً. حتى وصلت 
إلى أكثر من عشرة أقوال!*. لكن أشهرها: قولان: 

القول الأول: إن الاطراد ليس شرطاً. وعليه يجوز تخصيص العلة. وهذا مذهب أكثر 
الأصوليين!". والقول الثاني: إن الاطراد شرط لصحة العلة. ولذا لا يجوز تخصيص العلة, 
وهو مذهب أكثر الشافعية. وجماعة من أصوليي المذاهب الأخرى!ا". 

وهذه المسألة لها مآخذ مختلفة: نقلية وعقلية وكلامية وجدلية. والذي يهمنا هو 


تبين أثر مسآلتنا فيهاء وهو ما سيتضح فيما يلي: 


)١(‏ هو: إبداء العلة مع تخلف الحكم. انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص: 9؟. والمختصر لابن الحاجب 
بشرحه رفع الحاجب 110/7 ونهاية السول 151/١‏ وشرح مختصر الروضة 201/75 . 

(؟) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب 110/75 وشرح تنقيح الفصول ص:41؟, والإبهاج 
4/1 والتحبير شرح التحرير 5117/1 . 

(؟) انظر: المعتمد ,611/١‏ والإحكام للآمدي ؛ /؟1١1,.‏ ورفع الحاجب؟191/1. 

(؛) انظر: الإبهاج ؟/60. ورفع الحاجب 110/١‏ وراجع: التحبير شرح التحرير 5515/7 . 

() انظر: البحر المحيط 511/3- ١٠2٠؟,‏ والتحبير شرح التحرير 17 /19؟1- 5111 . 

([1) انظر: المعتمد ؟ /؟61. والتمهيد لأبي الخطاب ؛ .١/‏ وقواطع الأدلة ؛ :5١١/‏ والإحكام للآمدي ؛ /4/؟1, 
وشرح مختصر الروضة ؟/؟55. والإبهاج 64/17. والبحر المحيط 154/4- 111,159 والتحبير شرح 
التحرير 1 /115؟. وفواتح الرحموت 71/8/7. 

(1) انظر: قواطع الأدلة ؛ ,11١/‏ والوصول إلى الأصول 71/1؟. والتمهيد لأبي الخطاب ؛ .١/‏ وإاحكام 
الفصول للباجي ص: 155. والإحكام للآمدي ؛ /14؟1؟. وشرح الطوفي ١1/؟511,‏ والإبهاج 55/5 والبحر 
المحيط 4 -١54/‏ 154. 117, والتحبير شرح التحرير 5715/1 .51١11‏ وفواتح الرحموت 71/1/1١‏ . 
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إن مما استدل به القاتلون بعدم اشتراط الاطراد: أن العلة الشرعية أمارة على 
الحكم. ووجودها في محل من غير حكمها لايخرجها عن كونها أمارة. كالغيث 
الرطب أمارة على المطر وإن تخلف عنه في بعض الأوقات. وكون مركوب القاضي على 
باب الأمير أمارة على أنه عنده وإن تخلف ذلك في بعض الصورا!. 

ونوقش: بأن كون العلة الشرعية معرفة للحكم وأمارة عليه يقتضي اطرادها. لأن 
انتقاضها وتخصيصها في محل يمنع من كونها معرفاً في ذلك المحل. وإذا لم تكن 
معرفاً فيه لم تكن علة له. وإذا لم تكن علة له كان إطلاق القول بأنها علة على وجه 
التعميم في كل الصور غير سديدا". 

وأما المشترطون اطراد العلة. فمما استدل به بعضهم: أن العلة باعثة. أي مشتملة 
على معنى مناسب لتشريع الحكم. فلو وجدت في محل بلا حكم لزم أمران باطلان: 
أحدهما: أن يشرع الحكم على خلاف المصلحة. والثاني: أن تكون العلة باعثة في وقت 
دون وقت آخر مع اتحاد الجهةا". 

وهذا يناقش: بعدم لزوم أحدهما. لأن العلة باعثة للحكم حيث لا مانع. وفي صورة 
التخلف وجد هذا المانعا'). 

والذي يظهر لي أن أثر مسألتنا على شرطية الاطراد أو عدمه ضعيف. ولذا نجد أكثر 
القائلين بالمناسبة قالوا بعدم اشتراط الاطراد. وكثيرممن لم يشترطها في العلة 
اشترط الاطراد. 

وكذلك حاول كل من الفريقين أن يقرر مذهبه في المسألة على الوجهين في العلة. 
أنها معرفة أو باعثة!ة. 

وهذا يدل على أن المؤْيّر في قضية اطراد العلة مآخذ أخرى . 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة ؛ /؟1؟. والإحكام للآمدي ؛ /15184. وشرح مختصر الروضة ؟ /5١؟.‏ وانظر: المعتمد 
5 4555, وإحكام الفصول ص: ؛ 142: والوصول إلى الأصول 1/17 1؟, والتمهيد لأبي الخطاب ‏ / ١لا‏ 
والإبهاج 7/؟4. ورفع الحاجب ٠١1/7١‏ والتحبير شرح التحرير73178/1 . 

(؟) انظر: رفع الحاجب 5١1/5‏ وراجع: التمهيد لأبي الخطاب ؛ .85١/‏ 

(؟) انظر: رفع الحاجب ؟ /01؟. وراجع: الإبهاج 15/17. 

(؛) انظر: رفع الحاجب 2١1/1١‏ والتحبير شرح التحرير 5111/١‏ . 

(4) انظر: المعتمد ؟/؟651, وقواطع الأدلة ؛ /717- ١؟؟,‏ ونهاية الوصول 4١.54٠١ 55١1/8‏ ؟. والإبهاج 11/7. 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 
د. عبد الله بن سعد آل مغيرة 


المبحث الثالث: أثر اشتراط ظهور المناسبة في العلة وعدمه في مسالك العلة. 

وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: حجية الطرد. 

الطرد هو: وجود الحكم عند وجود الوصف. مع عدم ظهور مناسبة الوصف!"". فهل 
هذايدل على علية الوصف ؟. 

هذا محل خلاف على أقوالء أبرزها اثنان: 

القول الأول: أن الطرد لاايدل على أن الوصف علة لذلك الحكم. وهو مذهب أكثر 
الأصوليين!". وبعض هؤلاء اشتد في نكيره له حتى وصف الأخذ به هذيانا وجهلا وهزؤاً 
بالشريعة. ونبز المحتجين به بحشوية أهل القياس!". 

القول الثاني: أن الطرد حجة. أي يدل على علية الوصف. وهو مذهب طائفة من 
الأصوليين!". 

وهذاله تعلق بمسألتنا. وبيانه: أن النافين للطرد انطلقوا من أمرين: أولهما: أن 
الوصف خال من المناسبة. والمناسبة شرط لصحة العلة!". 

هذا إذا كان من المشترطين للمناسبة في العلل الشرعية . 


)١(‏ انظر: شرح الحوكب المنير ؛ /197.114. والبرهان ؟ /317, والإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ص: 
47, وتنقيح الفصول ص:198. ونهاية الوصول 8 /1/1؟5. والبحر المحيط 11/8/35 . 

(؟) انظر: البرهان 318/57: وشرح اللمع 814/5, وقواطع الأدلة ؛ 15١‏ وأصول السرخسي 11/5 وشفاء 
الغليل ص:514. وبذل النظر ص: :,17١:17١‏ والوصول إلى الأصول 5٠5/7‏ والمحصول في أصول الفقه 
لابن العربي ص:١1١1.‏ وشرح تنقيح الفصول ص:/11؟. ونهاية الوصول //111؟. وشرح مختصر الروضة 
:47١ 4/1‏ والبحر المحيط 51/5 ". والإبهاج 78/١‏ 4/!. وشرح الكوكب المنير ؟ /118. 

(؟) انظر: تقويم الأدلة ص: ١؟.‏ والبحر المحيط 4 /151. وشرح الكوكب المنير ؛ /198. 

(؛) انظر: شرح اللمع ؟/8114,: والبرهان ١‏ /018: والإبهاج ؟/8/, والبحر المحيط 5 /41؟. وشرح الكوكب 


المنير ؛ /1987. 
(4) انظر: تقويم الأدلة ص: 1.105 ١؟.‏ والبرهان 218/7 219. وشرح تنقيح الفصول ص:598. ونهاية 
الوصول 5771/3/7 . 
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الأمر الثاني: أن الطرد بمجرده - وهو الاقتران بين الحكم والوصف في الوجود - لا 
يدل على عليّة الوصف للحكم. إذ قد يقترن الحكم بما يلازم العلة أو بالشرط أو 
غيرهمانا. 

وهذا يقوله من لا يشترط المناسبة في العلة. 

وأما المثبتون للطرد فتمسكوا بأن الاقتران بين الحكم والوصف في جميع الصور مع 
انتفاء ما يصلح للتعليل يفيد ظن علية الوصف للحكم ا". وللشارع أن ينصب الطرد علماً 
ولولم يكن مناسباً للحكم !". 

ولا يخفى أن هذا التقرير لا يستقيم إلا على أصل عدم اشتراط المناسبة في العلة 
الشرعية. 
المطلب الثاني: حجية الدوران. 

الدوران هو: أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وينعدم عند عدمهاء. ويسمى أيضاً 
الطرد والعكس!*. والأول تسمية المتقدمين!". 

إذا تبين ذلك فهل الدوران حجة. أي يدل على علية الوصف للحكم ؟. 

اختلفوا على أقوال. أبرزها قولان: 

القول الأول: أنه حجة, يدل على علية الوصف للحكم. وهو مذهب أكثر الأصوليين!". 


)١(‏ انظر: شرح اللمع 611:8711/5. والوصول إلى الأصول 4/١‏ ١؟.‏ وشرح مختصر الروضة :.45١/7‏ ونهاية 
الوصول 7171/79/7 . 

(؟) انظر: شرح تنقيح الفصول ص: 59/8؟. ونهاية الوصول / / 311/0 . 

(؟) انظر: البرهان ١‏ /3751. وتقويم الأدلة ص: 3١3‏ . 

(؛) انظر: شفاء الغليل ص: 11؟. وقواطع الأدلة ؛ .1١/‏ وميزان الأصول ص: 219. وشرح تنقيح الفصول 
ص:591. ورفع الحاجب 511/7 . 

() انظر: البرهان ١‏ /351. وشفاء الغليل ص:11 ؟, والإحكام للآمدي ؛ / 114 وفواتح الرحموت 5١1/1١‏ . 

(1) انظر: الكاشف عن المحصول 101/1 . 

(/) انظر: المعتمد 1 /2815: والبرهان 435١ -251/١‏ وقواطع الأدلة ؛ /١7؟1.‏ والإحكام للآمدي ؛ /1141: 
وشرح تنقيح الفصول ص:1 9؟. ورفع الحاجب ,559/١‏ وتقريب الوصول لابن جزي ص: 11 5. وشرح 
الكوكب المنير ؛ /147. وفواتح الرحموت 5١75/7‏ . 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 
د. عبد الله بن سعد آل مغيرة 


القول الثاني: أنه ليس بحجة. أي لا دلالة فيه على أن الوصف علة للحكم. وهو مذهب 
أكثر الحنفية!. وطائفة من الأصوليين كالغزالي!'! والآمدي!"! وابن الحاجب!؛. 

وأقوى ما استدل به المثبتون له: أن اقتران وجود الحكم بوجود الوصف وعدم 
الحكم بعدم الوصف يفيد ظن علية الوصف المدار للحكم الدائراة. 

وأبرزما استدل به النافون للدوران أمران: 

الأول: أن الوصف المدار خال من المناسبة. وهذا هو الفرضء إذ لو كانت موجودة 
لكانت هي الدليل لا الدوران: ولا علة صحيحة بلا مناسبة!1. 

الثاني: أن الدوران لاايدل على ظن العلية؛ لأنه مركب من طرد وعكس. وكلا منهما لا 
يذل عل متخة العنة 1 

وبهذا يتبين أن المحتجين بالدوران انطلقوا من أن الدوران مسلك مفيد لظن علية 
الوصف ولولم يكن مناسباً. وهذا التقرير يساعد عليه مبدأً عدم اشتراط ظهور المناسبة 
في العلة. لكن من جانب آخر قد يشكل عليه أن كثيراً من هؤلاء يشترطون ظهور 
المناسبة. فكيف يقبلون بوصف غير مناسب ؟. 


)١(‏ انظر: تقويم الأدلة ص: 5١4‏ وأصول السرخسي 16١/١‏ والتلويح على التوضيح .١15/7١‏ وكشف الأسرار 
44/1 وفواتح الرحموت 5١7/1‏ . 

(؟) انظر: المستصفى 17571/175 . 

(؟) انظر: الإحكام ؛ /614؟. 

(؛) انظر: مختصره بشرح رفع الحاجب 519/17 . 

([4) انظر:البرهان 0141//1. 344. وشرح تنقيح الفصول ص:/591؟. وشرح مختصر الروضة ؟ /؟41.: والكاشف 
عن المحصول 1 :.4٠١/‏ وشرح الكوكب المنير ؛ /191. 

(1) انظر: تقويم الأدلة ص:؛ ,5١/ -7١‏ والبرهان 458/1. والإحكام للآمدي ؛ /1551. والبحر المحيط 
5 , وفواتح الرحموت ل 

(/) انظر: تقويم الأدلة ص: ,7١1/ 5١‏ والبرهان 458/7, 45٠‏ وشفاء الغليل ص:1117, والإحكام للآمدي 
ا ؟. 
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والجواب: أنهم لاحظوا أن هذا المسلك قوي الدلالة فلم يطلبوا فيه المناسبة. كما 
في العلل المنصوصة والموماً إليها. 

وقد أشار إلى هذا المعنى بعض الأصوليين!". 

وأما النافون لهذا المسلك. فبعضهم انطلق من مبداأً لزوم المناسبة في العلل 
الشرعية: ولاامناسبة ظاهرة في الوصف الثابت بمجرد الدوران. وهذا البناء ظاهر. 

وبعضهم - وهم غير المشترطين للمناسبة - انطلقوا من أن هذا المسلك لا يفيد 
ظن العلية. لأن الحكم قد يوجد وينعدم مع ماليس بعلة ."١‏ 
المطلب الثالث: حجية السبر والتقسيم. 

السبر والتقسيم هو: حصر الأوصاف في الأصل المقيس عليه. وإيطال بعضها بدليله. 
فيتعين الباقي للعليةا". 

وهو نوعان: 

قطعي. ويسمى المنحصر. وهو: ما كان الحصر فيه والإبطال قطعياً. وهو حجة 
بالاتفاق. ولكنه قليل في الفقهيات. 

الثاني: ظني. ويسمى المنتشر. وهوما يكون الحصر فيه ظنياً أو السبر ظنياً أو 
كلاهما. وهو الغالب في صوره!؟. 

وهذا النوع اختلف في صحة دلالته على العلية على أقوال. أبرزها: ثلاثة: 


)١(‏ انظر: البرهان 5 /41/1. والبحر المحيط 53/4 ]؟. 

(؟) انظر: شفاء الغليل ص: 518. وشرح مختصر الروضة ” /415: ورفع الحاجب ؟/١؟؟.‏ وفواتح الرحموت 
ا 

(؟) انظر: رفع الحاجب .5١١/5‏ وانظر: البرهان 354/7. ومختصر ابن الحاجب 5١1١/5‏ بشرحه رفع 
الحاجب. وشرح مختصر الروضة ٠5/7‏ . ومراقي السعود ص: 4١‏ ؟. وفواتح الرحموت 199/1 . 

(؛) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب 5١١/5‏ والإبهاج ؟//الا. والغيث الهامع ؟1/١٠لا,‏ 
والتحبير شرح التحرير 01/1؟؟. وفواتح الرحموت ؟/٠٠.‏ ومراقي السعود ص: 6" . 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 
د. عبد الله بن سعد آل مغيرة 


القول الأول: أن السبر والتفسيم حجة. أي يدل على أن الوصف المتبقي علة للحكم. 
وهو مذهب أكثر الأصوليين!'. والقول الثاني: أنه ليس بحجة. وهو مذهب أكثر الحنفية 
وجماعة من الأصوليين!" القول الثالث: هو حجة بشرط ظهور مناسبة الوصف المتبقي, 
وهذا مذهب بعض الأصوليين!". 

وعمدة المحتجين به: أنه مسلك مفيد لظن علية الوصف المتبقي. وبيانه: أن الحكم 
لايخلوعن علة غالباً وأن علته لا تعدو أوصاف محله. وإذا ظهر بطلان ما سوى المستبقى 
غلب على الظن أنه علةا“. 

وكما هو ظاهر فهذا التقرير متوافق مع أصل عدم اشتراط ظهور المناسبة . 

ومما استدل به المانعون لحجيته: هو خلوه من المناسبة. فإن بطلان ما عدا الوصف 
الباقي لايدل على مناسبته ولا يُشعر بها ". 

وبعضهم يقرر هذا المعنى من حيثية أخرى فيقول: الوصف الباقي إما أن يكون ظاهر 
المناسبة فهذا دليله المناسبة. وإما أن يكون طردياً. وهذا لا يصح التعليل به. وإما أن يكون 
موهما للمناسبة فهذا الشبه. فلم يبق شيء مقبول يمكن أن يثبته السبر والتقسيما". 


)١(‏ انظر: المعتمد 84/١‏ :: والبرهان 7 /050: وميزان الأصول ص: ؟١1.‏ والمحصول 3 /11١؟,‏ والإحكام 
للآمدي ؛ /11231؟. ومختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب 5 /١١؟.‏ وشرح تنقيح الفصول ص: /59, 
وشرح مختصر الروضة :.:١٠ 1/١‏ والإبهاج " //الا؛ والبحر المحيط 4 /15؟. وتقريب الوصول لابن جزي 
ص: 1117. ومراقي السعود ص:؛ ؛ ؟. وفواتح الرحموت 111/1 . 

(؟) انظر: ميزان الأصول ص: .1١”‏ وقواطع الأدلة 6 /154. وبديع النظام ص: 117. وفواتح الرحموت 
4/5 والبحر المحيط 35 /0؟؟1. 

(؟) انظر: رفع الحاجب 513/75 . 

(؛؟) انظر: البرهان ؟150/1. والإحكام للآمدي ؛ /15؟1,. وما بعدهاء ورفع الحاجب 5١5/5‏ 514 والإبهاج 
*' ///, والبحر المحيط 5 /55؟. ومراقي السعود ص: 61" . 

(د) انظر: قواطع الأدلة . 

(1) انظر: البحر المحيط 3 /0؟5 .53١10/‏ 
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وأما الفريق الثالث - وهم المشترطون للمناسبة - فكما هو ظاهر لم يكتفوا 
بالظنية المستفادة من هذا المسلك. بل ضموا إليها ظهور مناسبة الوصف الباقيء لأن 
العلة الشرعية لا بد أن تكون مناسبة. 

لكن يشكل عليهم أن اشتراط ظهور المناسبة يخرج الاستدلال من كونه سبراً 
إلى كونه مناسبة وإخالة. فإما أن يقبلوه مطلقاً أويرفضوه مطلقاً. 

ومع هذا فيمكن أن يعتذر عنهم: بأن المراد ظهور أدنى مناسبة. بحيث تنتفي 
الطردية المحضة عن الوصف. وليس المراد المناسبة القوية التي تستقل بإثبات علية 
الوصف. 

وهذا التوجيه قريب. لكن ما يزال الإشكال وارداً عليهم. 
المطلب الرابع: من طرق حذف الأوصاف غير الصالحة للتعليل. 

تقدم لنا أن السبر والتفسيم يقوم أولاً على جمع الأوصاف التي يُظن كونها علة في 
الأصل ثم اختبارها بإبطال ما لا يصلح منها للعلية فيتعين الباقي للتعليل. 

وقد ذكر الأصوليون طرقاً لحذف تلك الأوصاف غير الصالحة للتعليل. ومما ذكره 
بعضهم: ألا تظهر مناسبة الوصف الذي يريد المستدل إسقاطه بعد البحث عنهان"ا. 

وهذا الطريق لا يصح إلا على القول بآن المناسبة الظاهرة شرط في العلل الشرعية. 

وقد اعترض عليه بعض الأصوليين: بأن هذا الطريق قد يحوج المستدل أو المعترض 
إلى بيان وجه مناسبته. ولو بين ذلك لاستغني عن طريقة السبر بالمناسبة!". 
المطلب الخامس: حجية الشبه. 

اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الشبه اختلافاً عظيماً. ومن أحسنها تعريفان: 


أولهما: الوصف الذي يوهم الاشتمال على المعنى المناسب. وإن لم نطلع على عينه. 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي ؛ /١؟؟.‏ ومختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب 5١5/5‏ وبديع النظام 
ص: 118. وتشنيف المسامع ١/‏ ومراقي السعود ص: 3 "؟. وفواتح الرحموت .5٠١/١‏ 
(؟) انظر: المحصول 73١١/0‏ . 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 
د. عبد الله بن سعد آل مغيرة 


وهذا أحد التعريفات المنقولة عن أبي بكر الباقلاني!". واختاره الغزالي!". 

الثاني: الوصف الذي لا يظهر مناس بته بعد البحث التام. ولكن ألف من الشارع 
الالتفات إليه في بعض الأحكام. 

وهذا التعريف أشار إليه الآمدي. وقال: هو أقربها إلى قواعد الأصول. وإليه ذهب أكثر 
المحققين!". 

فهذان التعريفان وغيرهما مما ذكره الأصوليون تتفق على أن الوصف الشبهي لا 
تظهر فيه المناسبة .كما تظهر في ما يسمى الوصف المناسب. 

وموضوع الشبه بحثه بعض الأصوليين كمسلك من مسالك العلة!؛/ وبعضهم 
كنوع من أنواع القياس!*. والأمران جائزان. فهو مسلك ثثبت به العلة التي هي ركن 
القياس. وهو نوع من القياس. لأنه جمع بين أصل وفرع بوصف شبهي. 

إذا تبِيّن ذلك فهل الشبه حجة ؟. 

اختلفوا على أقوال. أبرزها: اثنان: 

القول الأول: أنه حجة. وهو مذهب جمهور الأصوليين!". 


)١(‏ انظر: شفاء الغليل ص: 71/1؟. 

(؟) انظر: المستصفى 5/7؟14. وشفاء الغليل ص:1 ١٠‏ ؟. وانظر: تعريفات أخرى مختلفة وفي معناها في : 
مختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب 5 /50؟5. والكاشف عن المحصول 1 /141:190. وشرح 
مختصر الروضة ؟ /411, ومفتاح الوصول ص: ,13١‏ والبحر المحيط 110/45- 15١‏ والتحبير شرح التحرير 
//-5151. 

(؟) انظر: الإحكام له ؛ /87/؟5؟. ومسلم الثبوت 3١1/7‏ . 

(؛) انظر: الإحكام للآمدي ؛ /؟151. وأصول الفقه لابن مفلح 511/17. والتحبير شرح التحرير 5119/1 
وشرح الكوكب المنير ؛ //181. مسلم الثبوت 7١5/1‏ . 

(4) انظر: العدة ؛ /15؟1. شرح مختصر الروضة 114/7 . 

[1) انظر: البرهان ؟311/1. والعدة ؛ /1؟15. وإحكام الفصول ص: 115. والوصول إلى الأصول 1941/١‏ 
وشفاء الغليل ص: 5517.5٠١‏ ؟14؟. والمحصول في أصول الفقه لابن العربي ص: .1١1'‏ وتنقيح الفصول 
ص: 144. وشرح مختصر الروضة 451/7. والإبهاج 18/7. والبحر المحيط 3 /6؟؟. والتحبير شرح 
التحرير 5471/1 5419. وشرح الكوكب المنير ؛ /190. 
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القول الثاني: إنه ليس بحجة. وهو مذهب أكثر الحنفية!'. وكثير من الشافعيةا". 
وبعض الحنابلة!". واختيار أبي بكر الباقلاني!“. 

وعمدة الجمهور القائلين به أمران: 

الأول: أنه يثير ظناً غالباً بثبوت حكم الأصل في الفرع. وكل ما أثار الظن غالباً فهو 
حجةاهةا. 

وهذا التقرير متوافق مع مبدأً عدم اشتراط ظهور المناسبة في العلل الشرعية. 

الثاني: أن الوصف الشبهي يغلب على الظن أن الأصل والفرع لما اشتركا فيه فهما 
مشتركان في المعنى المناسب. وإن لم يطلع عليه القائسء إما بسبب التفات الشارع 
إليه في بعض الأحكام, أو استلزامه للمناسب. أو لإيهامه المناسبة!1. 

وهذا يقوله من يشترط المناسبة في العلة . 

وعمدة النافين للشبه: أن الوصف الشبهي لا تظهر فيه المناسبة!". وبعضهم يقرر 
هذا المعنى بطريقة أخرى. فيقول: الوصف الشبهي إما أن تظهر فيه المناسبة فيقبل 
إجماعاً. لأنه قياس مناسبة ( علة ). وإما ألا تظهر فيه المناسبة فيرد ..كالطردي!". 

وبهذا يتبين أن القول بعدم لزوم المناسبة في العلة يُساعد على قبول الشبه. وأن 
القائلين بالمناسبة فريقان: فريق يرفضه لعدم مناسبته. وفريق قبله لأنه يعتقد أن الشبه 
يدل على وجود المناسبة المبهمة . 


)١(‏ انظر: تقويم الأدلة ص: ١3‏ ؟. وميزان الأصول ص:4.108١1.:‏ وبذل النظر للأسمندي ص: .11١‏ وفواتح 
الرحموت 5١1/5‏ والوصول إلى الأصول 591/١‏ . 

(؟) انظر: قواطع الأدلة ع /54؟ والإبهاج ؟ /18, ورفع ابن الحاجب 5١1/7‏ والبحر المحيط 3 /4, 1111154 . 

(؟) انظر: أصول الفقه لابن مفلح 7 /1110. وشرح الكوكب المنير ؛ / 1410194١‏ . 

(؛) انظر: البرهان 18/7 3. وقواطع الأدلة ؛ /1951. والبحر المحيط 5١1/35‏ . 

(4) انظر: إحكام الفصول للباجي ص: .11١‏ وشفاء الغليل ص: 44 ؟. وشرح تنقيح الفصول ص: 113 
وشرح مختصر الروضة 171/5 . 

(1) انظر:البرهان 419/1, والإحكام للآمدي ؛ //1؟1: والمنهاج للبيضاوي بشرحه الإبهاج ؟ /ا١ل؛‏ والإبهاج 
الا 


(/1) انظر: البرهان 311/7.: وتقويم الأدلة ص: ١5‏ ؟. وقواطع الأدلة ؛ //101. والوصول إلى الاصول 1171/7 
وشرح مختصر الروضة ؟ /"؟؛., وفواتح الرحموت . 
([8) انظر: مختصرابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب 5 /1؟؟. والإبهاج 1/5" . 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 
د. عبد الله بن سعد آل مغيرة 


المبحث الرابع: أثر اشتراط ظهور المناسبة في العلة وعدمه في الاعتراضات 
الواردة على القياس. 

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: عدم التأثير. 

اعتراض "عدم التأثير”هو: ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت الحكم. إما لطرديته 
أولثبوت الحكم بدونها". 

وهو أقسام. يهمنا منها: عدم التأثير في الوصف لكونه وصفاً طردياً. والوصف الطردي 
هوما لا تظهر فيه المناسبة. ومثلوا عليه: بقول القائل في أن الفجر لا يقدم أذانها على 
الوقت: صلاةٌ لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب. فقوله: ”لا تقصر”, وصف 
طردي. لأنه غير مناسب لتقديم الأذان على وقته ولا عدمها". 

وهذا الاعتراض بالمعنى المذكورا"! وبهذا الإطلاق متوافق مع أصل اشتراط 

المناسبة في العلة. 

وأيضاً يقوله من لا يشترط المناسبة في العلة في موضعين: 

-١‏ عندما يكون الوصف المذكور طردياً محضاً. وهو ما يُعلم أن الشريعة لا تلتفت 
إليه. 

؟- عندما يكون المسلك المستعمل لإثبات الوصف مسلك المناسبة, وحينئذ لا بد 


أن يكون الوصف ظاهر المناسبة. 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة ؟ /3417.: وانظر: الإحكام للأمدي 5 /1111. ومختصر ابن الحاجب بشرحه 
رفع الحاجب 18/7؟. 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي 3 /1111. وشرح مختصر الروضة ؟ /358. وقواطع الأدلة ؛ /541: ورفع الحاجب 
1/7 والبحر المحيط 180/4 وشرح الكوكب المنير ؛ /119. 

(؟) هناك من يفسر قادح عدم التأثير بعدم العكس. ولا يبجعل من مفهومه ما ذُكرمن الطردية. انظر: 
البرهان 125/7. والمحصول 511/5. 
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المطلب الثاني: طلب الإخالة. 

أي: أن يطلب السائل من المستدل وجه المناسبة في وصفه. وحينئذ على المستدل 
أن يوضح مناسبة الوصف للحكم. فإن عجز عن ذلك كان هذا انقطاعاً منه. 

ذكره أبو المعالي الجويني. واعتبره من أهم الأسئلة وأوثقها. ونص على أنه يرد على 
قياس المعنى دون قياس الشبه". لأن الشبه أصلا لا تظهر فيه المناسبة. 

وأقول: أيضاً لا تطلب الإخالة فيما قبل من أوصاف بطريق السبر أو الدوران. 

وهذه الاستثناءات لا يحتاجها القائلون: بعدم اشتراط المناسبة في العلل. إذ كيف 
يُطلب مالايلزم ؟. 

لكن لهم أن يطلبوها في الأوصاف التي يَدّعى أنها ثابتة بمسلك المناسبة. 

وهناك مَن لا يلم المستدل ببيان وجه المناسبة. بل يوجب على المعترض الطعن 
في المناسبة. وهذا لمأخذ جدلي!". لا علاقة له بما نحن فيه. 
المطلب الثالث: القدح في مناسبة الوصف المعلل به. 

والمقصود: القدح في المناسبة بما يلزم عن الوصف المدعى مناسبته. من مفسدة 
راجحة على المصلحة التي من أجلها قّضي عليه بالمناسبة أو مساوية لها. 

ويجاب عنه: بترجيح تلك المصلحة التي في العلة على تلك المفسدة التي يُعترض 
بهاء فإن لم يتمكن من هذا الجواب اعتبر ذلك قادحاً في علته. 

ذكر هذا كثير من الأصوليين!". 

وهذا الاعتراض يقول به الجميع عندما يكون الوصف ثابتاً بمسلك المناسبة. 


. 1731/1 انظر: البرهان‎ )١( 
. 3١5/١ (؟) انظر: الوصول إلى الأصول‎ 
(؟) انظر: الإحكام للآمدي 1118/4. ومختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب 11/5, وأصول الفقه‎ 


لابن مفلح 1511/7 ورفع الحاجب 5 /1/ا؟. وشرح الكوكب المنير ؛ /711. 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 
د. عبد الله بن سعد آل مغيرة 


وأما ماسوى ذلك. فالذي يقتضيه القول بلزوم المناسبة في العلل هو قبول هذا 
الاعتراض مطلقاً وفي ظني أنه كذلك عند القائلين بعدم لزومها إذا كانت المفسدة 
راحجة. لأنهم وإن لم يشترطوا ظهور المناسبة. لكنهم لا يجوزون بناء الأحكام على 
مفاسد راجحة. للاتفاق على أن الأحكام لا تخلوا من اقتضاء مصالح إما على سبيل 
الاتفاق أو الوجوب أو بمقتضى الكمال الإلهي. وإذا كانت المفسدة مساوية. فالأمر متردد 
فيه. ولا يبعد ترجيح المصلحة لاعتضادها بشبه أو سبر أو دوران. 
المطلب الرابع: ذكر وصف في العلة غير مناسب لدفع النقض. 

إذا كر في العلة وصفاًلا مناسبة فيه. ولكنه ذّكره لدفع النقض. فهل يقبل هذا 
الوصف أم لا؟. 

ومثاله: أن يقول في مسألة النكاح بلا ولي: من لا يتقبل قولها في إتلاف البضع بجهة 
الحرام فلا يقبل قولها في إباحة البضع بالحلال. كالصغيرة. 

فالضمير في "قولها"احترز به عن العبد. فإنه لا يقبل قوله في الشهادة ويقبل في 
النكاح . 

مقتضى مذهب النافين للزوم المناسبة قبول هذا الوصف . 

وأما المشترطون للمناسبة فقد اختلفواء فبعضهم قبله. وبعضهم رده لعدم 


مناسبته!, 


)١(‏ انظر: البرهان ؟/451. 377 والوصول إلى الأصول ؟/11.515؟. والمحصول 3 /5575: ورفع الحاجب 
1/5 , والبحر المحيط 777/4 . 
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الخاتمة 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسوله. وبعد: 

فقد تبيّن لي من خلال هذه الدراسة جملة من النتائج: أبرزها: 

-١‏ أن المناسبة هي: الملائمة بين الوصف والحكم. بحيث يترتب على تشريع 
الحكم عندها مصلحة. يُعتقد أنها مقصودة للشارع. 

؟- أن الخلاف في اشتراط ظهور المناسبة في العلة الشرعية, إنما هو في نوعين 
منها: الموماً إليهاء والمستنبطة. 

؟- أن الراجح هو عدم اشتراط ظهور المناسبة في العلة الشرعية. 

؛- أن القول بعدم لزوم المناسبة مطرد في آثاره ومتعلقاته. بخلاف القول الآخر 
الموجب للمناسبة. فإن بعض أصحابه قد يحتاجون للاعتذار عن مخ الفتهم لمقتضى هذا 
الشرط في بعض المواضع. 

؛- أن جملة كبيرة من مسائل القياس تأثرت بهذه القضية. ومن أهمها: 

تعريف العلة. التعليل بالوصف الطرديء التعليل بالاسم الجامد. التعليل بالمشتق. 
التعليل بالحكم الشرعي. تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي. تأخر العلة عن حكم 
الأصل. تعليل الحكم بعلتين. تعليل حكمين بعلة واحدة. الاطراد. حجية الطرد. حجية 
الدوران. حجية السبر والتقسيم. حجية الشبه. سؤال عدم التأثير. سؤال طلب الإخالة. 
القدح في مناسبة الوصف المعلل به. 

وفي ختام هذه الدراسة أسأل الله - سبحانه - أن يجعلها من العمل الخالص 
لوجهه الكريم. وأن يجعلها من العلم الذي لا ينقطع أجره. إنه سميع مجيب. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 
د. عبد الله بن سعد آل مغيرة 


فهرس المصادر والمراجع 

-١‏ الإبهاج في شرح المنهاج. لتقي الدين السبكي وولده تاج الدين. كتب هوامشه وصححه جماعة من 
العلماء بإشراف الناشر. دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى ؛ ١‏ ١ه‏ 

؟- الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن محمد الآمدي. تحقيق: مجموعة من الباحثين. الطبعة الأولى. 
01173 من منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. عمادة البحث العلمي. 

؟- إحكام الفصول في أحكام الأصول. لأبي الوليد الباجي. تحقيق: عبد المجيد تركي. دار الغرب 
الإسلامي بيروت. الطبعة الأولى /1٠؟اه.‏ 

؛- آداب البحث والمناظرة. للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية ومكتبة العلم بجدة . 

د- أصول التشريع الإسلامي. لعلي حسب اللّه. دار الفكر العربي. الطبعة السادسة: ١١4١ه.‏ 

1- أصول السرخسي. لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي. حققه: أبو الوفاء الأفغاني. لجنة إحياء 
المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن. مطابع دار الكتاب العربي. 1/1 7اه. 

- أصول فخر الإسلام البزدوي, لأبي الحسن علي بن محمد البزدوي. ومعه شرحه كشف الأسرارلعبد 
العزيز البخاري. ضبط وتعليق وتخريج: محمد المعتصم باللّه البغدادي. دار الكتاب العربي. الطبعة 
الأولى اه 

8- أصول الفقه. لمحمد أبو النور زهير. المكتبة الفيصلية. مكة المكرمة. 

4- أصول الفقه الإسلامي. لمحمد مصطفى شلبي. دار النهضة العربية ببيروت: ٠1‏ 1اه. 

-٠‏ أصول الفقه الإسلامي. لوهبة الزحيلي. دار الفكر دمشق. الطبعة الأولى ٠1‏ 1اله. 

-١١‏ أصول الفقه. لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي. حققه وعلق عليه: الدكتور فهد بن محمد 
السدحان. مكتبة العبيكان الرياض. الطبعة الأولى ١٠47اه.‏ 

. ه١‎ 1/ أصول الفقه؛ لمحمد الخضري بك. دار القلم ببيروت. الطبعة الأولى.‎ -1١ 

1- إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن قيم الجوزية. راجعه وقدم له: طه عبد الرؤف سعد. دار 
الجيل ببيروت. 

15- الإيضاح لقوانين الاصطلاح. لأبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق: د. فهد السدحان. 
مكتبة العبيكان. الطبعة الأولى. ١41١‏ ه. 

-١4‏ البحر المحيط في أصول الفقه. لبدر الدين الزركشي. قام بتحريره ومراجعته : مجموعة من 


الباحثين. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت. الطبعة الثانية ؟١غاه.‏ 
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71 بديع النظام لابن الساعاتي. تحقيق: د. سعد السلمي. نشر جامعة أم القرى. 11١18‏ ه.. 

-١‏ بذل النظر في الأصول؛ لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي. تحقيق: محمد زكي عبد البر مكتبة دار 
التراث القاهرة. الطبعة الأولى ١١4اه‏ 

- البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني. حققه: عبد العظيم محمود الديب. دار الوفاء. الطبعة 
الثالثة ١١غاه.‏ 

9 التحبير شرح التحريرء لعلاء الدين المرداوي. تحقيق: الدكتور عبد الرحمن الجبرين. والدكتور عوض 
القرني. والدكتور أحمد السراح. مكتبة الرشد بالرياض. الطبعة الأولى ١51اه.‏ 

-٠‏ التحرير في أصول الفقه. لكمال الدين بن الهمام. بشرحه تيسير التحرير. توزيع دار البازفي مكة 
المكرمة. 

-١‏ تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولء لأبي زكريا الرهوني. تحقيق د. يوسف الأخضر 
القيم. والدكتور الهادي بن الحسين شبيلي. دائرة البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. 
حكومة دبي. الطبعة الأولى ١1477‏ ه. 

. تسهيل المنطق, لعبدالكريم الأثري. دار مصر للطباعة‎ -1١ 

1- التلخيص في أصول الفقه. لأبي المعالي الجويني. تحقيق: عبد الله جولم النيبالي. وشبير أحمد 
العمري. مكتبة دار الباز مكة. الطبعة الأولى 1١غاه.‏ 

4"- تقريب الوصول إلى علم الأصولء لابن جزيء تحقيق: د. محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية. ومكتبة العلم بجدة. الطبعة الأولى: ١4١4‏ ه. 

١5‏ - تقويم الأدلة. للدبوسي. تحقيق خليل الميس. مكتبة عباس أحمد البازبمكة. الطبعة الأولى, 
ا'غاه. 

71 التلويح على التوضيح: للتفتازاني. ضبطه وخرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات. دار الكتب العلمية 
ببيروت. الطبعة الأولى. ١411‏ ه. 

-١‏ التمهيد في أصول الفقه. لمحفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني المعروف بأبي الخطاب. تحقيق: 
مفيد أبوعمشة ومحمد بن علي بن إبراهيم. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في 
جامعة أم القرى. الطبعة الأولى ٠1‏ 4اه. 

8 تنقيح الفصول. لشهاب الدين القرافي. تحقيق: طه عبد الرؤف سعد. دار الفكر بالقاهرة. مكتبة 


الكليات الأزهرية بالقاهرة 197اه. 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 
د. عبد الله بن سعد آل مغيرة 


9 التوحيد لأبي منصور الماتريدي. تحقيق: بكر طوبال اوغلي. ومحمد آروشي. دار صادر ببيروت ودار 
الإرشاد باستانبول؛ الطبعة الأولى. ١418‏ ه. 

- التوضيح على التنقيح؛ لصدر الشريعة الحنفي. ضبطه زكريا عميرات. دار الكتب العلمية. بيروت, 
الطبعة الأولى 1١4اه.‏ 

-١‏ تيسير التحرير على كتاب التحرير لأمير بادشاه. دار الباز. مكة المكرمة. 

-"١‏ الجدل على طريقة الفقهاء. لابن عقيل. مكتبة الثقافة الدينية بمصر. 

15 جمع الجوامع لابن السبكي. بشرحه الغيث الهامع. تحقيق مكتبة قرطبة. الناشر الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشر. الطبعة الأولى. ١4٠١‏ ه. وبشرحه تشنيف المسامع تحقيق أبي عمرو الحسيني 
بن عمر عبدالرحيم. توزيع مكتبة عباس أحمد الباز. الطبعة الأولى. ١4٠١‏ ه. وبشرح المحلي 
وحاشية العطار. دار الكتب العلمية ببيروت . 

4"- درة الحجال في أسماء الرجال. لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي. تحقيق: محمد الأحمدي 
أبوالنور دار التراث. القاهرة. الطبعة الأولى 59اه. 

4" الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون. تحقيق: محمد الأحمدي أبوالنور, 
مكتبة دار التراث: القاهرة. 

1 الرسالة. للإمام الشافعي. تحقيق: الشيخ أحمد شاكر. دار الفكر. 

1 - رسالة في أصول الفقه. للعكبري. تحقيق: د. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر. المكتبة المكية. 
والمكتبة البغدادية, الطبعة الأولى. ١417‏ ه. 

- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي. تحقيق: علي معوض. وعادل عبد 
الموجود. عالم الكتب. بيروت. الطبعة الأولى 414اه. 

4- رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. لأبي على الشوشاوي. تحقيق: الدكتور / أحمد السراح. 
والدكتور /عبد الرحمن الجبرين. مكتبة الرشد بالرياض. الطبعة الأولى 513اه. 

-٠‏ روضة الناظر وجنة المناظر. لابن قدامة. تحقيق: الدكتور عبد الكريم النملة. مكتبة الرشد بالرياض. 
الطبعة الأولى 17غاه. 

-١‏ السبب عند الأصوليين. للدكتور عبدالعزيز الربيعة. من منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 


؟4- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي. المكتب التجاري. بيروت. 
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47- شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. دار الفكر للطباعة 
والنشر. القاهرة. مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 497اه. 

؛ ؛- شرح العمد لأبي الحسين البصري. تحقيق عبدالحميد أبوزنيد. مكتبة العلوم والحكم بالمدينة 
المنورة. الطبعة الأولى ١٠4اه.‏ 

د ؛- شرح الكوكب المنير. لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي. تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه 
حماد. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة الملك عبد العزين ١٠1اه.‏ 

1- شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي. تحقيق: عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلاميء بيروت. الطبعة 
الأولى ١8‏ 1اهش. 

/؛- شرح المحلي على جمع الجوامع. بحاشية العطار, دار الكتب العلمية ببيروت. 

- شرح مختصر الروضة. لنجم الدين الطوفي. تحقيق: الدكتور عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. الطبعة الأولى ١٠1اه.‏ 

4- شرح المواقف, للسيد الشريف الجرجاني. ضبطه وصححه محمود عمر الدمياطي. منشورات محمد 
علي بيضون. بيروت: الطبعة الأولى 619١اه.‏ 

- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل؛ للغزالي. تحقيق أحمد الكبيسي. مطبعة 
الإرشاد ببغداد. ٠19اه.‏ 

-4١‏ فواتح الرحموت. لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري. المطبوع مع المستصفى. دار الكتب 
العلمية بيروت. الطبعة الثانية المصورة عن الأولى سنة ١؟؟اه.‏ 

45- قواطع الأدلة في أصول الفقه. لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني. تحقيق: عبد الله الحكمي. 
مكتبة التوبة. الطبعة الأولى 414اه. 184 

48- الكاشف عن المحصول لمحمد بن محمود العجلي الأصفهاني. تحقيق عادل عبد الموجود. وعلي 
معوض. منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 619١اه.‏ 

44- الكافية في الجدلء لأبي المعالي الجويني. تحقيق: د. فوزية حسين محمود. مكتبة الكليات 
الأزهرية. ١١99‏ ه. 

ده - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلامي البزدوي. لعلاء الدين عبد العزيز البخاري. تحقيق: محمد 
المعتصم باللّه البغدادي. دار الكتاب العربي. الطبعة الأولى ١١4اه.‏ 


71- لسان العرب. لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور. دار الفكر. الطبعة الأولى ١٠غاه.‏ 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 
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د- مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. دار عالم 
الكتب. الرياض, ؟١1اه.‏ 

- المحصول في أصول الفقه. لابن العربي المالكي. علق عليه سعيد عبد اللطيف فودة, دار البيارق 
بالأردن. 

4- المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي. تحقيق: طه جابر العلواني. مؤسسة الرسالة. بيروت. 
الطبعة الثانية ؟1؟اه. 

- مختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب. تحقيق محمد عبدالرحمن مخيمر عبدالله دار الكتب 
العلمية ببيروت. الطبعة الأولى . 

.ها؟١3 مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر؛ تأليف: محمد الأمين الشنقيطي» الطبعة الأولى‎ -١ 

17- مراقي السعود إلى مراقي السعود. لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني. تحقيق: محمد المختار 
بن محمد الأمين الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. الطبعة الأولى ؟١اه.‏ 

17- مرأة الأصول في شرح مرقاة الوصول. لملا خسرو. ومعه حاشية الأزميري. المكتبة الأزهرية للتراث 
بالقاهرة. الطبعة الثانية ؟١٠٠١م.‏ 

14- المستصفى من علم الأصول. لأبي حامد الغزالي. تحقيق: حمزة بن زهير حافظ. 

14- مسلم الثبوت. لمحب الله بن عبدالشكور. دار الكتب العلمية ببيروت. الطبعة الثانية. المصورة عن 
الطبعة الأولى. 171١‏ ه. 

7- المسودة في أصول الفقه لآل تيمية. تحقيق: أحمد بن إبراهيم الذروي. دار الفضيلة للنشر والتوزيع. 
الرياض؛ الطبعة الأولى ؟7غاه. 

- المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين البصري. تحقيق: محمد حميد الله وآخرون. المعهد العلمي 
الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 5814اه. 

- معجم مقاييس اللغة. لأحمد بن فارس,ء تحقيق: عبد السلام هارون. دار الجيل بيروت. الطبعة 
الأولى اه 

4- المغني في أبواب العدل والتوحيد. للقاضي عبد الجبار بن أحمد. أشرف على إخراجه طه حسين, 
وحرر نصه أمين الخولي. 

-٠‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني. تحقيق: عبد 


الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب العلمية. بيروت ”7٠1اه.‏ 
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-١‏ مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول. لابن عبدالهادي. تحقيق عبداللّه بن سالم البطاطي. دار 
البشائر الإسلامية. الطبعة الأولى. /47١ه.‏ 

1/- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. لشيخ الإسلام بن تيمية. تحقيق: محمد 
رشاد سالم. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة الأولى. ١147‏ ه. 

/- منهاج الوصولء للبيضاوي. بشرحه الإبهاج. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. 4 ١‏ 1١ه.‏ 

4لا - ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي. تحقيق: محمد زكي عبد البر. مكتبة دار التراث. الطبعة 
الثانية /41اه. 

- نفائس الأصول في شرح المحصولء للقرافي. تحقيق: عادل عبدالموجود وعلى معوض. مكتبة نزار 
مصطفى الباز. الطبعة الأولى: ١411‏ ه. 

7 - نهاية السول في شرح منهاج الأصول. لجمال الدين الإسنوي. عالم الكتب. 

- نهاية الوصول في دراية الأصول. لصفي الدين الهندي. تحقيق: د.صالح اليوسف. ود.سعد السويح. 
المكتبة التجارية مكة المكرمة. 


- الوصول إلى الأصول. لابن برهان. تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد. مكتبة المعارف بالرياض ١7‏ 1اله. 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 
د. عبد الله بن سعد آل مغيرة 


.10هطء” مطذث لتمتمطاعلطظ ‏ .80 .لنادملكل هاط1 050111ناا4ك .تتقطتداظ 161 -79 


1 ,م0 و8001 1ع:31 2 حساك : 115:20 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 


. [10500ل 71/707 .لعتصطخ حاظ 0د2تستسصقخطبك8ة طدااسلطخ أطذ ,تمدكصساء ]ام -71 
١ 3‏ ْ ب تأتصلعظ كتتداعلطةى طقطة اناطخ .180 .[م6مدم[4 آل [ممع/[1ل عمج مار 


.1خ 1403 ,ء15ه1] 80015 عالتأمعاعه 


.24105001 ه11 أده زاك ء سواط نأ[ 41712011 آ00طوهلا .1ل تطاعلطك م16 -72 


11151 ,1-151212173ى ن1اء:25533ط1[ى 031[ .له 111516 .21241طلاخ طتلد5 طد1اعلطم 


لل ساسكا لوعوه1! اع[ ونتوسرطن1-7ل هد كال 1/7107 .طتوتستة 1 م16 -73 
متقصحصط] .لك غ115 .لطع لد5 لقطمةك]آ لعمتمطحطاه/! .10 .طودرة,هه241-0 170 570107 


كذ 1406 ,15157ء0157ل] 21ج[15 52110 12 لعتسسمتقطم 1 


:لقاع .[حططط-لخ لاط ل0عستماوءطط .آبعه1-17ل تهرمعءل/[ .1ع كتقطلتزءطاهط -74 


.لخ 1404 ,ءدتاهط 80015 عالتأمعاعه 


11 اعتمتتطتحطه/!1 .180 .01-05001 #7معكل .0012نتد[اكظ ,2103201متدك-اذط -75 


كك 1415, ممطكاه80 طنتهتتج؟1 -اخ نهآ .لء 0ممعء5 .نتتوطاعلطم 


.201[00[علطك اعلط .180 .0111ك[41714 57077 23/ 4100501 كعنرن/ه ١‏ .0101211 -76 


كلخ 1416 ,ممطىيا[ه80 2قطاخى 1105]212 81!1221 0ه 1/1010 أاخمر 


0501ل [ه1177 :ه57 ع1 111هكآكل أافنرهرء77 .02110012طدل ,وتككقمكاكظ -77 


كا-آاى منتقلة”* خم 


.0 .41-0501 1ر12 17 التدوساالق أعنره 27227 .0012 ع5 ,الستط لام -78 
:11-- لاخ طمعاكل8 طاعكتندثخ 10.5320 لتتهة كتاونلآ -آث ط1اع101.521 


.500110 م2008 1' 


مجلة العلوم الشرعية 


0 5010ل 7[ه71/07 .طهل1اء2 لعتقطة 162 متصماخ لعتصتسصقطمكل8ة ,تسمععلنازاى 
لتمطتو لخ ل0تتصتصقمطاه/ا مع تدخا ماك لعمحتممطخطما/ط8 .180 .415010 77 7مل/ال 


كلذخ 1413 تتتهنطارآ طقن_وتمطتة 1 12 :متتدن .111وسعطدام 


7 أع/ 4105001 71/2001 .1تتسماجدعاتى لطلدتلزةتطموط لمث .711112 ,نام ذوعط] 
1[ طانإةاتقطعك-[ج 2طهكلة/!-[آلكظ :00150) .0ه 0تمعء5 .انتمدوسال 21ه نعل 


2 .1111م 


للهخمطتة]] .10آ .001ده4/1 77ساط 1/7 41717115125079 لتاتتقط أطخ ,الدجقطن-ام 


20113117 


:اتنع8 .0ه 0طمععء5 1100ل «7ءادعللة .طهااخعطءل8 , «ممعلمطداعلطم 


.لخ 1322, عءدتاحط 80015 عالتامعاعه 


متتطة101 حاطا1[ 0عممططظ .10 .41/147 05001 ع1 [دلمنادى 417:01 .لولاتستهة 1 مم1 


.كلخ 1422 ,]015[ عأعى طتطد1اطنا© طج[[تطله اخ 1هدآ:طله:15ظ]1.لء 1156 .تمدام 


.10 .2117007 0:00 :1 4177111107171 .1553112ط لاثم آأطذث ,تتدمة8-اخم 
تتطتواعاخ 0ت2طقمطاذ :5ناء35صطتج(آ .نتطاه لطتة ططلنلالهلعءعصوط لعسستستمطامكاة1 


لخ 1384, 12612د[اخ تتدوقء(1-[خ أعنا أقطة 32 1[اخم 


ةع مث 69 1671610 وعة'1 تاع8 لع تطخ رطد10ا[اكث 212035 طتنه 111122 


للخ 1411, صماوتء7؟ *1,اتصساعظ أآءء زاك 21(آ, 112200 


آمل لال طمنحطق ع1 47711/10111103 .(1-0201خم) تتدطة زإعلطخ ,لعمنطذ ماظ 


كلاخ متمتك 3020 بطته55نآ قطه 180.1 لوبعء7,2زمان 1 


63- 


65- 


66- 


68- 


69- 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 


111553112 طن1حنككة 01.1[ .180 .[02ه[اكل أ[ [فنرء 24/107 .211تتطاخ أطخ ,تمتةرمء[-اىمط -55 


2-4 للخ 1399,نجتةتطئآ طهتوتتهاعى .0«امصستطد]/1 


7ه 05:01 7ل “7ه7كه41 /ه7كم 1 .13212[علطثخ صتللننداخ , أتقطابرظاذم -56 
1 ---لكل طقااع8 حنتاوعا*1ه0]/!-اكظ 0عمتحمتهطه/! .10 .1ن1مع :ال 7711هاعطال 


لك 1411 ,أطدعمداخ مداع كلاذ 80.1051 1516 


1115 .414708 125071 .1111611:3133 جاط1 لعتستسطتم 80 10015 1 هته[ ,نتتامخطة81 م16 -57 


لخ 1410 كلا اك دآ .0ء 


ع8 لتومططة اعلطط .180 .[عنرة 7ه 17 17 أونطه 1 01111101117 1/7 .للةلإتطتة]' صزم1 -58 


كلخ 1412 ,طتنتكلاك مصداخ 1021 :117720 .ماده 0 


31 1إعلطط 0ععد5 .1]0] .21/7007 05001 :1 /500[ه41 .اطدمداخ نط[ ,كللمسام -59 


:1031 :1010 .طله00ه]1 


حلك ع3[ قطه1' .10] .41-0506001 اط 7 [7500[هعار/[اك4 .عه حجآ-1ة تعطله! ,أجهكا-اىمط -60 


كذ 1412 ,طقلددعظ21-1 طلة8/5525 تختتحعظ .له 0جمعه5 .تنه كد10[ م 


اعمتممطحطه/! .10 .طءتوطادء8 طعتزه11ل 167 #معداط اط .سه" , اع زهطاثظ -61 


- 1م 10تك![-اى 021[ :اتنتاعظ .لها استلطاخ تاعمستقطاع 8 سممسطمنا علطام 


7 1ل 417007 05001 07وء1/22 .تتحصداخ ]اعمتستقطهك8ة ,1اأتومسمعطداهم -62 


.كلذ 1415 .411021 


مجلة العلوم الشرعية 


+115 .11تن1' لعع[02تاعلطكظ .180 .1117ل 15230.570707 اأطذ باجحةتعاداه 


لخ 1408 ,تمتهق 21-15 تقطن -آاخ 201[ تختتبعظ .0ه 


:031 تلتتتاع8 توملل متتتول وال اأمطه1ك4 570707 .ةروتكد ,21 داخم 


ل ةلإطاط-اخ طانكنب] ام 


طهالتلطظ.. 1[ .10 .نسملل “توكها اا 5707107 .عع دآ-1ه حنزداطا ,ىا ام 


كلذخ 1410 بطقلودع ناخ طلةد5ةن/8 :اأتتناظ .عاتب -آاخ 


0131) 0تاممتطلة !ا .180 و نوهندم/!-1ل (7هنه/ى .ك1اتقاواخ 0ع:1535ى متمسدنهء زاذط 
للط15اطن2 101 تناملتزء8 1ل[خ 20تتممقطاه/8 تتتصلعظ .0ه 11156 .نه تدعام 


.كك 1419 


0 آءء7[مل1اكل 177 4157527 «هبره8 ع1 41601 ممك57 .1احقحان 


كخ 1390 ووع1 لقطذاظ :020طاع23 .2151 طتكلاطة لعمتطط .180 .ع12ه1المأء1هدمكرا 


011 0177 .0012 ت1اتمدجءل لعستسقطهك8 1[1داخاعلطكم ,تتدكمداك 
3721 اخ اعارك]ا-اخ 201[ تأتتتاعظ .له 20مع56 .1ددع استتصلخ طتل لعتممط 


.لك 1322 


7 017 .1111131111120 لظ :71/350101 نتع1جنا/8 أاطث ,الله 2مدك-اخ 
,/1315طآ طوطهة1 .لع 11156 .للمععلة اث طدالنتلطط .80 .هبو ةلله 061ه:0 قاع 


1419 89. 


.الخ تل [ه7كم/123[211.41خ 10اممتطد/ة مع لعمسمتستقطه]8 متمقطج دجام 
-آث طاأتكلاث نآ .له 11156 .7212:1530 211 320 000[كتة اناطخ اعلخ .180 


.كلخ 817:000,1419 211 20تتتمتقطبطا/8 غم طامصد/طا لهتسا 


48- 


50- 


51- 


53- 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 


.10 .طه7ء157لى 1707117 0717 طهو4717 1/2 .1آذث آأطذث ,تقطدتتحطداثظ -39 
ِ 4 2 9 حلث :طل:135] .له 11156 .1ننتماء لاخ تتتمقطة1اعلطخ..01آ 300 , [هختدو[اخ لعمت!لث .1دآ 


غ1 0ع152ك]1 


ممتتهكالاعلطظ. 01[ .10 .417107102137 21171101 0710 41710237 نونز .طقمطه 00100 نط1 -40 
3 ,لاتة1ط11 لتتطدتصلث ‏ :نطلهزل]آ 0 قاط .2طة[فطتهلخ-ام 


1م 


101131101130[ تقح[ .41050012377 17110 أسهسداك. 13217عل0طك بقاءطهتاذ .+10 -41 


52110 15101 7517. 


تلوططمقطاذثخ اتن0تصاط طط]-طقطة7 صللا غختوططلخم 1ع1 طقطوجاذكط 5227201006 -42 


.أنتتاء ظرع ه0111 121عتاع مم00 , 


43- وططل]ل 1[ طأمطه1ة1-آل 57020101 .20تنتمذ دهء10 ,تلوطسمة8-لم‎ 71117 ١ 


لخ طوكلة1/1-اى :اتتصع8 


130111اعل0طاط قطه5:0/1.80.1ه41/00 7ءع707 570727 .0015 اطقطاعطذ ,كوعمدو1اذ -44 


.لخ 15121:,1993[آ عع00116 اتطددك , 1 آكى 12201[ :0ه .53:20 


.1ع وطذ لععمتقطاعلطط .10 .0ه مال 570707 .0155312لط أطذ ,تكتدئة8-[م -ذ4ك 


لخ 1410 ,متهمءاعطاخ 320 دمجده21)-لخ طططه 7/21 بطفتتهكتمبكة- اخ طلهم13/201 


.117161 طم ]نام 11ل 707ه 2ك .13212ع0طى لاعتطتطة 0تتتستقطهك]58 , تطامماء 7 -ام ‏ -46 
,1715177 201113213 111285 .1201120 ةاططاحة!ك 320 ,التقطءج | خل»ء «تمتمتقططاه11 .180 


لخ 1400 ,تمتهواوعلاث انه تتطاخ 123:3 72 الطاعاث طنطدط اخ جمعتتد/1 


مجلة العلوم الشرعية 


علخ دكهمطااط وطدكلة/! :أمنوع]1 .مهزهب41/6 7774071 1ل اء4ه[417 . اأعاوكى دط1 


.طلةتمزعل 


.2 .ل'عطتد-اك طاتتقط-اط .10, .007727ته[1ل بول . عاأططنكاث ‏ 2ط[ 
11151 .271'2كهل/[-1ل إع7057711 .طلم 420! .180 11156 .ط2ناطاتتكا تطوكلة13/1 
5 71311253 .تاععط01153عط4 01231 612 1551301 -اث تحصث أطخ .0.80ء 
.41-4117 امبتامسط ه77 أأململ!-ال 7وبه2ى .1420411 ,ج2دطلاكث ل2تتطك 


ل ةلإساطاة طلكتكلاك 1ج[ :أتصساعظ 


أء 1 [أوزء 17ل 10117701 .0هتتتتستقطبكط ساظ لعتصطخ 2136635 اطخ , 1[ومجمععاء/!-ام 
:10 .0ع ]1115 .1تامطاخ تاطث 1لعمتطداك لعمتحصهطامل/ط! .180 .آمزء41 00 ككل 


1خ 1390 بطتة كاك 021[ 


2 برل [67/ دما أء 171 طه7هع لال [ه8ء410 .60مقطء ذط[1 
لطلوطوكلة]1 :03110 .تتامطاث تاطخ 1لعمتطداط لاعمتحمطقطاه/ط! .180 .لمعمل 


اك 1031 


كلاخ نته0آ.ناعع[مط5 0عمتطذ طلتمطاكاط .20 . 7سادده!!41 . توءأقطد-اك منتقحد[1 


طةالنتلطط متا 01.1107[ .10 .ه4111 061هد0) أء 1 [ملوده1 .تكتمعاطداط 
-لخ طوطهكل21-12 له طذترتمعلكلة21-1 طوطدكلة)/١!-[خ‏ .له أنناط . 011دواعلطم 


كلخ 1413 بطمنلملطعد8 


تلك .180 .طء7ه له 67ل تدكداطتام! 07777 طء[ه17ه 227/2 .1200012 عاط مكحام 


لخ 1419,طننأتكلله مسعاخ :1نترء8 .7017[0110طاعلطخ 11لخ لمد 13101201 


32- 


33- 


34- 


35- 


36- 


37- 


38- 


أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس 


لك طنآط 0عمتستقطه/! .80.101 .001ده41 اط وا [00كالاكق صرء71071 .عء1937 10 -24 
4 ْ ب ص1 نطهقللع1 .80 غأستلط .تاععومعطكاى معسسخ لخ طلتعطئات صنط تتممغطكاه/13 


لخ 1414 , نجتهةةط1! ععمعاء5 امه نكتهة1ط11 للمتحصا 1" 


تطلمكاكلة/! .10آ 11156 .5عع1ط!-[كط أعاقطلكا .4120147.80 701/271 .1-1250551[م -25 


.كذ 1421 41-827 لعسصتطخ كمحطخ 1/1126 


1 لمتكا7 طلكلاعطك-لاطذ .10 .7ءء41160 هلل [ءء41110 . لتةجقاكة1 -آذط -26 


لخ 1416 ملطنتروصا8- اخ انطركا- اخ 021[ :التعظ بلع 11516 


عله عطث 35 120182 )2ددقطاث صطلط لعمصقطث صتط 15002ط81 , امقطامك![-[اه -27 
طة ,قطكطك مطذ 21/101510 .180 .41-1107 [آ0د:و0) عر م0ع4717717 .(طاطمواطك]ا 
10219615117 001112)-[لى طتحطنا .0ع 11156 .لقتطةة10 علط عاخ صتط لعمتتسخطامك13 


كذ 1406 1ئتنه[د[لك طنهتنا] -لخ مقط8 1175 7وتتساط- اخ طخطد8 الى 1/1102 


1131101دلطكى خطله1' .180 6 .41/5001 7ء770. ماداداث طاممطعغطد , 1-0101214ام -28 


لخ 1393 بطهتوتمطاجخ- لخ 1136نكا 2طهكلة/8 ماع لاخ نهدا :متهن .5220 


320 ,1ع530 231[ :لتتلاع8 .0ه 11156 .10 أومء41/017 . نامقمتة/١!‏ عطذ , ع11010-ام -29 


.لخ 1428 ,20ط15-اث 1031 :اناططتهةأ15 


.1 وال 47110077 . (لطلو'ععتقطك-اخ ع520 25 70امععا) عالكمدط-اىم -30 
6 01105 ,لهترتتساطاك طاتطتهملاك 021[ :تتتصعة .لع 111516 .221 1اعد0 متكلدد 


1م 


للمكالكلة]/!تتمتط م .زعء 4112707 طدماتءا هال 7ءء:411477 “[ء12كنرة 71 .تتحمذ , هط22025 -31 


.1-2خم 1031 :11123113113 لام 


مجلة العلوم الشرعية 


)لل تتتحطانآ .قتتتحطتلوكاكظ 5230 .1([ .10] .1711270771 800224 .1-522117ث نط1 


كك 1418 .15ناء كلملا 


.4105001 ع/ :41701707 28011 .لع 1لطتقط]1لطخ عاط لعتمتستقطه8 ,تلمصطكخ-اخم 


لخ 1412 ,لثتهة1ط1]1 لإعدوع.آ 1031 :10لدن) .0ع 1151 .02151طى كاي لعتستمتقطامل1 


مطاجة1[دلطك .180 .7ب1-11لى [هددى0) ع/ 41507707 .ع21 تطلخ عطذ ,لإعمامن-ام 


.1خ 11725,1412-اخ 1251 .60 1110 .طآراحاخ 0امستطدل/13 


.101 .180 بتقتطهة1-آث طتقطك ختأاطقطه]-آاذث .متا»آا-اكثط 28[ذث ,ع1-1/03016ذ 
--1خى لعمقطخ .0ط له 0101 اخ طلج7تخ .01آ رصاعء ةم[ الى نمطا ا لطم 


كك 1421 ,نإتهةاط1! لاومتاخ :لآ امكغتلء 111516 


لك ناعء5؟!' 80 .1-1107 05:01 قر 41-7127777 .امآاداث 2221كا ,لتمصسصط-ام 


.81-2 1031 :841112311310231 آأخ طلحمعلكلة/1 .نتتتطة 1" 


1 ز 1 ز 2 ذ 1 12 ا 0 
ألاع د اقهمء10 عط]! :1وطنانا .له 11516 .لمع01)-لخ "اعطلطكلخ- اذ أعدنه2" .101 .180 


لخ 1422 ,لاه'كالاع]] عع 112112 مله طاعتدعوع] 01ج 151 


.م1597 1021 .41-1707710 آء©7دكه 7. منتتهعا]01 طم ,تتتقطتخ-اخمر 


طملخلة نلطك .80 .طو1-اخ 05501 ع1 وعع 1ه 1 -[لى .211 تتطاخ عطك ,لزإعصاهن-ام 
-11 ننه[ :نطمعاكلة14 .0ه 11156 .تخ -آاخ لعستطخ اع تتطعطد لطتهة ع21ط1!آ اذى سامل 


لخ 14171 ,نكتهة1طنا 8232 


20- 


21- 


23- 
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5 :31332023ع[ن لاخ طدعكلد]/! .47-1717 /ه0دى05) .1و للاخ باطخ لعمتسسطتقطه]١‏ متتعطم2 2 -8 


ل 04 ب 117[ طلدمتام 


آذ 01[ :كتتتلع8 .711هآكط 41 41-1707 050017 .710513 0عمستمصهطهك<ة ,أطواقطذة 2 -9 


.لخ 1406 ,21د [اخ تطلطة ل 


:181 :0312035115[ .0ع 11156 .7711هآكط آل 41-1107 05001 .طوططة١11‏ ,تتاتعطم لثم -10 


كلذخ 1406 كلكاطهظ 


.0ه 11156 .41-1707 05007 .اع14011 صاظ ستدر[احاىخ كمتقطاد ,ا1-15130015الىثم -11 


لخ 1420 ,عنام تتمعلاءع 10خ .تقط1-520خ4 0عتتستقطه]8 ساظ لقطلة 101.1 


بحطقلة لك 20آ التحتاع8 .7ب1-11ل 0500/7 .0عستسمطمكلطا ,كلظ تتمطلمط ]اام -12 


.كك 1407 


.0 .41017712271 ه12 7ك 417717000277 102/107171 .03371100 طططا1 رطل13521530[ ام -13 


.اع زاخ 021[ :اتتتاء8 .5320 02121101طى قله 1" 


ع1 20707 47 .صلظ تقصطن ابطخ حاظ 515ناملا لعمتدسمقطمكلط ,اجحة[-ام -14 
معكلاء0-[ى .لع أنقتاط .متقطلهةك5-لآىث لقطه"01.1[ .180 .11247اكط آل ترعءت7تونر0) 


.12 ,ع15101[ه0ه60ط 


0 .41-1707 05001) ع[ 17710711 “418477 .ساداحلث 82031 ,تتطممعاتة2-اىثط -15 
.»© 566010 .51031خ- اخ 5011135 قاط 1قج0 ,تسك اخ طذللهلطخ م1ع30و11د0طمف 


لخ 1413 .211ناكا ما دتته كلخ عتحته[؟1 200 1هل؟تكك 01 تتأو امت/1 


مجلة العلوم الشرعية 


وععمء نعاع] عاطوننم ١‏ 
1 :أتقاع8 .60 11156 . زقطامتطاخ طلتتقطد ع1 زطااعاخ .صادا دلخ 1201 ,لكاطنك-لث ‏ -1 
01 تامع 2 27 7110 320 0م121 اعصتحدهن)) .طخ 1404 ,ططقتساط اخ مالكتملام 


(.آعط115طانام عطا 01 ه51 1/تاعمناد عطا علطن كتمامطاءة 


.0 1"1156 .متحعلطخ أخ 05001 ع'1! مممعلطظ اخ .0عمتمتقطه]8 ملظ ناخ ,01ل 1تسخ-امطم -2 
علأمعنء5 01 متطقصطوع2<آ ,5157واعكطانا عتصمطتةاة1 52110 صاظ 20متتمخطنك8 تفص[ 


كك 1433 باعتوعوع ]1 


11 71310 اتلطث .80 .0501 اخ ع1 110501[ى متدعلطخ .1172110 ناخ ,1زه8-اى 2 -3 


.كلخ 1407 بتلطتواوظ الى اتمباعاخ 01[ :أتصاءعظ .لع 11151 


لطنمطوظاخ 42005 .مععصك-اخ لعمصصفمطه]8 طللاعطد ,تأععوسممطدلام ‏ -4 


.7 ععطعاء5 تنه 15131597[ له والطتزة 1 نط1 زنطهلكلع1 .10221312لام 


تكلقاذث 1231 .0ه طاعراد .تمتواوظ أذخث وععغتطداآاذث 05001 .تآذخ ,طهمالذثط 6وئج 8‏ -5 


. خمتاط .ىم 1402 رعطهتوام 


.1كه 415077 05007 .لعمصقطذ ساظ لعمتستهطه81 تعلو8ظ باطخ ,أممطامتةدك-ام ‏ -6 
2 واطقتتث اخ 1125] الى 1031 :نطوعءءع106 30ط2ع115:0 .تدع 1 خاخ 215 اث ناطامط 


1م 


21 أل 12/1/1017 25001 .]اع تتتمستقطه]/1ة ملظ أآأخ مدد1135[خث باطخ 15 ,1ككهل167م ‏ -7 
.ل 11156 .0201طاع83-لاخ طقالا8 تتدكه5106 آخث 0جت0نتستقطمل/ط! .0]آ .أنسرو ج415 
4 عط ,كاه50 15 7111 عدماذ) .طخ 1411 ,أطوعكث اذ طذأنك] آذ 21د[ 


(لتقطكلنا8 12ظ اتتلطاطظ 7,]01ه7كلا ل 570177 
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5 01 1م10 عطا 101 001201610025 11022051185 201 :01 150205128 01 أعومحم!] ع1 ١‏ 


5 45021087 11 
طونععءع11-لة 5220 طقلانلط4 .2ط ١‏ 
0 ععه0011) . عع طع110م1 نال 01 ماعط ةل0 ناآ 01 اأمعمطتتتدمءجآ1 ٍ 


71517 1016ة151 52110 نط1 20تتستمطبك8 مستفحص] 


1 


]120 01 6010161025 1102051285 01 ]آع3م120 عط دعدكناء015 تتعصههم طعتتوعوع1 115" 
2ه 1232 لعستهايء 15 غ1 .5ع35ه 22210577 12 5ع2115© 01 1177عم10م عطا 101 ماعطا عماوهمططآ1 
2 320 5اعأمقطاء نتنا10 رععماع ام 

01 121025م0 غخطاعتء 0111 310 0100117 01 علتمتدعمط علا كستداييت غ1 : مهاعد لم امآ 
1 .05201610925ك 115 1152205128 هآ 5أ15لة اع مطل طبظ عمطلا 

5 320 010161025 210261177 1202051115 01 أع3مططا عط 56015 غ1 :ممتاعء5 11156 
.7 2201 63115 عط عمتمتاعل نا ععمعوطة 

طاع 011 كتلطا نإ 0عاء211 155165 ]11020113121 ]27205 غطا ماعء[10م ]1 :ممتاعء5 20معع5 
.5 03115 01 أعه زاتاى عطا ناآ 

دقطلا نإ5 0عاعع2311 15510165 1120220113116 ]2205 عطا كستمامء 2150 غ1 :ممناعء5د لقلط1” 
01 005 اعمط 01 اعهن زاتاى عط ا ماع تاه 

7[ 0ع 2ع تااكطا عاء17 24 1005وعنان 0ع021منا طخ كلمعل غ1 : امتاععد طتتتاه"]1 
2221017 عطا ما كطمدعنان 0ع200 [أمععع1 ,17مءم10م 5ع15له 01 عهوه عطا صا نإو ملأقطة 


01 1017م عطا نآ لعاعع211 لله 


مجلة العلوم الشرعية 


من بدائح القرآن 
الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 


د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 
قسم القرآن وعلومه ‏ كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


من بدائح القرآن الاستطراد للتنويه بالأفم من جنس المهشم 


د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 
قسم القرآن وعلومه. كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

يهدف هذا البحث إلى زيادة تأصيل نوع من أنواع بدائع القرآن هو الاستطراد. بذكر شواهد لوجه من 
وجوهه. لم يتناوله المتقدمون. 

وهذا الوجه يكشف عن وجه بديع من التناسب بين الآيات وبين الجمل. 

والاستطراد هو ضرب من البديع الذي عده المصنفون في علوم القرآن من أفانينه. 

وهوفي اللغة:الخروج من شيء؛ لغرض ماء يتصل به. ثم العود لذلك الشيء الذي خرج منه. ويعد هذا 
المعنى اللغوي أصلا للاستطراد الاصطلاحي. وهو الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به. ثم الرجوع إلى 
المعنى الأول. 

والاستطراد أنواع. والذي وقفت عليه منها ستة, أهمها النوع السادس. وهو موضوع هذا البحث. وهو 
نوع يرى الباحث أنه جديد في مبناه ومعناه . 

وهناك ثلاثة أنواع من البديع تقارب الاستطراد في معناه. وهي : حسن التخلص. والاعتراض. والإدماج 
. وتم تحرير الفرق بينها وبين الاستطراد. 

تبين لي أن أكثر المفسرين عناية بالاستطراد سبعة : الزمخشري. وأبوحيان. وأبو السعود. وشهاب 
الدين الخفاجي. والألوسي. ومحمد عزة دروزة. والطاهر ابن عاشور. وأكثر هؤلاء السبعة عناية بالاستطراد 
هم : الألوسي. وابن عاشور. ومحمد دروزة. 

وقفت على أربعة عشر شاهدا من القرآن. تدل على نوع من الاستطراد. لعله جديد. في ثوبه 
ومضمونه. وسميته: "الاستطراد؛ للتنويه بالأهم من جنس المهم في القرآن الكريم". وجعلته عنوانا 


المقدمة 

الحمد لله الذي مَنْ على المؤمنين بالقرآن العظيم. وجعله لهم حجة. وأبان لهم به 
المحجة. أحمده حمد من اتبع طريقه ونهجه. وأصلي وأسلم على نبيه الكريم. المبعوث 
بالآيات البينات ؛ رحمة للعالمين. وعلى آله وصحبه الذين شادوا الدين ورفعوا لواءه في 
العالمين. أما بعد: 

فإن من أجل ما ينتفع به المرء في دينه ودنياه وأخراه - الاشتغال بكلام الله. تلاوة 
وحفظاً ومدارسة وعملاً. ومن الجوانب التي ينبغي أن يُعنى بها علومه. التي تعد من دلائل 
إعجازه. لاسيما تلك المتعلقة ببلاغته. والتي سماها بعضهم "بدائع القران”. 

فمن هذه البدائع: الاستطراد. وهو أنواع. ومنها نوع. يمكن أن يطلق عليه: 
الاستطراد للتنويه بالأغم من جنس المغهشم. 

وقد وقفت على آيات في مواضع عدة من القرآن تشهد لهذا النوع؛ فأردت أن 
أجمعها- مبينا وجه الدلالة فيها - في بحث يؤصل لهذا البديع من علوم القرآن. 
أهمية البحث وأسباب اختياره : 

"-أنه يبرز علما من علوم القرآن. ويزيد في تأصيله. 

"-أنه يؤكد على روعة البيان القرآني ويكشف عن وجه بديع من وجوه تناسب آياته 
وجمله. 

-أنه يضيف إلى مكتبة الدراسات القرآنية بحثا في موضوع تشح مصادره. 
أهداف الموضوع : 

-زيادة تأصيل نوع من أنواع بدائع القرآن: بذكر شواهد له لم يتناولها المتقدمون. 

-الكشف عن وجه بديع من التناسب بين الآيات وبين الجمل. 
الدراسات السابقة: 

لم أقف على بحث للمعاصرين بهذا الصدد. 

أما المتقدمون؛ فإنهم صنفان: 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


صنف ذكروه ضمن علوم البلاغة. وذكروا له شواهد. ومعظمها من الشعر. وأما 
شواهد القران؛ فهي قليلة. 

وصنف آخر تناولوا الاستطراد في القرآن. وهم المفسرون. ومنهم المكثر. ومنهم 
المقل. كما سيأتي. 

لكن هذا البحث يتناول نوعا من الاستطراد. لعله جديد في ثوبه. ومعظم الشواهد 
التي أوردتها له كانت محض اجتهاد؛ فإن تكن صوابا؛ فالحمد للّه. له الفضل والمنة أولا 
وآخراء وظاهرا وباطناء وإن تكن الأخرى؛ فأسأله العفو والمغفرة. كما أسأله رحمة يدلني 
بها على الصواب ويجنبني الزلل . 
خطة البحث 
المقدمة 

تمهيد أتناول فيه صلة الموضوع بعلوم القرآن ومن تحدث عنه من المصنفين. 

المبحث الأول : تعريف الاستطراد لغة واصطلاحا 

المبحث الثاني: أنواع الاستطراد والفرق بينه وبين ما يقاربه من أنواع البديع 

المبحث الثالث: الاستطراد في كتب التفسير 

المبحث الرابع: الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم في القرآن الكريم. 
منهج البحث 

-سلوك المنهج التحليلي والموضوعي في دراسة الآيات. 

-عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن. 

-تخريج الأحاديث والآثارمن مصادرها الأصلية بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث 
مع الحرص على بيان درجة الحديث. 

-سلوك المنهج العلمي في توثيق النصوص بعزوها لقائليها من كتبهم مباشرة إلا 
مع تعذر الأصل. 

-شرح غريب الألفاظ من المعاجم اللغوية وكتب غريب القران. 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 


هم د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


وفي الختام أحمد الله تعالى حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى على نعمه 0 
التي لا تحصى. وأشكره شكرا كثيرا لا ينتهي على ما من به علي. فأعانني على إنجاز هذا فض ش 
البحث. وما فتح لي فيه. وأسأله جل وعلا أن يغفرلي زللي وخطأي. وكل ذلك عندي. 

كما أشكحر كل من أعانني على إتمام هذا البحث. وتسديده. من قريب أو بعيد. واللّه 
يتولانا جميعا بواسع رحمته. ويوفقنا إلى أسباب مرضاته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى 


آله وصحبة أجمعين. 


مجلة العلوم الشرعية 


تمن 


تمضيد 
صلة الاستطراد بعلوم القرآن ومن تحدث عنه من المصنفين 

من المعلوم أن علوم البلاغة ثلاثة: المعاني. والبيان. والبديع. 

أما علم المعاني : فهو قواعد يعرف بها أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى 
الحال. وهو يبحث في الجمل الإنشاتية والطلبية وما يطرأ عليها من تقديم وتأخير. أو 
ذكر وحذف. أوإيجاز وإطناب ومساواة. أو تعريف وتنكير. أوفصل ووصل. أو قصر 
وخلافه (': 

وأما علم البيان : فهو مصططح بلاغي. إذا أطلق عني به البلاغة؛ فشمل المعاني 
والبديع. ويقصد به المعنى الخاص؛ وهو إيراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفة في وضوح 
الدلالة على المعنى المراد. بأن تكون دلالة بعضها أجلى من بعض. ومن موضوعاته : 
المجاز. والتشبيه. والكناية (". 

وأما علم البديع : فهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام. بعد رعاية تطبيقه على 
مقتضى الحال ووضوح الدلالة ا"!: 

وهو قسمان : لفظي. كالتجنيس بأنواعه. ومعنوي. كالمطابقة. والمشاكلة. واللف 
والنشر. والاستطراد وغيرها !ا: 

وعليه فالاستطراد ضرب من البديع:؛ كما نص على ذلك غير واحد من علماء 
البلاغةاة. 


)١(‏ انظر الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص 15.13 ومعجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانة 
ص8 4؛. ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها للدكتور أحمد مطلوب ص١17.‏ 

(؟) انظر الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص١١‏ ؟. ومعجم البلاغة العربية لبدوي طبانة 
ص١1 ٠١١3١‏ 

[؟) الإيضاح للخطيب القزويني ص .5٠١‏ 

(؛) انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص١5‏ 56-4 3. والإيضاح للخطيب القزويني ص١٠‏ وما بعدها. 

(4 ) انظر على سبيل المثال:الصناعتين: الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري ص18؟. والعمدة في 
محاسن الشعر لأبي علي الحسن القيرواني ؟51/1. وزهر الآداب وثمر الألباب ؛ ٠١81/‏ لأبي إسحاق 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


ولما كان القرآان مشتملا على الاستطراد؛ عده من صنفوا في علوم القرآن من 
أفانينه. 

وهم على ضربين: 

الضرب الأول: من صنفوا في علوم القرآن؛ مستقصين لأنواعه. 

منهم: بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن؛ حيث ذكر 
الاستطراد في موضعين: 

الأول : ذكره في النوع الثاني من علوم القران. وهو: معرفة المناسبات بين الآيات؛ 
حيث جعله من أسباب اتصال الآيات. التي لاتكون معطوفة على بعضها؛ فقال بعد ذكر 
السننيين :الأول والثاني - : الثالث:الاستطراد. كقوله تعالى: + :> يبو م مد ألا عل 
لاسا مرك سَوءفَكم وَردِمًا وَل س لتقو ذَلِكَ 6 للك ين وات أ 5 رده 
الأعراف: 51. 

قال الزمخشري: هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد. عقب ذكر بدو السوءات 
وخصف الورق عليها؛ إظهارا للمنة فيما خلق الله من اللباس ولمافي العري وكشف 
العورة من المهانة والفضيحة. واشعارا بأن الستر باب عظيم من أبواب التقوى” اه ."١‏ 

الثاني: ذكره في النوع السادس والأربعين من أنواع علوم القرآن. وهو نوع تناول فيه 
أساليب القرآن وفنونه البليغة. وعد منها الاستطراد؛ حيث قال:” الاستطراد: وهو 
ل ا وَسَكَتُمَ ف مَسَكن أن 
ظلموا امه رنريت لحك كن فنا كلا يهم * إبراهيم: 5؛. وكقوله: ل( فَإِنَ 
صو عل أنَدَرَديْصهِفَةٌصَمْلَ صعِفَةِ عَادِوَتَمُوْد )4 فصلت: .١١‏ وقوله: .+ ألا بدا مكنا 


م سمس« 


بِعِدَتٌ مود د #هود: ”اه اك 


القيرواني. البديع في نقد الشعر لأبي المظفر الكناني ص 5/. وتحرير التحبير لابن أبي الأصبع العدواني 
ص١١‏ والطراز ليحي العلوي ؟/8. 

.11/١نآرقلا البرهان في علوم‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القرآن 7/١٠5؟.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 451١ه‏ 


ود 


دنا 


ومنهم: جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن؛ حيث عد 
الاستطراد من بدائع القرآن. وهو النوع الثامن والخمسون من علوم القرآن "١‏ 

وذكر أنه سيتناوله بالبيان عند حديثه عن تناسب الآيات والسور. وهو النوع الثاني 
والستون. 

وما ذكره مطابق لما قاله الزأركشي؛ من جعل الاستطراد من أسباب اتصال الآيات. 
التي لااتكون معطوفة على بعضها. وكذلك استشهاده بآية الأعراف وكلام الزمخشري 
عنها. 

ورك يقري ار لَن يَسْتَسكِفَ الْمَيسِيحٌ أن يكو عَبْدَا يله وآ 
لْمكيَكَدٌ لْمَيّيونَ )4 النساء: 1 وقال بأن أول الكلام ذكر للرد على النصارى الزاعمين 
نبوة المسيح. ثم استطرد للرد على العرب الزاعمين بنوة الملائكة ."١‏ 

اوموق ارك عن عورك عن ررض مكرك د لازيييه الى ينا يعدا قرليه 
تعالى: لإ يَكَُوْتكَ عوالئهكة لَه مَواقيبٌ لِلنّاس وَالْسَحَ وَلَيْس لير بآن تأوا ابوت 
مِن ظهورها وَلكن لير َب من أسَّعَدْ وَأثوأ ألحَيُومت من أب بها * البقرة: ١84‏ من باب 
الاستطراد. وعلل ذلك؛ بأنه لما ذكر أن الأفلة مواقيت للحج. وكان إتيان البيوت من 
ظهورها من أفعالهم الجاهلية في الحج- كما ثبت في سبب نزولها - ذكرمعه حكم 
صنيعهم هذاء من باب الزيادة في الجواب على ما في السؤال؛ كما سثل صلى الله عليه 
وسلم عن ماء البحر؛ فقال: (هُوَ الطَّهُورٌمَاؤُهُ الحل مَيكته) "1 1ئا. 

الضرب الثاني: من صنفوا في علم من علوم القرآن. وهو: إعجاز القرآن. 


.180/7 الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ؟١/؟7/ا؟.‏ 

(؟) أخرجه أبوداود في سننه 11/١‏ - كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء البحر - حديث رقم ؟5. من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه الألباني في إرواء الغليل١/61.‏ 

(؟) انظر: الإتقان 5 /37/8؟. 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


ومنهم: أبوبكر الباقلاني في كتابه: إعجاز القرآن؛ حيث قال:.. وباب من البديع 
يسمى الاستطراد”, ومثّل له بعدة أبيات من الشعر. ثم قال:” ونظيره من القرآن: ير أَوَلَرَ 


مسءة 1 00 سس سهرهة إلى 01 220001 الى م اي 
روأ إِكَ مَاحَلقَ أَّهْ من ل نميو لله عن الْيَنِ والسَّمَآدلٍ سعدا يِه وهر يخروت 2090 وَللّه 


ام عو 


َنَجُدُ ما في أَلسّمُوتِ وَمَاف الْأَرْضٍ ين بو وَالْملَكد وَهُمْ لَايَسَتَكرُودَ 4 النحل: 68 - 
4 : كأنه كان المراد من أن يجرى بالقول الأول إلى الإخبار عن أن كل شيء يسجد لله 
عز وجل. وإن كان ابتداء الكلام في أمر خاص” اه .١‏ 

ومنهم: جلال الدين السيوطي في كتابه: معترك الأقران في إعجاز القرآن؛ حيث 
ذكر الاستطراد. ومثّل له. وقال بمثل ما قال في كتابه الإتقان ."١‏ 


.3 ١/1١ وقد نقل الزركشي هذا الكلام عن الباقلاني. ثم قال:”وفيه نظر". البرهان‎ .٠١ إعجاز القرآن ص5‎ )١( 
وعقب عليه الدكتور عبد العظيم المطعني؛ فقال” لكنه لم يبين وجه النظر المخالف. ولعله أراد أن بين‎ 
الآيتين ارتباطاً ظاهراً. وليستا من قبيل الاستطراد. فإن كانت هذه وجهة نظر الزركشي فنحن معه”‎ 
.111//١ اه. خصائص التعبير القراني وسماته البلاغية‎ 

(؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن١/11.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


ددع 


المبحث الأول 
تعريف الاستطراد لغة واصطلاحا 

أتناول في هذا المبحث تعريف الاستطراد لغة واصطلاحا. مع بيان وجه الصلة بين 

أما الاستطراد لغة: فهو لفظ مزيد. يعود أصله إلى ثلاثة أحرف: الطاء. والراء؛ والدال. 

وهذا الأصل يرجع معناه إلى الإبعاد. 

قال ابن فارس:"الطاء والراء والدال أصل واحد صحيح يدل على إبعاد. يقال: طَرَدَتهُ 
ترا رواظرده السساطان وطر دف 1 ا موجوحو هين ده والظ رن مهالعة الح المي 
والطريدة: الصيد. ومطاردة الأقران: حمل بعضهم على بعض ؟ وقيل ذلك؛ لأن هذا يطرد 
ذاك. ويقال: اطرد الشيء اطراداء إذا تابع بعضه بعضاء وإنما قيل ذلك؛ تشبيهاء كأن 
الأول يطرد الثاني. واطرد الأمر: استقام. وكل شيء امتد فهذا قياسه. يقال: طرد 
سوطح: مدده. والطريد: الذي يولد بعد أخيه. فالثاني طريد الأول. وهذا تشبيه. كأنه طرده 
وتبعة” اه !. 

"ومن هذا الباب قولهم: طردت الأشياء: إذا تبع بعضها بَعضًا. واطرد الكلام: إذا 
تتابع. واطَرد الماء؛ إذا تتابع سَيّلانة. والريح تطرد الحصا والجولان على وجه الأرض. وهو 
عصفها وذهابها بها. والليل والنهار طريدان. كل واحد منهما طريد صاحبة (". 

"وأما اللفظ المزيد "استطرد” فهولا يخرج عن هذا المعنى؛ فمن ذلك قولهم: 
الفارس يستطرد ليحمل عليه قرنه. ثم يكر عليه. وذلك أنه يتحيز في استطراده إلى 
فئته. وهو ينتهز الفرصة؛ لمطاردته. ذكره الأزهري ."١‏ 


)١(‏ مقاييس اللغة ؟/440. مادة: ”طرد”. باختصار. 
١١‏ )انظر: تهذيب اللغة للأزهري 115/١5‏ مادة: "طرد”. والصحاح للجوهري 3١٠5/١‏ مادة: ”"طرد”. 
(؟ ) تهذيب اللغة للأزهري ؟١1/؟١5.‏ 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


م 00 خن تدا “لكر م 


"وهو يشير إلى ما جاء في تفسير قوله تعالى ب[ يتأيّها الْزِيِنَ ءامنوا إذا لمعم ارك 
كوا وتكا كل رمه م الأذبار (0) ومن يولم يومِيِذٍ دجرم. إِلَّا متَحرقا لْقَرَالٍ أو محرا 
ِل يق قفد با حصب مر ربت أله وماونة 0 ينس أَلْصِيرٌ 4 الأنفال: :11-1 
فقد قال سعيد بن جبير في تفسير قوله: 0 لْقََالٍ : يعني مستطرداء يريد الكرة 
على المشركين ."١‏ 

"وقال السدي: إلا مستطردًا. يريد العودة ."١‏ 

وقال الطبري” إلا مستطردًا لقتال عدوه؛ يطلب عورةً له. يمكنه إصابتها؛ فيكر 
عليه" 

"وقال سعيد بن جبير في قوله: أو م مَتحَيا كت فِحَّوّء يعني : أوينحاز إلى أصحابه من 
غير هزيمة!". 

"وقال الضحاحك : المتحيز: الفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذلك من 


فالآية حرمت الفرار من العدو عند الزحف. إلا في صورتين: التحرف لقتال؛ والتحيز إلى 


فالمتحرف والمتحيز كلاهما كانا في المعركة. كل واحد منهما يقاتل عدوه. ثم 
خرج منهاء وفر فرارا مأذونا فيه. ثم عاد ودخل في القتال مرة أخرى:؛ ليكر على عدوه. 

وتسمية المفسرين وأهل اللغة للواحد منهما مستطردا؛ لأنه خادّع عدوه بالانهزام: 
فصار في الظاهر طريدا له. 


.1117١/3 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

.1117١/ 3 وانظر تفسير ابن أبي حاتم‎ .451/1١5 تفسير الطبري‎ )١( 
.1750/١؟ (؟ ) تفسير الطبري‎ 

(؛ ) تفسير ابن أبي حاتم .1117١/0‏ 

(4 ) تفسير الطبري .150/١7‏ 


مجلة العلوم الشرعية ل 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


قال صاحب خزانة الأدب:” الاستطراد في اللغة. مصدر استطرد الفارس من قرنه في 
الحرب. وذلك أن يفر من بين يديه يوهمه الانهزام. ثم يعطف عليه على غرة منه. وهو 
ضرب من المكحيدة” اه . 

وعليه فالاستطراد في اللغة: الخروج من شيء:؛ لغرض ما. يتصل به. ثم العود لذلك 
الشيء الذي خرج منه. 

ويعد هذا المعنى اللغوي أصلا للاستطراد الاصطلاحي؛ كما سيأتي. 
الاستطراد اصطلاحا: 

الناظر في تعريف العلماء للاستطراد - كفن من فنون البديع - يلحظ اختلافهم في 
ضبطه. لكنهم يتفقون في جملتهم على أن تعريف الاستطراد في الاصطلاح مبني على 
أصله اللغوي. 

فقد عرفه أبوهلال العسكري بقوله” هو أن يأخذ المتكلّم في معنى. فبينا يمر فيه 
يأخذ في معنى آخر؛ وقد جعل الأول سببا إليه". 

وضرب له بأمثلة من الشعر. منها قول السموأل : 

وإنا أناس لانرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول 
وقال: فقوله:”إذا ما رأته عامر وسلول” استطراد (". 
ولم يشترط العسحري في هذا التعريف لزوم الرجوع إلى المعنى الأول بعد الخروج 


ولذا قال بعدها:”وهذا الباب يقرب من باب ا ل الخروج ا 


)١(‏ خزانة الأدب١/1١٠.‏ وقد عد أبومنصور الثعالبي الاستطراد من مصطلحات المقاتلّة؛ حيث قال:” 
الاستطراد: أن ينهزم القرن من قرنه كأنه يتحيز إلى فئة. ثم يكر عليه وينتهز الفرصة: لمطاردته". فقه 
اللغة وسر العربية ص1١5.‏ 

(؟ ) الصناعتين: الكتابة والشعرص 198. 

(" ) المصدر السابق. 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


لكن يشكل أن البيت - الذي استشهد به - تلاه أبيات تدل على أن الشاعر عاد 
وهذا التعريف منه لأحد أنواعه؛ لأن العسكري يرى أن الاستطراد أضرب. 
ولذا قال بعد ذلك:” ومن الاستطراد ضرب آخر وهو: أن بجيء بكلام يظطن أنه يبدأ 


فيه بزهد وهو يريد غير ذلك. 
كقول الشاعر: 
يامن تشاغل بالطلل أقصرفةه د قرب الأجل 


واصل غبوقك بالصبو حوعذعن وصفغ الملل”١ا.‏ 


لكن يلاحظ أن العسكري في تعريف الضرب الأول نبه إلى لزوم التناسب بين 
المعنيين؛ بقوله:".. وقد جعل الأول سببا إليه '. أي: طريقا إليه. 

وأيضا يلاحظ في الضرب الثاني أنه ممائل للمعنى اللغوي للاستطراد؛ من حيث إن 
المستطرد يخادع خصمه في استطراده. 

وممن عرف الاستطراد. ولم يشترط الرجوع للمعنى الأول صاحب الإيضاح؛ فقد 


عرفه بأنه: الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به. لم يتقصد بذكر الأول التوصل إلى 


ذكر الثاني!". 
وإذا كان العسكري لم يصرح بأن الاستطراد في الاصطلاح مبناه على المعنى اللغوي, 
فقد صرح به غيره. 


منهم: أبوإسحاق الحصري القيرواني. وعلل ذلك بأن الفارس يظهر أنه يستطرد؛ 
لشيء. ويبطن غيره؛ فيكر عليه. وكذلك هذا الشاعر يظهر أنه يذهب؛ لمعنى. فيعن له 
آخر؛ فيأتي به. كأنه على غير قصد. وعليه بناه. وإليه كان مغزاه. 


وذكرله شواهد من الشعر. منها قول جرير: 


)1 الصناعتين: الكتابة والشعر ص .1٠١‏ 
1١‏ ) بغية الإيضاح ؛ /091. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


لما وضعت على الفرزدق ميسمي وعلى البعيث جدعت أنف الأخطل 

فقد استطرد في بيت واحد. فهجا فيه ثلاثة .١‏ 

ومنهم صاحب الطراز؛ فقد ذكر أنه مشتق من قولهم: أطرده السلطان. إذا أخرجه 
من بلده. لأن المتكلم يخرج من كلامه إلى كلام آخر. 

أويكون اشتفاقه من الاتساق؛ لأن المتكلم يرجع من كلامه الذي أدخله على كلامه 
الأول وينسقه عليه؛ فيتلاءم. ويتسق. فيمكن تقرير اشتقاقه على هذين الوجهين ."١‏ 

ومنهم المناوي؛ حيث قال:”استطرد له في الحرب: فر منه؛ كيدا ثم كر عليه. فكأنه 
اجتذبه من موضعه الذي لا يتمكن منه إلى موضع يتمكن منه. ووقع ذلك على وجه 
الاستطراد مأخوذ من ذلك. وهو الاجتذاب؛ لأنك لم تذكره في موضعه. بل مهدت له 
موضعا. ذكرته فيه”اه ا". 

ويلاحظ أن ما ذكره صاحب الطراز. وكذلك المناوي يؤكد على لزوم وجود التناسب 
بين المستطرد منه والمستطرد إليه. 

وهذا المعنى موجود في الأصل اللغوي؛ فالذي يفر؛ لخداع خصمه ليكر عليه مرة 
أخرى. لاريب أن هناك تناسبا ظاهرا بين كره وفره. 


وبعض العلماء اشترط في تعريفه للاستطراد الرجوع إلى المعنى الأول الذي خرج 


يقول أبوعلي الحسن القيرواني:” الاستطراد: أن يرى الشاعر أنه في وصف شيء 
وهو إنما يريد غيره. فإن قطع أو رجع إلى ما كان فيه؛ فذلك استطراد. وإن تمادى فذلك 
خروج. وأكثر الناس يسمي الجميع استطراداً. والصواب مابينته” اه انا 


.1١/ ١ وانظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه للحسن القيرواني‎ .٠١871/ زهر الآداب وثمر الألباب ؛‎ )١( 
الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للعلوي ؟/8.‎ )1( 

(" ) التوقيف على مهمات التعاريف ص/ 1 ؟5. 

(؛ ) العمدة في محاسن الشعر وآدابه 21/7 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


ويقول صاحب خزانة الأدب:” الاستطراد في الاصطلاح: أن تكون في غرض من 7 7 
أغراض الشعر. توهم أنك مستمر فيه. ثم تخرج منه إلى غيره؛ لمناسبة بينهما. ولابد من . 
التصريح باسم المستطرد به. بشرط أن لا يكون قد تقدم له ذكر. ثم ترجع إلى الأول 
وتقطع الكلام. فيكون المستطرد به آخر كلامك. وهذا هو الفرق بينه وبين المخلص,. 
فإن الاستطراد يشترط فيه الرجوع إلى الكلام الأول. وقطع الكلام بعد المستطرد 


به”اله. 
مما تقدم يمكن الخلوص إلى أن الاستطراد اصطلاحا: هو الانتقال من معنى إلى 
معنى آخر متصل به. ثم الرجوع إلى المعنى الأول. 


مجلة العلوم الشرعية ا 


عتم 


المبحث الثاني 
أنواع الاستطراد والفرق بينه وبين ما يقاربه من أنواع البديع 

الغرض من هذا المبحث إضافة مزيد من التعريف والبيان لهذا الفن من بديع القرآن؛ 
ببيان أنواعه. وما يقاربه من أنواع البديع. وما بينه وبينها من فروق. 

وأقرب أنواع البديع للاستطراد هي: التخلص. والاعتراض. والإدماج. 

فأتناول أولا أنواع الاستطراد. ثم الفرق بينه وبين هذه الثلاثة. 
أولا: أنواع الاستطراد 

تقدم في المبحث السابق أن بعض المصنفين في علوم البلاغة قد ذكروا في 
معرض حديثهم عن الاستطراد أنواعاله. كالعسكري. والحسن القيرواني. 

وهذا التنوع مرده - والله أعلم - إلى اختلافهم في تعريف الاستطراد؛ فهم 
يشتركون في كون الاستطراد انتقالاً من معنى إلى آخر؛ لمناسبة بينهما. لكنهم 
يختلفون في اشتراط الرجوع إلى المعنى الأول. كما يختلفون في كون المتكلم أراد 
الإيغام في المعنى الأول أم لم يرد؛ بناء على المعنى اللغوي للاستطراد. كما يختلفون هل 
مقصود المتكلم هو المعنى الثاني والأول سبب إليه. أو العكس. 

وهذا يمهد للقول بأن الاستطراد أنواع. من أهمها: 

الأول: الانتقال من معنى إلى آخر: لمناسبة بينهماء ثم الرجوع إلى المعنى لأول. 

وهذا النوع هو المشهور. 

ومن ذلك قوله تعالى: إ( يب ادم هد َناَكَو لَِاسَا بُوارى سَوَءقَكُمْ وَرِهِنَاوَلنَاسُ 
لتقو لِك حَيْنُ 4 الأعراف: 11 ؛ فانتقل من اللباس الحسي إلى اللباس المعنوي. ثم عاد 
في الآية التي بعدها إلى اللباس الحسي. 

قال صاحب الكشاف عند تفسيره لهذه الآية:” وهذه الآية واردة على سبيل 


الاستطراد عقيب ذكر بدو السوءات وخصف الورق عليها؛ إظهاراً للمنة فيما خلق من 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


اللباس. ولمافي العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة. وإشعاراً بأن التستر باب 
عظيم من أبواب التقوى” اه .١١‏ 

والمتأمل في الآية التي تلت هذه الآية. وهي قوله تعالى: +( يِب !دم فيكم 
لشَّيِطنُ كما رج أَبويحمْ من الْجَنَِ نِم عَتُمَا لَِاسَجُمَا لِيرِيَهُمَا )4 الأعراف: -١1‏ يلحظ 
أن في قوله: ينع عَنْمَمَا لِيَامَهُمَا دلالة على أن السياق عاد مرة أخرى إلى الحديث عن 
اللباس الحسي. 

الثاني: أن يأخذ المتكلّم في معنى. فبينا يمر فيه؛ يأخذ في معنى آخر. وقد جعل الأول 
سببا إليه. 

وهنه قوله تعالى: +( وَلَقَدَ لَه اد بمصَدِيحَ وجَعَلئَهَا صما ين وعدن ل 
عَذَابٌ السّعِيرٍ)# الملك: 0. 

قال الحافظ ابن كثير: "ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء - 
ليست هي التي يرمى بهاء وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها” اه ا". 

ويلاحظ في هذا النوع أنه لم يحصل رجوع إلى المعنى الأول. وهو تزيين السماء الدنيا 
بالمصابيح. 

الثالث: نوع نص عليه أبوهلال العسكري. كما تقدم: بقوله:” ومن الاستطراد ضرب 
آخر. وهو: أن يجيء بكلام يظن أنه يبدأ فيه بزهد وهو يريد غير ذلك. 


كقول الشاعر: : 
ياصمن تشاغل بالطلل أقصرفةه د قرب الأجل 


واصل غبوقك بالصبو حوعدعن وصف الملل" "ا 


.1ا//١؟ الكشاف‎ )١( 
(؟) تفسيرابن كثير ؟ //الا؛ ط العلمية.‎ 
(؟ )سبق ذكرهما قريباً.‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


0 


عتم 


ذكره صاحب الايضاح. ثم قال:”.. ولا بأس بأن هذا إيهام الاستطراد', ومة 
وذكر ب الإيضاح ولا باس بان يسمى هذا إبِ 9 


له بقول أبي إسحاق الصابي: ١‏ 
إن كنت خنتك في المودة ساعة فذممت سيف الدولة المحمودا 


وزعمت أن له شريكا في العلا وجحدتهفي فضله التوحيدا 


قَسمَالوأني حالف بفّموسها لغريم دين مارراد مزيدا 


الرابع:نوع من الاستطراد. سماه ابن المعتز في البديع: حسن الخروج. واستشهد له 
بأمثلة. منها: قول زهير: 
إن البخيل ملوم حيث كان ول 2 كن الجواد على علآته هرم ا" 
قال محقق كتاب ابن المعتز معقبا على تسميته بحسن الخروج” يسميه أبوهلال 
والمتأخرون: الاستطراد” اه ."١‏ 


4 


ولعل منه قوله تعالى: ير كن أَلنّاسٌ 
سس 


أ 00000 1 2000100 
0 


2 2س ساس يلير رع ا غ رهم م 7 5 معد بره 2 خ رس موده 5 3 54 مد و 
وأنزل معهم الكتب بِالْحقَ لِيَحَكم بين لياس فِيِمَا أَحْتَلَمُوأْ ويه وَمَا حتف فيه إلا الذي أونوه 

ره ما سترجٌ 1س سا ا سح سم سرح مه يذ ر. م«يوهدة 0 م« ددر 06 وج ساب ء فد 
من بَسَد مَاجَآءَ ته م اينات بغي دنهم فَهَدَى ألَهُألذي ءَامَنولِمَا أحْتَلفُوأ ضِهِ مِنَ ألْحَيّ بإذنوء 
ونه بَهْدِى من يَسَهُإِلَ صطٍ مُسْتَقِم )4 البقرة: 517 . 


جاء عن ابن عباس رضي اللّه عنهما في تفسير هذه الآية روايتان: 

الأولى: من طريق قتادة عن عكرمة. قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون. كلهم 
على شريعة من الحق؛ فاختلفوا؛ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ويؤيدها قراءة ابن 
مسعود. وأبي بن كعب رضي الله عنهما: "كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله 

وبهذا القول قال مجاهد. وقتادة. 


.091/ 4 )بغية الإيضاح‎ ١ 
.١3 (؟)البديع في البديع ص1‎ 
.١ذ المصدر السابق ص‎ ) *[ 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


الثانية: من طريق العوفي. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كَنَ لاس أَمهَ 
وَحِدَه. يقول: كانوا كفارا؛ مبَِعَتَ ألّهُ لبن مُتشّرِيت وَمُنذرِنَ . 

قال الحافظ ابن كثير: "والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى؛ لأن الناس 
كانوا على ملة آدم. عليه السلام؛ حتى عبدوا الأصنام:؛ فبعث الله إليهم نوحا عليه 
السلام. فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. 


سس ل وح ل سه هه 3 


ولهذا قال:وَأنْرَلَ معهم الْككب يِالْحَنَ ليحك بَينَ لاس يما تلوأ ود وما أخْتَلَفَ فيه 


لا الدنَ ونه من بَسَدِ مَاجَآء نهم ليست بِعَا يِدنَهُمٌ . أي: من بعد ما قامت عليهم الحجح. 
وما حملهم على ذلك إلا البغي. من بعضهم على بعض” اه ا". 

ومقصود الآية - على هذا التفسير - التعجب من حال البشر في تسرعهم إلى 
الضلال. وتحذير المسلمين من الوقوع في مثل ذلك. مع التعريض بأهل الكتاب - وهم 
أشهر أهل الشرائع يومئذ - فيما صنعوا بكتبهم من الاختلاف فيها. 

قال الطاهر بن عاش ور:”وهذا من بديع استطراد القرآن في توبيخ أهل الكتاب 
وخاصة اليهود وهي طريقة عربية بليغة قال زهير: 

إن البخيل ملوم حين كان ولكن الجواد على علاته هرم"١".‏ 

الخامس:عد بعضهم الإدماج من أنواع الاستطراد. 

قال الحسن القيرواني:".. ومن الاستطراد نوع يسمى الإدماج” لكا 

وعرفه صاحب الإيضاح: بقوله: أن يُضْمّن كلام سيق لمعنى معنّى آخر. 

ومثل له بقول أبي الطيب: 


أَقَلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنويا 


)١(‏ انظر قولي ابن عباس ومن قال بهما في تفسير الطبري 4 /10؟, وتفسير ابن أبي حاتم ١‏ /51/1؟. 
(؟ )ا تفسيرابن كثير١/011.‏ 

(؟) التحرير والتنوير 709/5؟. 

(؛ ) العمدة في محاسن الشعر وآدابه 11/7. 


مجلة العلوم الشرعية دم 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


فإنه ضمّن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر ."١‏ 

وقال ابن أبي الإصبع: "الإدماج: هو أن يدمج المتكلم غرضا في غرض أو بديعا في 
بديع. بحيث لايظهر في الكلام إلا أحد الغرضين أو أحد البديعين. كقوله تعالى: # لَهُ 
لْحَمَدُ ف الأول وَالْآْرَوَ )4 القصص: ٠١‏ أدمجت المبالغة في المطابقة: لأن انفراده بالحمد 
في الآخرة وهي الوقت الذي لا يحمد فيه سواه- مبالغة في الوصف بالانفراد بالحمد. وهو 
وإن خرج مخرج المبالغة في الظاهر فالأمرفيه حقيقة في الباطن؛ فإنه رب الحمد 
والمنفرد به في الدارين” اه أ". 

وعقب السيوطي عليه بقوله: "والأولى أن يقال في هذه الآية إنها من إدماج غرض في 
غرض؛ فإن الغرض منها: تفرده تعالى بوصف الحمد. وأدمج فيه الإشارة إلى البعث 
والجزاء” اه "ا 

وقال الطاهر بن عاشور الإدماج - من أفانين البلاغة - أن يكون مراد البليغ 
غرضين؛ فيقرن الغرض المسوق له الكلام بالغرض الثاني. وفيه تظهر مقدرة البليغ؛ إذ 
يأتي بذلك الاقتران بدون خروج عن غرضه المسوق له الكلام ولا تكلف” اه |ءا. 

والناظر في تفسيره يلحظ عنايته الظاهرة بالإدماج. كغيره من فنون البلاغة. 

فمن ذلك قوله - عند تفسير قوله تعالى: +[ الى جَعلَ لَحم الْارّضَ مَهَدَا وَسَلَكَ لم 
فيا ناد وأنزل هن الشملة مامهلا يِه رونا من يات شق )أ طه: 017 -.. ولما ذكر منة 
خلق الأرض؛ شفعها بمنة إخراج النبات منها بما ينزل عليها من السماء من ماء. وتلك 


منة تنبئ عن خلق السماوات؛ حيث أجرى ذكرها؛ لقصد ذلك التذكير: ولذا لم يقل: 


.110/ )بغية الإيضاح ؛‎ ١| 
.١ 7١ص (؟) بديع القرآن‎ 

(؟ ا الإتقان 198/7. 

(؛ ) التحرير والتنوير ١‏ /519. 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 


86 د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


وصببنا الماء على الأرض. كما في آية: .إ[ أَنَاَصَبََ ْمَل صَبًا (8) ثم سَفَعَالْدرْصَ شا )4ه عبس: 
-11. وهذا إدماج بليغ” اه .١‏ 

لكن ابن عاشور لا يعد الإدماج من أنواع الاستطراد؛ لأن ما يراه استطرادا ينص عليه. 
وهذا كثير. كما سيأتي في موضعه. 

السادس: نوع من الاستطراد. الغرض منه: التنبيه على الأهم من جنس المهم. 

وهذا النوع هو موضوع هذا البحث ولبه. وسيآتي الحديث عنه في المبحث الرابع 
بالتفصيل بشواهده الكثيرة المبثوثة في القرآن. 
ثانيا: الفرق بين الاستطراد وبين ما يقاربه من أنواع البديع 

يمكن حصر أنواع البديع التي تقارب الاستطراد في ثلاثة أنواع: حسن التخلص,. 
والاعتراض. والإدماج. 

وسأعرض باختطار للفرق بين الاستطراد وبين كل واحد من هذه الثلاثة فيما يلي : 
الفرق بين الاستطراد وحسن التخلص 

تقدم أن الاستطراد اصطلاحا هو: الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به. ثم 
الرجوع إلى المعنى الأول. 

وأما حسن التخلص فهو: الخروج من معنى إلى معنى آخر غيره بلطيفة تلائم 
الكلام الذي خرج منه والكلام الذي خرج إليه. 

قال ابن الأثير:” أما التخلص فهو أن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني» فبينا 
هوفيه إذ أخذ في معنى آخر غيره؛ وجعل الأول سببا إليه؛ فيكون بعضه آخذا برقاب 
بعضء من غير أن يقطع كلامه. ويستأنف كلاما آخر. بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ 
إفراغاء وذلك مما يدل على حذق الشاعر. وقوة تصرفه. أما الاقتضاب فإنه ضد التخلص. 


.؟17؟1ا//١1 المصدر السابق‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


ديد 


وذاك أن يقطع الشاعر كلامه الذي هو فيه ويستأنف كلاما آخر غيره من مديح أوهجاء 
أوغير ذلك. ولا يكون للثاني علاقة بالأول” اه ."١‏ 

وقال في موضع آخر:” حقيقة التخلص إنماهي الخروج من كلام إلى كلام آخر غيره 
بلطيفة تلائم الكلام الذي خرج منه والكلام الذي خرج إليه. وفي القرآن الكريم مواضع 
كثيرة كالخروج من الوعظ والتذكير بالإنذار والبشارة بالجنة إلى أمر ونهي ووعد ووعيد. 
ومن محكم إلى متشابه. ومن صفة لنبي مرسل وملك منزل إلى ذم شيطان مريد وجبار 
عنيد. بلطائف دقيقة. ومعان آخذ بعضها برقاب بعض” اه ا". 

إذن يشترك حسن التخلص مع الاستطراد في التناسب بين المعنيين. 

ولذا سمى بعضهم - كابن المعتز - الاستطراد حسن الخروج أو التخلص. كما 
تقدم اك 

والذين يشترطون في الاستطراد رجوع المتكلم إلى كلامه الأول بعد خروجه منه- 
يجعلون هذا الشرط هو الفارق بينه وبين حسن التخلص. 

قال الحسن القيرواني:” الاستطراد: أن يرى الشاعر أنه في وصف شيء وهو إنما يريد 
غيره. فإن قطع أو رجع إلى ما كان فيه فذلك استطراد. وإن تمادى فذلك خروج. وأكثر 
الناس يسمي الجميع استطراداً. والصواب ما بينته” اه ا“. 

وقال ابن حجة: "والفرق بين التخلص والاستطراد. أن الاستطراد يشترط فيه 
الرجوع إلى الكلام الأول: أو قطع الكلام. فيكون المستطرد به آخر كلامه. والأمران 
معدومان في التخلص. فإنه لا يرجع إلى الأول ولا يقطع الكلام. بل يستمر على ما يتخلص 
إليه”اه ادا. 


.١؟1/‎ 5 المثل السائر‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(؟ )انظر: ص ؟117. 

(؛ ) العمدة في محاسن الشعر وآدابه 19/5 
(د ) خزانة الأدب١519/1.‏ 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


وكذلك صنع العلوي عند تعريفه للاستطراد؛. حيث قال بأن ” معناه في مصطلح 
علماء البيان: أن يشرع المتكلم في شيء من فنون الكلام. ثم يستمر عليه فيخرج إلى 
غيره. ثم يرجع إلى ما كان عليه من قبلء. فإن تمادى؛ فهو الخروج: وإن عاد؛ فهو 
الاستطراد” ل 
الفرق بين الاستطراد والاعتراض 

الاعتراض من أنواع البديع. وقد عرفه أبوهلال بأنه اعتراض كلام في كلام لم يتم. 
ثم يرجع إليه فيتمه ا". 

وقال ابن الأثير: "هو كل كلام أدخل فيه لفظ مفرد أو مركب. لوس قط؛ لبقي الأول 
على حالة” (5. 

وأطنب العلوي في بيانه؛ فقال "بأنه كل كلام أدخل في غيره أجنبي. بحيث لو 
أسقط؛لم تختل فائدة الكلام. وأما المعترض فيه؛ فهو كل كلام أدخل فيه لفظ مفرد 
أومركب. بحيث لو أسقط؛ لبقى الكلام على حاله في الإفادة” اه ا“ا. 

وزاد ابن حجة؛ فبين الغرض منه؛ فقال: “الاعتراض عبارة عن جملة تعترض بين 
الكلامين؛ تفيد زيادة في معنى غرض المتكلم”ذ. 

وهذهاالزيادة تكون لنذواغي بلأغية: كالكتزيه والتعظ يم والذعاء, والتبرك 
والاستعطاف. والتقرير في نفس السامع. والتنبيه على أمر مهم... . 

وقد يكون الاعتراض؛ للاستطراد؛ كما سيأتي بيانه في شواهد الاستطراد عند 
المفسرين. لاسيما الألوسي. وابن عاشور. 


وأما إذا كان الاعتراض؛ لدفع الإيغام: فهو احتراس. لا اعتراض. 


)١(‏ الطراز8/7. 

(؟)الصناعتين ص 59. 

(؟ ) المثل السائر ؟ .1١0/‏ 
( ) الطراز؟894/1. 

(د )خزانة الأدب ؟180/5. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 
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ومن شواهد الاعتراض في القرآن قوله تعالى: +[ فلآ أَّسِمْ يموع التُجُور (00) 
وَإِنَهُلعَسَدٌ لَوَتعَلَصُونَ علي (2 نه لقان كيم )4 الواقعة: 14- 1/1 ؛ ففي هذه الآيات 
الثلاث اعتراضان: 

أحدهما: الآية الثانية. وهي قوله: لإ وه لل 1 تَعلَمُونَ عَظِيم 4 فأتى به 
اعتراضا بين القسم في الآية الأولى وجوابه في الآية الثالثة. وإنما أتى به؛ تعظيما للمقسم 
به. واهتماما بذكر حاله. وذلك يكون أوقع في النفوس. 

وثانيهما: اعتراض داخل الاعتراض الأول فقوله:+! لَوَ تَعلَمُنَ )4 جملة فعلية 
معترضة بين الموصوف. وهو قوله: +( لَقَسَمٌّ )4# والصفة. وهي قوله: +( عَظِيمٌ )4. والغرض 
من هذا الاعتراض: هو التنبيه إلى سبب عدم تعظيم المشركين للقرآن. وهو جهلهم 
الشديد بالله تعالى. 

قال الحافظ ابن كثير: "وقوله: +( وَإِنَدُ لقَسٌَ ل تلَمُونَ عَظِيمٌ #. أي: وإن هذا 
القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم. لو تعلمون عظمته؛ لعظمتم المقسم به عليه ” 
اهلا 

ومن الشواهد أيضا قوله تعالى: 2( ون لَّمْ تَفْمَلُوأ ون تَْعَلُوأ َأسَُوأ لثَارَ ب ي ألتّاش 
5 لَكَفِرنَ # البقرة: 16. 

فقوله:ير 3 تَفْعَنُواْ # اعتراض بين جزأي الشرطية. مقرر لمضمون مقدمها. 
ومؤكد لإيجاب العمل بتاليها !". 

فتبين مما تقدم أن الاعتراض يشترك مع الاستطراد في أمرين: 

أحدهما: أن كل واحد منهما يكون أثناء الكلام؛ فما قبله وما بعده موضوعه واحد. 
وهذا ينطبق على الاستطراد الذي يشترط فيه رجوع المتكلم بعد الاستطراد إلى كلامه 
الأول. 


.3 11/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.11//١دوعسلا تفسيرأبي‎ )١( 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 


هم د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


الثاني: أن بينهما شبها؛ من حيث إنهما غير مقصودين لذاتهما في الكلام. بل 
لمناسبة في الاستطراد. ولغرض زائد عند المتكلم في الاعتراض. 

وعليه فالفرق بين الاعتراض وبين الاستطراد أن الاعتراض يأتي تحقيقا لما سيق له 
الكلام من غرض. منزل منزلة الجزء منه. حتى صح توسطه بين أجزائه. ولا يعد فصلا. وأما 
الاستطراد فوجه اتصاله بالكلام قبله؛ باعتبار مناسبة ما فلا يتصل كالاعتراض .١‏ 

وهناك من علماء البلاغة من لم يفرق بينهما. كال كاكي ."١‏ 

وصاحب الطراز جعلهما متقاربين؛ حيث وصف الاستطراد بقوله :".. هو نوع من علم 
البلاغة دقيق المجرى. غزير الفوائد. يستعمله الفصحاء. ويعول عليه أكثر البلغاء. وهو 
قريب من الاعتراض. خلا أن الاعتراض منه ما يقبح. ويحسن. ويتوسط. بخلاف 
الاستطراد فإنه حسن كله..” اه ا"ا. 
الفرق بين الاستطراد والإدماج 

تقدم أن الإدماج: هو أن يدمج المتكلم غرضا في غرض؛ بحيث لا يظهر في الكلام إلا 
أحد الغرضين. 

ولا ريب أن بين الاستطراد والإدماج تقارباء لاسيما عند من لا يشترط رجوع المتكلم 
بعد - الاستطراد - إلى كلامه الأول. 

ولذا عد بعض العلماء الإدماج من أنواع الاستطراد. كما تقدم اك. 

والأظهر أن الفرق بينهما يتمثل في أن الإدماج اقتران غرضين في كلام واحد. بينما 
الاستطراد انتفال من كلام إلى آخر غيره. 
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.187/ ١ انظر: حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) مفتاح العلوم ص 458. وانظر: حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي ١‏ /5187. 
(؟ ا الطراز؟/8. 

(؛ ) سبق الكلام عنه قريباً . 


مجلة العلوم الشرعية 
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ع 


المبحث الثالث 
الاستطراد في كتب التفسير 

تقدم في التمهيد أن الاستطراد يعد من مباحث علوم القرآن. 

والذين صنفوا في هذا العلم ذكروه في علم بدائع القرآن. أوفي علم إعجاز القرآن, 
عند حديثهم عن وجوه إعجازه البياني. 

ويلاحظ أن تناوله في كتب علوم القرآن جاء من خلال الحديث عن تناسب الآيات؛ 
باعتباره وجها من وجوه ارتباط الآية أو الآيات بما قبلها وما بعدها. أوارتباط الجمل في 
الآية الواحدة بعضها مع بعض. 

وإذا كان تناول الاستطراد - فيما سبق من مباحث - بمثابة التأصيل والتنظير لهذا 
الفن؛ فإن هذا المبحث هو كالتطبيق له. وذلك بالنظر في كتب المفسرين؛ للوقوف على 
من عنوا منهم بالاستطراد. 

وبعد النظر الطويل في هذه الكتب تبين أن المفسرين الذين نصوا على الاستطراد - 
فناً من فنون البلاغة القرآنية. وأكثروا من ذلك - هم من كانت لهم عناية ظاهرة ببلاغة 
القرآن. بل جعلوها من مقاصد تفسيرهم للقرآن. وكانت لهم - في جملتهم - عناية 
بتناسب الآيات والجمل القرآنية. فكان الحامل لهم - في الغالب - على بيان الاستطراد 
في القرآن هو الحشف عن التناسب الذي يكون بين الآيات أو بين الجمل. 

وبعد تتبع كتب المفسرين - قديما وحديثا - لمعرفة موقفهم من الاستطراد؛ تبين 
لي أن من أبرزهم عناية به سبعة : الزرمخشري في الكشاف. وأبو حيان في البحر 
المحيط؛ وأبو السعود في إرشاد العقل السليم. وشهاب الدين الخفاجي في حاشيته 
على تفسير البيضاوي. والألوسي في روح المعاني. ومحمد ععزة دروزة في التفسير 
الحديث. والطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير. 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


وأكثر هؤلاء السبعة عناية بالاستطراد: الألوسي. وابن عاشور. ومحمد دروزة, 
فذكروا الاستطراد في القرآن في مواضع كثيرة من تفاسيرهم. ربما تجاوز الواحد منهم 
الخمسين موضعا. 

وهناك من المفسرين من كانت عنايتهم بالاستطراد دون السبعة المتقدمين؛ 
فذكروا الاستطراد في تفاسيرهم على نطاق أقل. ومنهم: النسفي في مدارك التنزيل. 
والقاسمي في محاسن التأويل. 


ومنهم من لم يذكر الاستدراك إلا لماماء كالرازي: والبيضاوي. وابن جزيء وابن 


وسأقتصر على المفسرين السبعة؛ فأذكر ش واهد من كل تفسير. تدل على 
عنايتهم بالاستطراد. 
أولا: من شواهد الاستطراد في تفسير الكشاف 

-١‏ قال الله تعالى: +( كحم خَيرَ من 00 دَهَبَالْمروق وَكَنهَوْرك عن 
ا أله وَكوءَام م أن لسكب ب لكان حَرا لهم مَنْهُمْ الْمُؤْمئورت 


أكارهم الْمَسِفُونَ (10) أن يَصُرُو كم إل ذف و وَإن يكلو لديا رَحُمَلَا 
يْصَرٌورح 4 آل عمران: -1٠١١‏ الل 

قال الزمخشري:"فإن قلت: ما موقع الجملتين أعنى: + مَنْهُمُ الْمُؤْمِبت و أن 
يَصُرُوكُم ؟ قلت: هما كلامان واردان على طريق الاستطراد. عند إجراء ذكر أهل 
الكتاب. كما يقول القائل: وعلى ذكر فلان؛ فإن من شأنه كيت وكيت. ولذلك جاءا من 
غير عاطف”١.‏ 


0 
93 


شد وو ممدا زرو عسده ررم ل 0 


يب يحرج نبانه: بإِذنٍ ريه ولد حَبتَ لا يحرج إل 
تَكدَأ كدَلِكَ َرَّفْ ليت لِمَوَرِ يَشكْرْوكَ “4 الأعراف: 08. 


؟- قال الله تعاى: 2 وَاَلْبَد ا 


.2 ١01/١ الكشاف‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


د 


ث 


تعد هذه الآية - عند صاحب الكشاف - استطرادا بالنسبة للآية التي قبلها. قال 
:2 7 2 ا ا سس ا ل 
تعاى: ز وَهوَال, ريل الريتح بِشْرًا سه دشرا بيرت يدَى ( رمتو حو إذا أقأت سَحَابًا ثِنَا للا 


سَقْئه لبآ ميت فَأَرَلنَا يه لم مأَحرَجَنَا به- نكل أ اي عا 


كر 


ووجهكون قوله: م وَاَلْبَدُ الطب ٠‏ # الآية - استطرادا لايتضح إلا بمعرفة 
تفسيرها! 

أخرج الإمام الطبري بسنده عن علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال في تفسير هذه الآية:” فهذا مثل ضربه الله للمؤمن. يقول: هو طيب. وعمله طيب. 
كما البلا الطيب ثمره طيب. ثم ضرب مثل الكافر كالبلدة السبخة المالحة التي يخرج 
منها النز: فالكافر هو الخبيث. وعمله خبيث”. 

وأخرج بسنده عن السدي أنه قال في تفسيرها: هي السبخة لا يخرج نباتها إلانكدًا 
والنكد: الشيء القليل؛ الذي لا ينفع: فحذلك القلوب لما نزل القرآن؛ فالقلب المؤمن لما 
دخله القرآن؛ آمن به. وثبت الإيمان فيه. والقلب الكافر لما دخله القرآن؛ لم يتعلق منه 
بشيء ينفعه. ولم يثبت فيه من الإيمان شيء إلا مالا ينفع. كما لم يَخَرِجٍ هذا البلد إلامالا 
ينفع من النبات (". 

وعليه؛ فوجه الاستطراد في الآية: أن الله عز وجل لما بين في الآية الأولى منته على 
عباده بإنزال المطر على البلد الميت. وإخراج الثمرات؛ استطرد في الآية الثانية بضرب 
المثل المذكور: لما بين تلقي القلوب للوحي وتلقي الأرض للغيث من التشابه والتناسب. 

قال الزمخشري: "وهذا التمثيل واقع على أثر ذكر المطر. وإنزاله بالبلد الميت. 
وإخراج الثمرات به على طريق الاستطراد"١".‏ 


.111/ 7 وتفسير ابن كثير‎ 15١7/5 تفسير الطبري 241/17» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
ا.‎ 13/١ (؟ ) الكشاف‎ 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


-ه 
ع ل 7 و عم 


؟- قال الله تعالى: لز وكذلِكَ أنرلته فرِْءِانَا عَرَيِيًا وَصَرَافِهِ من الْوعِيد لعلهم يفون أو 
حدثُ ل و15 7 فَتَعَلَ هه الك الْحَقُ وَلَا جل يمرا ين مَل أن يفص ايلك 
ل 2 )4 طه: 115 - 116. 

فلما مدح الله عز وحل في الآية الأولى كتابه وأشاد بوضوحه التام وتنوع تصريفه 
وعظيم أثره على القلوب. وهو دليل على كمال الله في ملكه وحكمه؛ استطرد في الآية 
الثانية في أمر يتعلق بالكيفية التي ينبغي أن يتلقى بها الرسول صلى الله عليه وسلم 
القرآن؛ فقال: +( وَلَا كَل بِالْضُنَانِ من مَل أن يقَصَو لَك وَحيّة. )4. 

قال الزرمخشري”ولما ذكر القرآن وإنزاله؛ قال على سبيل الاستطراد: وإذا لقنك 
جبريل ما يوحى إليك من القرآن؛ فتآن عليك؛ ريثما يسمعك ويفهمك. ثم أقبل عليه 
بالتحفظ بعد ذلك. ولا تكن قراءتك مساوقة لقراءته”١.‏ 
ثانيا: من شواهد الاستطراد في البحر المحيط 

-١‏ قال الله تعالى: اديت يَأْكُنُونَ لبوأ لا يعُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الى يَتَحَبَطْهُ 
َلشَّيِطنُ ون ألْمّس )# البقرة: 514. 

قال أبوحيان:”مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن ما قبلها وارد في تفضيل الإنفاق 
والصدقة في سبيل الله. وأنه يكون ذلك من طيب ما كسب. ولا يكون من الخبيث. 
فذكر نوع غالب عليهم في الجاهلية. وهو: خبيث. وهو: الرباء حتى يمتنع من الصدقة بما 
كان من ربا. وأيضا فتظهر مناسبة أخرى. وذلك أن الصدقات فيها نقصان مال. والربا فيه 
زيادة مال؛ فاستطرد من المأمور به إلى ذكر المنهي عنه لما بينهما من مناسبة ذكر 
التضاد. وأبدى لأكل الربا صورة تستبشعها العرب على عادتها في ذكر ما استغربته 
واستوحشت منه. كقوله: ل[ 2 مُدُوس الشيطين )4 الصافات: 14 ”1". 


.1١0/ 1” المصدر السابق‎ )١( 
.7١7/١؟ (؟) البحر المحيط‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


ناما 


؟- قال الله تعالى: آم كم تيون ْمَك ذا ا يوون ألئّاسَ تَقِيَا 0 أميحسْدُونَ 
لاس عل مَآءَتَه ع أله من عَضَوِ مد ايسآ ءال بوهم ألْكِتب وَلفِكُْمَةَ اينهم ملكا 
عَظِيمًا #النساء:07 -01. 


1 


هاحاق الأاكان جاءس عقي #ولةنمن وجل 0 ألترلَ دب أوثوأ نَصِيبّايِّنَ 


5 م صء أ اه لذ 7 أ م ودسم جح سا 52 5 03 
ألكتّب مون باَلْحِبّتِ وَاَلطَدحُوتِ وَنمَولونَ لذ 0 روأ هلو 1 من الَدِنَ امَنُوأ 
سيبلا (2) ولك الدنَ لمهم دوم نيلعن َه هّن جد لَه ًا 4# النساء: 01 - 01: حيث 


تعجب الله من صنيع اليهود؛ فمع أنهم أوتوا نصيبا من العلم. الموصل إلى الإيمان باللّه 
ورسوله إلا أن الكبر والحسد حملهم على الكفر. والإيمان بالأصنام وما يعبد من دون 
الله بل من شدة عنادهم تملقوا للكفار وداهنوهم: فجعلوا طريقة عبدة الأصنام 
والأوثان أهدى وأرشد من طريقة المؤمنين وسبيلهم: فأحل الله عليهم نقمته. وطردهم 
من رحمته!". 

فأنكر تبارك وتعالى عليهم هذا المسلك الشنيع ؛فقال+ آَم لم تَصِيبٌ من لْمُرْقٍ فَإِذًا 
لا يوون لئاس تَقِيرًا (20 أَميحْسَدُونَ الئاس عَلَ متهم دمن فَضْلِوء ا الحامل 
لهم على هذا كونهم شركاء لله فيفضلون من شاءوا على من شاءوا. بمجرد أهوائتهم 
فيكونون شركاء لله في تدبير ملكه. فلو كانوا كذلك؛ لشحوا وبخلوا أشد البخل؟ أم 
الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول وللمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟ .""١‏ 

فرد عليهم عز وجل؛ بقوله: +( مَمَدٌ ايسآ َال برهم الْكِنبَ وَلَفِكُمَةَ وءَايَسهم ملكا 
عَظِيمً )4. 

قال الفخر الرازي في بيان وجه اتصال هذه الجملة بما قابلها:” واعلم أنه تعالى لما 
بين أن كثرة نعم الله عليه صارت سببا لحسد هؤلاء اليهود؛ بين ما يدفع ذلك فقال: 

فَقَدٌ ءَاتَيْسَآ َال! إبرَهِيم أل لكب وَلفِكُمةَ وءَاتَسهم ملكا عَظِيمًا )#. والمعنى أنه حصل في 


)١(‏ انظر تفسير السعدي ص١‏ 1ا. 
(؟) انظر: تفسير المنار 4 /154. وتفسير السعدي ص؟18. 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


أولاد إبراهيم جماعة كثيرون جمعوا بين النبوة والملك. وأنتم لا تتعجبون من ذلك ولا 
تحسدونه؛ فلم تتعجبون من حال محمد صلى الله عليه وسلم ؟ ولم تحسدونه؟”0. 

وقال الطاهر بن عاشور في وجه صلتها:” أي: فلا بدع فيما حسدوه؛ إذ قد آتينا آل 
إبراهيم الكتاب والحكمة والملك ."٠”‏ 

وذهب أبو حيان إلى أن في الآية استطرادا؛ فقال: ” والظاهر أنه تعالى لما أنكر على 
اليهود حسدهم الناس على فضل اللّه الذي آتاهم. أتى بما بعده على سبيل الاستطراد 
والنظر والاستدلال عليهم بأنه لا ينبغي لكم أن تحسدوا؛ فقد حاز أسلافكم من الشرف 
ماينبغي أن لا تحسدوا أحدا”!". 

؟- قال الله تعالى: + إِلَاعبَاد له ملعن (2) وليَكَ َم دقتعم (3) مك وَهْم 
رون 8 في جَنَّت لتم (3) عل زر اه لم كين ينين هن بيصا 
لَه اي هُمعَنهَا يارو ((ان) وَعِندَهم فر تورث طرف عر )6ن 
عن فكو (8) دَأملْبَعضع عل ب 122110101111 سن 5 
ل أل نجه 60ت لايق 3ك هَل أَسْممْطيمُونَ م 
مهفي سوا للحيو (نه) َال َه إ كدت ادبن (5) وَلؤْلَايعَمَهُ رق لدت من 
لْمُحَصَرِينَ (0ه) أَهَمَا من بم ييحن (2د) إِلَاموئَ لول وَمَا ححن معد نو 120 كران 
ل (2) لي كا تبنم التياوة (12 لتك ربل أ حَصَرُ لض (2)إاجاتهاافكة 8 
لطبت (05 إِنَهَا سجر تخْرُحُ ف أْصَلِ للحيو #الصافات: ٠١‏ -11. 

من عادة القرآن أنه إذا جاء بذكر الجنة: ثنى بذكر النار. وكذلك العكس. 

وفي هذه الآيات ذكر أهل الجنة ونعيمهم فيها. واستطرد بذكر قصة المؤمن مع 
قرينه الكافر. ثم ثنى بذكر النار. 


.٠١0/1٠١ تفسير الرازي‎ )١( 
.1/8/ (؟)التحرير والتنوير د‎ 
.11/4/175 البحر المحيط‎ ) "( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


ددد 


قال أبوحيان:” لما انقضت قصة المؤمن وقرينه. وكان ذلك على سبيل الاستطراد 
من شيء إلى شيء: عاد إلى ذكر الجنة والرزق الذي أعده الله فيها لأهلها؛ فقال: أذلك 
الرزق خير نزلا ؟ والنزل ما يعد للأضياف. وعادل بين ذلك الرزق وبين شجرة الزقوم ."١”‏ 
ثالثا: من شواهد الاستطراد في تفسير أبي السعود 

-١‏ قال اللّه تعصالى: * جز نَأل ومن صَكرة حاتفم طون (2) وان مون مآ أل 
ِلك مَمآ لمن ميك مب هبون (2) ولك عَلَ هُدى ين وهم وأوكجكَ هم آلشيرت )4 البقرة: ١‏ - 
0. 

عد أبوالسعود هذه الآيات استطرادا. وجاء ذلك عند حديثه عن وجه ارتباط قوله 
تعالى: ل إِنَالَِكَمَروا سَوَآء عَلَتْهِمْءَأنَدَرتَهُمْ ْم شذرْمّ لَامؤْمِيُونَ 4 البقرة: 1بما 
قبله. حيث قال: *' إِنَأذيكَفَرُواً كلام مستأنف. سيق لشرح أحوال الكفرة الغواة 
المردة العتاة. إثر بيان أحوال أضدادهم. المتصفين بنعوت الكمال. الفائزين بمباغيهم في 
الحال والمآل. وإنما ترك العاطف بينهما ولم يسلك به مسلك قوله تعالى: ؤ[ إنَالْدبرَارٌ 
َى يكيم (05) وَإِنَألْفْجَارَ لَنى جيم 4 الانفطار: ؟1- 14 لما بينهما من التنافي في الأسلوب 
والتباين في الغرض؛ فإن الأولى مسوقة؛ لبيان رفعة شأن الكتاب في باب الهداية 
والإرشاد. وأما التعرض لأحوال المهتدين به؛ فإنما هو بطريق الاستطراد. سواء جعل 
الموصول موصولا بما قبله. أو مفصولا عنه؛ فإن الاستثناف مبني على سؤال نشأ من 
الكلام المتقدم؛ فهو من مستتبعاته لا محالة. وأما الثانية فمسوقة:؛لبيان أحوال الكفرة 
أصالة وترامي أمرهم في الغواية والضلال. إلى حيث لا يجديهم الإنذار والتبشير. ولا يؤثر 
فيهم العظة والتذكير؛ فهم ناكبون في تيه الغي والفساد عن منهاج العقول. وراكبون 
في مسلك المكابرة والعناد متن كل صعب وذلول” ."١‏ 


.٠١1/9 البحر المحيط‎ )١( 


(؟) تفسير أبي السعود١/50.‏ 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


رف 2 


-١‏ قال الله تعالى: + وَءَايهُ طم أَنَحمَلَا ميت فى لْصُكِ آلْمَشَحُونٍ (2) وَسَلَقَمَاكُم ين 
ْله ما بون 8 وين َمَانْعْرقَهُمَ َلَآصَرٌِ َم ولا هم يمُقَذُونَ يس: ١‏ - 173. 

عد أبوالسعود قوله تعالى: وَعَلَقَنَا للم يّن مَثْلِِء ما يرَكُبُونَ استطرادا؛ حيث قال في 
تفسيره للآيات أعلاه:" وَكَلَقَمَا لم يّن مَثْلِء مما يمائل الفلك ما رَكَبُنَ من الإبل؛ فإنها 
سفائن البر. أومما يمائل ذلك الفلك من السفن والزوارق. وَإن مَمَأ نْْرفهُمَ الخ من تمام 
الآية: فإنهم معترفون بمضمونه كما ينطق به قوله تعالى: +( وَإدَاعَمِيهُم مو كَالْظْكَلٍ 
دوأ أله لصن لهُ أن 4 لقمان: 1١؟.‏ وقرى: نغرّقهم. بالتشديد. وفي تعليق الإغراق 
بمحض المشيئة؛ إشعار بأنه قد تكامل ما يوجب إهلاكهم من معاصيهم. ولم يبق إلا 
تعلق مشيئته تعالى به. أي: إن نشأ نغرقهم في اليم مع ما حملناهم فيه من الفلك؛ 
فحديث خلق الإبل حينئذ كلام جيء به في خلال الآية بطريق الاستطراد؛ لكمال التماثل 
بين الإبل والفلك؛ فكأنها نوع منه أومع ما يركبون من السفن والزوارق ."١”‏ 

-١‏ قال الله تعالى: + وَدابلْعنَ جهن فامَسِكوهن بمعرو وَدَارفُوهُنَ يمَعرُوفٍ وَأَشيِدُوأ 
َيَتق أله جل ل كا (2) وَيَففدون حث لا تعب ومن ينكل عل ألو هوه إن 
َلهَبَيُِ مرو مد جَعَلَ الله لحل سَىْء هذا 4 الطلاق: ؟ - 5. 

جوز أب و السعود أن يكون قوله تعالى: ومن يني أنه تمل لك عيها +التتطرادا: 
حيث قال في تفسير الآيات أعلاه: ' دَلِكُم إشارة إلى الحث على الإشهاد والإقامة. أو 
على جميع مافي الآبة. يُوَعَظ ب من كان يُوصِبٌ بِآلَهِ وَاليَوَرِ آلآ إذهو المنتفع به. 
والمقصود تذكيره. وقوله تعالى: وَمَن يَنَّقَ ألَهَ.. الخ جملة اعتراضية. مؤكدة لما سبق 
من وجوب مراعاة حدود اللّه تعالى. بالوعد على الاتقاء عن تعديها؛ كما أن ما تقدم من 
قوله تعالى: + وَمَنِسَمَدَ حَدُود الله فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ )4 الطلاق:١‏ مؤكد له بالوعيد على 


تعديها؛ فالمعنى: ومن يتق الله. فطلق للسنة. ولم يضار المعتدة. ولم يخرجها من 
)١(‏ تفسير أبي السعود 111/1 باختصار. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


عع 


مه 


مسكنهاء واحتاط في الإشهاد وغيره من الأمور يجْمل أ له ححا مما عسى يقع في شأن 
الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق. ويفرج عنه ما يعتريه من الكروب. وَبرَرْقَهُ من 

َي لا يحُتِبُ. أي: من وجه لا يخطر بباله ولا يحتسبه 

ويجوز أن يكون كلاما جيء به على نهج الاستطراد عند ذكر قوله تعالى: دَلِكم 
مَن كن يُوّصِبٌ بِأَّهِ .. إلى آخره؛ فالمعنى: ومن يتق الله في كل ما يأتي وما 

يدر: يجعل له مخرجا ومخلصا من غموم الدنيا والآخرة؛ فيندرج فيه ما نحن فيه اندراجا 

أوليا”!". 

رابعا: من شواهد الاستطراد في حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 


م 


-١‏ قال الله تعالى: ير دَلِكَ ين أله و كَل لسكب باحق و إِنَّاَلَدنَ أَحَتَلمُوافي الْكِتب 


ع 


-_ 


2 ل صمح 2 2 د لد و رص هه 22 2 عه داعام 22 
بن سْكَاقٍ بدو (0) سأر أن ملوأ وُجوهَكُم وبل الْمَصْرِقٍ وَالْمَبٍ وَكنَ آل مَنْ امن به 
َالو الآ وَالْمَلِِكَةَ الكت وَاليد يصن ا ع ْيّوء وى أَلْفْرَقكق ولتم 
2 أب ألسيلٍ وَاَلتَايِلنَ َف أرب 56 مَالمَلرء اق لكر وَاَلْموُرى 


دعم سا 


عَقَدِهِم إذ عَنهَنُوأ لصن ف البَأْسَل شيل وين الاين وكيك ادن كوا ويك 
هُم ألْمتَفونَ )#البقرة: 1171- //11. 

قال الشهاب” وذكر القبلة هنا استطراد حسن الموقع: لأنه لما ذكر اختلافهم في 
الأصول؛ تممه باختلافهم في الفروع: ولولا هذا لم يرتبط بما قبله "!". 


مم 


؟- قال الله تعالى :ل سبحَنَ أل ى أَسرى عبد لتَلَامَرح الْمَسْجِرِ )أ حي 


ممه 56 


8 
لْمَسْجِ رلِالأقصا الى بركنا حوا َه لخي م فِنْءَاكيِنًا ته هو أَلسَّمِيعٌ ألبصِير وءاتينا 
الكتاب وَبعَلْئَهُ هُدَى لبن إسَرد ردِيلَ ألا تَنَحِدُوأ من دون وَكيلا 4 الإسراء:١-‏ 5. 


قال الشهاب قوله تعالى: وءَاتَيَمَا مُومى الْكتبّ .. الآية - عقبت آية الإسراء بهذه؛ 
استطراداء بجامع أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطي التوراة بمسيره إلى الطور, وهو 


)١(‏ تفسير أبي السعود 1١/48‏ ؟. 
(؟) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ؟111/7. 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


بمنزلة معراجه لأنه منح ثمة التكليم. وشرف باسم الكليم. وطلب الرؤية. مدمجا فيه 
تفاوت ما بين الكتابين ومن أنزلا عليه”١.‏ 

5 عو لق ار يأ ِل ءامبوأك حسم موي إنِك ر أله وَمَاََلَ من ليولا 
ا أ دين أو وبا لكب من مَل د َل عَكِوء الام متت وي وك و 0 10 
ملهو أن أمّه يحي لايس بعد مويها دييكا لك ليت تاج تف 4 الحديده كيل 

قال الشهاب في قوله تعالى: أعَلَموَأ أن أله يي الْايّصَ بَعْدَ مَوَيجًا :” استعارة تمثيلية. 
ذكرت: استطراداً: لإرشادهم إلى إزالة ما يقسي قلوبهم. بالالتجاء إلى اللّه الذي أحيا 
موات الجمادات بالنبات؛ فإنه هو القادر على إحياء تلك القلوب الميتة. بذكره. وتلاوة 
كلامه؛ فالمستعار له ما يمن به من الخشوع وزوال القسوة”١".‏ 
خامسا: من شواهد الاستطراد في روح العام للألوسي 

-١‏ قال الله تعالى: ج[ سَيَعُولُ الها نايس مَاوَلّهمْ عن لماوعلا ل َه 

مرب يى من آهل مر مُسَتَقِيِمٍ (89) وَكَدكَ جَعَلتَكُم أَّهُ وسَطا 
د نايس وَيَكْون الرسُولُ عَِنَهُم سهِيدَأْ ومَاجعَلَْالِْبَكه لكت عَكآ 
إِلاإِتعكم من ين لول من َب عل عقي وَإِن كانت لَكِيرَةَ إِلَاعَلَ أَلَنَ هَدَى ا 
وَمَاكَانّ لَه لِبْضِيعٌ إِيمَدَ إرك أنه بألكاس [: رَءُوفٌ تَحِيمرٌ #البقرة: 0 

قال الالوسنني»" وُكَدَلكَ جَمَلْتتَك أَحَد وَسَعلَا اعقراض بين كلافين متطلين: وقها 
خطابا له صلى الله تعالى عليه وسلم. استطرادا؛ لمدح المؤمنين بوجهآخر. أو تأكيدا لرد 
الإنكار بأن هذه الأمة وأهل هذه الملة شهداء عليكم يوم الجزاء وشهاداتهم مقبولة 


عندكمم: فأنتم إذا أحق باتباعهم والاقتداء بهم فلا وجه لإنكاركم عليهم”!". 


)1 حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي م 
؟) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 1/4 . 
[؟ ا روح المعاني١/5١1.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


أي أن الله تعالى في الآية الأولى ذكر موضوع تغيير القبلة. وختم الآية: بذكر صفة من 
أعظم صفات المؤمنين. وهي لزومهم الصراط المستقيم: فقال:يَجدِى من يَكَلهُ إِلّ مط 
مُسَتَقِيمٍ . ثم استطرد في الآية الثانية؛ فذكر فضيلة أخرى للمؤمنين أعظم من الأولى؛ 


فقال:يجَدِى مَن يَكَآهُ إِلَ صِرَط مُسَتَقِيمٍ . ثم عاد السياق مرة أخرى إلى موضوع تغيير القبلة: 


بقوله: :ِوَمَاجَعَلَْا ألْمبهَ لي كنت عليه إلا لمكم ... الآية . 


ىما ا 2 عاسم لم عاب 


؟- قال الله تعالى 93 0 هم يلات ألو ققوم الاببة بعت حي 
وَعوَلِهِمَ ْنَا لصأ َل طبع دعكا يفريم مَكابوْ ميو إلا يلا (8) وَيكْمرسَ وَقوْلهمَ 
ل ميم يليما 4 النساء: دن ١‏ - 101. 

قال الألوسي: "بل طبع أنه عليبا يفره كلام معترض بين المعطوفين. جيء به 
على وجه الاستطراد؛ مسارعة إلى رد زعمهم الفاسد. أي: ليس الأمر كما زعمتم من 
أنها أوعية العلم؛ فإنها مطبوع عليهاء. محجوبة من العلم. لم يصل إليها شيء منه. 
كالبيت المقفل المختوم عليه”٠"ا.‏ 

- قال الله تعالى: +( إِنَآأَرَسلئَكَ كلْقَ يرا وبَذِماً ون من أمةِ إلا حَلَا با َك (8) 


- 


- م 0 .ى ستبرحوء 5011 مو ع مءوسام 

وإن د بوك مك3 كر لزت من َ قبل 0 اه 3 ا د 

آلْميرٍ '(: 6 عدت الي كنزو دكن كات تك رٍ (5) ألر تر أن لَه رَلَ من اليم مَل 
2 2 2 0 00 


ْنَا يو تمر ميلا وام ومن الْحبَالٍ جد د ايض وَحُعرٌ ملف الوا وَعْييبُ 
سود (50) ومري ألئَّاس لدو وَالاتْعر يَلِثُ 0 لِك إِنَمَا يحسَى أله من عِبَادِهِ 
اليا > رك الله ريرح فور © إِنَّ لذن يدترت أله وق موأ أَلصَّلوة وأنفقوأ 


لله و١"‏ 
عو عيرس نت وي 3 0 01 2000 .ى يخ و دوم 
مما رر" 00 سِرا ا برجور” 5 0 2 01 7 | 


53 عو وه 011 يل 
صرح سا 2 ص بس سح سل سرس قل 2 م 72 1 لكتنت ال صم 
12 7 قا لما يي ًَ هَ يعبادوء لخير نر 0 ثم أوربنا آل لُكنب الَنين أ أصطفيّنا 


<2 


.١5/ انظر: التحرير والتنوير ؟‎ )١( 
(؟ )روح المعاني ؟/183.‎ 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


م كار دوم 


من علدنا ينه ماله َوه متهم مفتصد وَمِنجُمَ سَاِق بِالْحَيرتٍ 
هوَالْمَضْلُ الحكبير (5) 4 فاطر: ١1‏ -51. 

قال الألوسي: ” ووجه النظم أنه تعالى قدم إرساله في كل أمة رسولا. وعقبه بما ينبئ 
أن تلك الأمم تفرقت حزبين: حزب كذبوا الرسل وما أنزل معهم. وهم المشار إليهم 
بقوله تعالى :فق دَكَدَّبٌ أل من قبْلِهمَ جَلَحَهحَ رُسْلهُم ليت وَبالزير وبألكتي الْمزير ؛ 
وحزب صدقوهم وتلوا كتاب الله تعالى وعملوا بمقتضاه. وهم المشار إليهم بقوله 
سبحانهة: 9 دن يتْنْوْرت كنتب أ أ لَه وأقاموأ الصَّلزةٌ .الخ وبعد نقتت سبحانه على 
التالين لكتبه العاملين بشرائعه من بين المكذبين بها من سائر الأمم؛: جاء بما يختص 
برسوله صلّى الله عليه وسلم من قوله سبحانه: وَالَرِى أَوحينا إليِكَ م نّالكتب .. إلخ, 
استطرادا معترضاء ثم أخبر سبحانه بإيراثه هذا الكتاب الكريم هذه الأمة بعد إعطاء 
تلك الأمم الزبر والكتاب المنير .١”‏ 
سادسا: من شواهد الاستطراد في التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 


5 5 مر 5 1 0000 لككتٌ 5 ايد ئَ 001 
ل د لَدنَ أونوأ الكتب بحل ءَايَةٍ ما تَبِعُوأ وبَلَنَكَ ومآ أَنتَ 


كع يِه وما بهم يكلِع قله بن" وكين ابذك أَْوَههُم ينا بد ج16 
يت الْعِلم كك دا لَّمَنَ ألمدلييت 0 أَلذنَ َاتسَهُم لكب يَحرِهْومَهء كَمَا يَحرِهونَ 


سه 
11 5 


نهم ون ينا مَنْهم لِيَكثمُونَ لق وَهُمَ يَتْكمُو (3 الْحَنُّ من بيك 0 
ك3 الور (©) كل جوأ ري 7 052 م 16 بس اشعيما 


مير لام رلرت 


لَه عل كل شَىْء ديت (ن)' )4 البقرة: -1١44‏ 168. 


5 1 ب لومت سه سا سه ع 2 5 وار 2 ب د 
قال الطاهر بن عاشور: "أَلَذِنَ َاتَِسَهُمْ كنب يَحَرِْويَهُ كما يحَرِهُونَ أبن نهم وَإِنَّ ريه 
مَنْهُمْ ليَكْْمونَ الْحَنّ وهم يعَلَمُونَ 8349 قات 20 9: وَلنَ تيت الَدنَ أووا الكتبَ 


2 5 مره د 


جملة معترضة بين جملة: وَلَينَ أَتَيتَ الَدْنَ أووا الككبَ .. إلخ. وبين جملة: : ولكل وجهة .. 


إلخ - اعتراض استطراد؛ بمناسبة ذكر مطاعن أهل الكتاب في القبلة الإسلامية؛ فإن 


.511//1١ روح المعاني‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


م 


طعنهم كان عن مكابرة. مع علمهم بأن القبلة الإسلامية حق. كما دل عليه قوله: 
ِإفَادَ ألَدنَ ونوا الكتب لَِعَلَمُونَ أنه ألْحَقُ من رَيَهُمْ 4 البقرة: 144:فاس تطرد بأن 
طعنهم في القبلة الإسلامية ما هو إلاامن مجموع طعنهم في الإسلام وفي النبي صلى اللّه 
عليه وسلم. والدليل على الاستطراد قوله بعده: وَلْكُلوِجَههٌ هُوَمُويَّا ؛ فقد عاد الكلام إلى 
استقبال القبلة ."١”‏ 


روء 


؟- قال الله تعالى: مٍإإَِمَا ألصَدَقتُإِلَفُهَرَكِ وَالَمَسَكينٍ وَالْعنمِنَ ليا وَالْمولقةٍ 
ححكيرٌٌ * التوبة: .1١‏ 

قال الطاهر بن عاشور: "هذه الآية اعتراض بين جملة: ( وَمِنم ميرك في 
ألصَدَقتِ )4 التوبة: 04 وجملة: + وَونهُمٌ أل بُوْذنَ لين )4 التوبة:11 الآية. وهو 
استطراد نشأ عن ذكر اللمز في الصدقات,. أدمج فيه تبيين مصارف الصدقات ."١”‏ 


8 5 ا الل ا لل هارا ل 2 ره ا كار دي 9 
؟- قال الله تعالى: . ولْقَد ءَائينا داورد مِنَا فصلا يحبَال أو معة. والظير وألنًا له 


أْحَرِيدَ 4 سبأ: .٠١‏ 

قال الطاهر بن عاشور: ” مناسبة الانتقال من الكلام السابق إلى ذكر داود خفية. 
فقال ابن عطية: ذكر الله نعمته على داود وسليمان. احتجاجا على ما منح محمدا. أي: لا 
تستبعدوا هذاء فقد تفضلنا على عبيدنا قديما. وقال الزمخشري عند قوله: إن في كلك 


على كل شيء من البعث ومن عقاب من يكفر به اه. فقال الطيبي: فيه إشارة إلى بيان 

نظم هذه الآية؛ بقوله: وَلْقَدَ َاَيَنَا داو مِنَّا فَضْلَا: لأنه كالتخلص منه إليه؛ لأنه من المنيبين 
7 5 ىن وس سح سس سس فر اس ع ع رط 2ع 6م عو 

المتفكرين في آيات الله. قال تعالى: ج وذ عبدنا دا وود ذَا لاير إِنَّهه أوابٌ )له ص:ل/ا١‏ اه 


فلإنابته وتأويبه أنعم الله عليه بنعم الدنيا والآخرة وباركه وباركد نسله. وفي ذكر فضله 


0 خرن ده بيو ع 5 35 ش 0 
َيه لَك مني )4 سبأ: 4 ؛لأن المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله على أنه قادر 


.19/57 التحرير والتنوير‎ )١( 
.771/٠١ (؟) التحرير والتنوير‎ 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


عبرة للناس بحسن عناية الله بالمنيبين. تعريضا بضد ذلك للذين لم يعتبروا بآيات الله. 
وفي هذا إيماء إلى بشارة النبي صلى الله عليه وسلم: بأنه بعد تكذيب قومه وضيق حاله 
لي ا ا حال داود. 
وذلك الإيماء أوضح في قوله تعالى: 8[ أصير عَلَ مَايَُولُونَ وذ مر عَبدكا اود ذا دير َه وآ )4 
ص ؟7١.‏ 
وسمى الطيبي هذا الانتقال إلى ذكر داود وسليمان تخلصاء والوجه أن يسميه 
استطرادا أو اعتراضا وإن كان طويلا؛ فإن الرجوع إلى ذكر أحوال المشركين بعد ما 
ذكرمن قصة داود وسليمان وسباً - يرشد إلى أن إبطال أحوال أهل الشرك هي 
المقصود من هذه السورة ”, 
ا ا ا 
0 ها اديت َامَنُواْ لا تَمُولُواْ وَعنا وَقُولُوأ أنظريًا 
وَأسْمَعُوأ وإلككفريت عَدَابُ أيه 2 : لت كُمَرُوأ مِنَ أَهْلٍ الْكِتبِ 


4 2 0 2 0 4 3 هه دده 4 0006 28 مخ 
لا ألْسْركِينَ أن يعر ل لَه ينص بَحَمَتِوء من يِشَاء 


0 
و - ردج 2 


تَلَمْ أن أله عل كل مَئْءِ هَدِررُ (3 ألم تََلَم أك لَه له مُلكُ التسموت وَالْارضِ' وم 
لَحكُم ين دوب الله من وَل وا ضير (3) أمْ يدوت أن مَنْعَنُوا رَسُولكح كُمَا سيل 
بتك من جل دق َكل القئز كي ختد ل سواه لتيل 0 
يت َمل الككب ل يروك من بعد إِيمَادٍ م كُتَاا . حَسَدًَا من عِندٍ أَنضِّهم مَنْ 
بَحْدِ مَا بين لَهُمُ ألْحَىٌ مَاَعَمُوأ وَآصَمَحُوأ 0 
© لقا لص وا لكو ل ب 
بي موس ل 


1 
م 
5 
0 
5 
0 


.13 1/5757 التحرير والتنوير‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


قال: محمد عزة دروزة: ”ويتبادر لنا أن ذكر المشركين في الآيتين ٠١5[‏ و ]٠١4‏ قد 
جاء من قبيل الاستطراد وأن المقصد القريب هو اليهود. ولعله أريد بذكر المشركين في 
هذا المقام تقرير كون اليهود الذين يفرض أنهم أقرب إلى المسلمين دينا هم 
والمشركون سواء في إرادة الشر وسوء النية نحو المسلمين” ."١‏ 

ويلاحظ أنه لم يرد ذكر للمشركين في الآية :٠١4‏ فلعل ما ذكره سبق قلم. ويكون 
الاستطراد في الآية ٠١3‏ فحسب. 

-١‏ قال الله تعالى: +[ وَالْمُؤْمبنَ وَالْمؤْمِتُ بَِسُم ليآ بعْضن يأمروت يِالْمَعْرُوقٍ 
يَْمََنَ عن الشكر ويقهوس» الصّلاة ونؤوت ارك وليطون> لَه وله ولك 
َعَم لمأن لله عير حتكبة (202ع1 له الفؤمنيت وَالمؤمئتٍ جَنّتٍ يرى ين 


ج 
ل 6 سس جح سس اذى > رودو 


ها الَْتْهرٌ حَدبنَ دبا وَمَسَكنَ طِنَبَهٌ ف جَنّتِ عَدَذْ وَرضْوَا نون أله أَكَيرُ 
لِك هوَالْمَوَرُ الْعظيع 209 )4 التوية: 1/1 - 8. 

قال محمد عزة دروزة: "عبارة الآيتين واضحة أيضا. ولم يرو المفسرون رواية خاصة 
في صددهما. 

والمتبادر أنهما جاءتا استطراديتين:؛ للتنويه بالمؤمنين المخلصين. وتبشيرهم مقابل 
ما سبقهما من التنديد بالمنافقين وإنذارهم؛ فالمؤمنون المخلصون من الرجال والنساء 
متضامنون. متناصرون على كل ما فيه الخير والحق؛ فيأمرون بالمعروف. وينهون عن 
المنكر. ويقيمون الصلاة. ويؤتون الزكاة. ويطيعون الله ورسوله. وسيكونون بسبب ذلك 
موضع رحمة الله القوي الحكيم. وقد وعدهم بالخلود في مساكن طيبة من جنات عدن. 
فضلا عن رضوان اللّه. الذي يفوق في مداه ومعناه نعيم الجنات. 

وعلى هذا فالآيتان ليستا منفصلتين عن السياق والسلسلة. ومثل هذا الاستطراد 
للمقابلة مألوف في النظم القرآني مما مر منه أمثلة عديدة ”!". 


.114/ 1 التفسير الحديث‎ )١( 
.445/9 التفسير الحديث‎ )١( 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


0 0 وى سم ل م2 2 الس حسم 
؟- قا الله تعالى: + أله ور السّمنوامت وَالْارضٍ مكل ثوروء يِشْكَوْق مِصَبَاحُ 


سباح في مبَوَ لماه نهاك در وعدن سجر مركو وي م لَاسْرْقِية لاحر 
ل 0000 ك هورم نوضري ب أَلدالئلَ 
الْعْدُوْ وَالآصالٍ #النور: 55 -51. 


قال محمد عزة دروزة: * قال بعض المفسرين: إن “في * متعلقة بمحذوف تقديره: 
أسبحوا. أي: سبحوا الله في بيوت أذن الله أن ترفع. وهذا يجعل الآيات فصلا جديدا 
متصلا بما بعده. غير أن معظم المفسرين قالوا: إنها متعلقة بالمشكاة. التي مثل الله 
نوره في الآية السابقة بنورها. على اعتبار أن مشاكي بيوت العبادة أكبر المشاكي. 
ونورها أقوى الأنوار. ونحن نرجح هذا على القول الأول؛ لأنه متسق مع معنى الآيات 
ومداها. وبذلك تكون هذه الآيات بمثابة استطراد وانتقال: لتقرر أن نور اللّه قوي هاد. 
كنور المشكاة الكبيرة. ذات النور الساطع. التي تكون في بيوت العبادة. التي أمر الله 
برفع أركانها وتكريمها بذكر اسمه. والتي يسبح له فيها عباده المهتدون بنوره. الذين لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكره وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. حاسبين حساب اليوم 
الآخر. الذي تضطرب فيه القلوب وتزيغ الأبصار. ولسوف يجزيهم الله جزاء يتكافاً مع 
أحسن أعمالهم. ويزيدهم من فضله أيضا؛ وهو الواسع الفضلء إذا أعطى أحدا؛ فإنه 
يعطيه بدون حساب. 

والمعنى مستقيم بهذا الشرح كما هو واضح. ومع أن ذكر بيوت الله جاء إتماما 
لمدى تمثيل نور الله بالمشكاة؛ فالمتبادر أن ذكر عباد الله قد جاء بمثابة استطراد. وليس 
هذا غريبا في النظم القراني. وقد تضمن الاستطراد في الوقت نفسه تنويها ببيوت العبادة 
وإيجاب تكريمها وتطهيرهاء وبعباد الله المخلصين واهتدائهم بنور الله وما يسّره لهم 


هذا النور من السير في الطريق القويم الذي نجحوا به وسعدوا ”!ا 
)١(‏ التفسير الحديث //752). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


المبحث الرابع 
الاستطراد للتنويه بالأفم من جنس المهم في القرآن الكريم 

يمكن اعتبار ما تقدم من مباحث بمثابة التمهيد لهذا المبحث. وهونتيجة لها؛ فهو 
لب هذا البحث وثمرته. 

وتقدم ذكره في المبحث الثاني. عند بيان أنواع الاستطراد؛ فذكرت أن منها: 
الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم في القرآن الكريم. 

ولم أقف على من ذكر هذا النوع أو سماه بهذا الاسم فهو محض اجتهاد مني؛ فإن 
يكن صوابا؛ فمن اللّه. وله الحمد والمنة. وإن يكن خطأ؛ فمني والشيطان. وأستغفر الله 
وأتوب إليه. 

كما أن معظم الشواهد التي سأسوقها لهذا النوع توصلت إليه بالاستقراء والتدبر 
في آيات القرآن العظيم: فأسأله جل وعلا أن يوفقني إلى الصواب ويجنبني الزلل؛ آمين. 

ولما كان هذا المبحث بهذه المنزلة من البحث. وهو مقصوده؛ جعلته عنوانا له. 

وقد جاء هذا النوع من الاستطراد في القرآن على ضربين: 

الأول: الاستطراد؛ للتنويه بما هو أهم وأشرف من جنس المهم الشريف الذي تتناوله 
الآيات. 

الثاني: الاستطراد. للتنبيه على ما هو أقبح من جنس القبيح الذي تتناوله الآيات. 

ومعظم الشواهد التي وقفت عليها في كتاب الله هي من الضرب الأول؛ فأبداً به: 

شواهد الضرب الأول: الاستطراد؛ للتنويه بالأغم الأشرف من جنس المهم: 

الشاهد الأول : 


سور م2 


قال الله تعالى: # وكوَو وَدُوأ فَإِمك حير أَلزَّادِ أَلتَقَوَىْ إن )4 البقرة: 191. 


هذه الجملة ل و بارالكار 1 قال عزوجل :+ لْحجٌ ألْحَج أَشْهَرٌ 
لومت فم وض فهر الج قلا رضت ولا دسو َك وَلَا عنْدَالٌَ ق المح وَمَاتفْعَلُوا مِنَ 


فد 


عَزر يَقْلَهُ أمَدوكو موا 0 لذب ب 4 البقرة: 0 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


فلما بين تعالى زمن الحج ومحظوراته والحث على فعل الخير فيه أمر بالتزود له. 
فقال :وَككوَوُوأ كرك حرأ لتو . 

ولهذه الجملة قصة وسبب نزول: 

قال البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى:وَكرَوَدوأ مرك حَيْرَ أل 

ثم ساق بسنده حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ” كان أهل اليمن يحجون 
ولا يتزودون. ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس. فأنزل الله تعالى: 
وَكَروٌدُوأ فَإِدِك حَيْرَ ألرَا د لتو ”". 

وبهذا قال عامة المفسرين. 

وقيل المعنى: تزودوا بالأعمال الصالحة !". وإليه ذهب ابن عطية؛ فقال بأن الأولى في 
معنى الآية: وتزودوا لمعادحم من الأعمال الصالحة ("!. 

والأول أصح. وبه قال أكثر المفسرين. منهم: الطبري. والبغوي. والقرطبي. وابن 
كثير. وغير واحد !. 

وقوله: مرك حَيْرَ َالَف . قال عطاء الخراساني يعني: زاد الآخرة (ذا. 

وعليه فيكون قوله: مَإِرك حَيْرَ أَلزَادِ لقيو استطراداء وهو موضع الشاهد من الآية؛ 
حيث نبه بهذا الاستطراد على جنس من الزاد أشرف. وهو زاد التقوى اللازم لسفر 
الآخرة. 

قال الحافظ ابن كثير:” قوله: مرك حَيْرَ ألرَادِ ألتَفَوَى : لما أمرهم بالزاد للسفر في 
الدنيا؛ أرشدهم إلى زاد الآخرة. وهو استصحاب التقوى إليها. كما قال: #[ وَرجِمًا وَلِبَاسَ 


١‏ ) صحيح البخاري 155/1- كتاب الحج - حديث رقم ؟135. 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون .510/١‏ 

(" ) المحرر الوجيز١/؟/؟.‏ 

(؛ ) انظر: تفسير الطبري ؛ .١11/‏ وتفسير البغوي .158/١‏ وتنفسير القرطبي .4١١/١‏ وتفسير ابن كثير 
1/1 ة. 


(4 ) تفسير ابن أبي حاتم ١/٠0؟.‏ وتفسير ابن كثير 18/١‏ 3 والدر المنثور. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


ع 


201 


التقوى ذَلِكَ د الأعراف: 11.لما ذكر اللباس الحسي؛ نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي. 
وهو الخشوع. والطاعة والتفوى. وذكر أنه خير من هذا وأنفع”اه .١‏ 

وذكر الفخر الرازي أن زاد الآخرة يفضل زاد الدنيامن وجوه :"١‏ 

منها: أن زاد الدنيا يبخلصك من عذاب موهوم منقطع. وزاد الآخرة يخلصك من 
عذاب متيقن دائم. 

ومنها: أن زاد الدنيا يوصلك إلى لذة ممزوجة بالآلام والأسقام والمنغصات. وزاد 
الآخرة يوصلك إلى لذات باقية خالصة عن شوائب المضرة. آمنة من الانقطاع والزوال. 
ومنها: أن زاد الدنيا يوصلك إلى دنيا مدبرة منقضية: وزاد الآخرة يوصلك إلى الآخرة. 


وهي قريبة مقبلة. 
الشاهد الثاني : 

قال الله تعالى: ( وَيسَكَنوتك ع الْمَحِيض هُلْ هو أذى ملوأ الس في الْمَحِيِض 
لْمتطهّريت »* البقرة: ١؟5.‏ 

قبل بيان وجه الاستطراد في الآية أتناول تفسيرها: 


وس 


فالمراد ب الْمَحِيضِ في قوله: وَيَسَكَنُوتكَ عَنِ الْمَحِيضٍ : هو دم الحيض. وقد دل عليه 
الجواب. وهو قوله: كَل هُوَ أَدى . قال مجاهد: أي الدم أذى ١"ا.‏ 

والمراد بالأذى هنا: القذر. كما قال قتادة والسدي!“. 

قال ابن عطية: أذ : لفظ جامع لأشياء. تؤذي؛ لأنه: دم. وقذر. ومنتن. من سبيل 
البول” اه (ذا. 


.011/ ١ تفسيرابن كثير‎ )١( 

.1٠١ا//‎ 7 تفسير الرازي 4 /١؟؟, بتصرف واختصار. وانظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي‎ )١( 
.1١1/١ (؟ ) تفسير ابن أبي حاتم‎ 

(؛ ) انظر: تفسير الطبري ؛ /1/4؟,. والدر المنثور .11١/ ١‏ 

(4) المحرر الوجيز١/118.‏ وانظر: تفسير الطبري 1 /1/1؟. 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


فوصف دم الحيض بهذا الوصف؛لأنه دم فاسد يتولد من فضلة تدفعها طبيعة المرأة 
من عمق الرحم. وهو جار مجرى البول؛ فكان أذى مثله وقذرا .١‏ 

فأخبر تعالى في هذه الآية أن الحيض أذى. فلما كان كذلك أمر باعتزاله؛ فقال: 
يوأ لْسله في الْمَحِيِض" ولا كَفْربومُنَ حم يَطهُرَ "١‏ أي: حتى ينقطع دمهن. وهذا هو 
الشرط الأول في جواز جماعهن. والشرط الثاني هو الاغتسال. ولذا قال بعدها :مَإدَا 


2 


ظهرَنَ كَأؤهرك مِنّ حََثُ أَمرَكهُ أمّهُ. أي: جماعهن في القبل لافي الدبر. لأنه محل 
الحرث""ا. 

فالمراد بالتطهر في قوله: كَإدَا هر ': الاغتسال. كما في قوله تعالى:+[ وَإِن كحم 
جْمْبًا فأَطهكَرُوأ 4 المائدة: 1. 


.071/ ١ انظر: حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي‎ )١( 

"١‏ اقوله: معلا ِنَم في الْمَحِيِضٍِ: حكم مبني على قوله:قُلُ هُوّ أذ . الذي هو بمثابة التعليل للأمر 
بالاعتزال. وأخرج الطبري في تفسيره 1 /181. وابن أبي حاتم في تفسيره 4١1/١‏ عن علي ابن أبي 
طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قوله: ملوأ اسه في الْمَحِيضٍ بقوله: اعتزلوا 
نكاح فروجهن. وروي عن مجاهد ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
0١‏ قولهعَرَُْوَا لَه في الْمَحِيضٍ يعني الفرج:؛لقوله: (اصنعوا كَل شَيء إِلَا النَكَاحَ). وقال 
القرطبي في تفسيره ؟/11: قوله: عيرلا اليس في الْمَحِيضٍ ‏ أي في زمن الحيض؛ إن حمل 
المحيض على المصدر. أو في محل الحيض إن حملته على الاسم". وعليه فيكون المعنى: لما كان دم 
الحيض نجسا وقذرا؛ فاجتنبوا مجامعة الزوجات في وقت خروجه. في الموضع الذي يخرج منه. وهو 
الفرج. وقوله: ولا كََرَبوهُنَ حي يَظَهُرَنَ : تقرير وتأكيد لحكم الاعتزال. وبيان لغايته. وتنبيه على أن المراد به 
عدم قربانهن لا عدم القرب منهن. فمعنى : : وَلَا رومن . أي: لا تجامعوهن. قال الواحدي في الوسيط 
1 كفْرَيوْهُنَ :لا تجامعوهن. يقال: قرب الرجل امرأته؛ إذا جامعها قربانا”. وهو ظاهر كلام 
الطبري. وبه قال البغوي. وابن كثير. انظر ما تقدم في : تفسير الطبري 4 /584. وتفسير البغوي 141/١‏ 
وتفسير ابن كثير .110/1١‏ وتفسير الرازي 41/1 وروح المعاني ,410/١‏ والتحرير والتنوير ؟511/5. 

(؟ )انظر: تفسير السعدي ص .٠٠١‏ 

(؛ )قرأ أبوبكر وحمزة والكسائي بفتح الطاء والهاء مع تشديدهماء والباقون بإسكان الطاء وضم الهاء 
(؛).انظر: السبعة لابن مجاهد ص 8١‏ والتيسير للداني ص .٠١٠‏ والأصل على قراءة التشديد: 
#يَتَطَهَرَن4. فأدغمت التاء في الطاء؛ فشددت. والتطهر يكون بالماء. فالمعنى مطابق لقوله: كَإِدًا 
تَظهرنَ بعدها. وأما المعنى على قراءة التخفيف. فإنه أراد حتى ينقطع الدم؛ كما قال ابن عباس. ومجاهد. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


ع 


م 


سس مه 


ودل قوله: فَإِدَا تطْهَرَنَ بعد قوله: حيٌّ يَظهُرَنَ على وجوب الاغتسال للحائض. وأن 
انقطاع الدم. شرط لصحته ."١‏ 


و 2 رو ا 72111 


ثم ختمت الآية بقوله:إِنَّ أله يحب أَلتَوَّيِينَ ويب ألْمتطهّرت. وهو تعليل لما تقدم 
في الآية من أمر ونهي (". 

وهذا محل الاستطراد في هذا الشاهد؛ لأن ما جاء في الآية من أمر ونهي متعلق 
بالطهارة الحسية؛ فكان المناسب - فيما يظهر - أن يعلل ذلك ببيان محبته جل وعلا 
للمتطهرين فحسب. ولكنه استطرد ببيان محبته للتوابين. بل وقدمه على المتطهرين؛ 
فجاء التعليل في غاية الجمال والجلال والكمال. 

وقوله: َلتّّيينَ : جمع تواب. على وزن فعال. أي : كثير التوبة على الدوام. وأصل تاب: 
عاد إلى الله ورجع وأناب. يقال: تاب إلى الله يتوب توبا وتوبة ومتابا. أي: أناب ورجع عن 
المعصية إلى الطاعة. وتاب الله عليه أي عاد عليه بالمغفرة ."١‏ 


2 مس هه 


وعكرمة. والحسن: لأن ذلك ليس من فعلهن. ثم قال: فَإِذَا تَظهَرَنَ . يعنى بالماء.انظر: تفسير الطبري 
وتفسير ابن أبي حاتم .4١1/١‏ والحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص 41. ومعاني 
القراءات للأزهري ص1". والموضح في وجمه القراءات وعللها لابن أبي مريم ١/51؟.‏ والدر المنثور 
١‏ . وذكر الأزهري في معاني القراءات ص1" أنه يجوز في اللغة أن يكون المراد ب يَظهُرَينَ الطهر 
التام بالماء بعد انقطاع الدم. وهو قول في تفسير هذا الحرف. قال مقاتل بن حيان حَىٌٍّ يَظْهُرَنّ . يعني : 
يغتسلن من المحيض. تفسير ابن أبي حاتم ؟/405.. وكذا قال مقاتل بن سليمان في تفسيره .591/١‏ 
وقال الواحدي في الوسيط "718/١‏ من قرأ بالتخفيف فهومن طهرت المرأة تطهر طهرا وطهارة. 
ومعناه : حتى يفعلن الطهارة التي هي الغسل". ويؤيده قراءة التشديد. فهي بمعنى تطهرن أي 
اغتسلن. ويؤيده أيضا ما جاء في القاموس المحيط "11/١‏ طَهَرَت وطهرت انْقَطّع دَمهاء واغتسلّت 
من الحيض وغيره. حتَطهَرَت ”. ويقويه أنه قال بعدها: كَإِدًا مَطهَرَنّ . ولم يقل: "فإذا طهرن”. وهذا يدل 
على أن الغاية هي الاغتسال.انظر: روح المعاني ..011/١‏ 

١‏ ) انظر: تفسير الطبري 5 /88؟. وتفسير ابن أبي حاتم ؟/405. وتفسير البغوي .104/١‏ وتفسير ابن 
كثير 11/١‏ 1. 

(؟) انظر نظم الدرر للبقاعي 1/7/ا؟. 

[" ) انظر تهذيب اللغة 5١/1؟5.‏ ولسان العرب١/؟7؟1.‏ 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


فالتواب: هو المداوم على التوبة. المبالغ فيهاء الذي كلما أذنب سارع إلى التوبة, 


201108 


نظيره قوله تعالى :+ هنهم كان لوبي عفورا 4 الإسراء: 70ل 


مهي لس 


ومعنى قوله: ىُُِ الْمَوديِينَ » أي: يحب التوابين من الشرك والذنوب. الصادقين في 
توبتهم. وهو خلاصة ما قاله مجاهد. وعطاء. وسعيد بن جبير. ومقاتل بن حيان. ومقاتل 


بن سليمان: والكلبي - في تفسير هذه الجملة ("ا. 


رعرع 1 


وأما قوله: :ونح هرت ؛ فقد جاء تفسيرها على قولين: 


الأول: أن المراد: ويحب المتطهرين بالماء من الأحداث والنجاسات. قاله عطاء. 
ومقاتل بن سليمان. والكلبي. واختاره أبو جعفر الطبري ١"ا.‏ 
وهذا التفسير موافق لسياق الآية: فإنها في وجوب تطهر المرأة بالاغتسال بعد 


2211 


انقطاع دم الحيض. ويدخل في ألْمتَطهَرِبتَ أيضا الذين يجتنبون إتيان النساء في 


فروجهن زمن الحيض أو إتيانهن في أدبارهن. 


7 2 2 


وعلية؛ فقد أشار قوله:يحِبٌ التَيَّبِينَ وي أ هر إلى أن العبد مأمور بالعناية 


بطهارة القلب. كعنايته بطهارة البدن. على نهج معتدل.كما نبه إلى هذا شيخ الإسلام 


ابن تيمية أكا. 


.101/١ انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 140/4 وتفسير ابن أبي حاتم .2٠5/ ١‏ وتفسير البغوي .1041/١‏ والتوبة كلمة جامعة. 

قال ابن القيم في مدارج السالكين ”:١1/١‏ التوبة هي حقيقة دين الإسلام. والدين كله داخل في مسمى 
التوبة. وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإنما يحب 
الله من فعل ما أمربه وترك ما نهى عنه. فإذا التوبة هي الرجوع مما يكرهه اللّه ظاهرا وباطنا إلى ما 
يحبه ظاهرا وباطناء ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان. وتتناول جميع المقامات. ولهذا 
كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمر وخاتمته ” اه. وقال في موضع آخر من المصدر نفسه ٠١1/١‏ 5” ولولا 
أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح 
العظيم"اه. 

(؟ ) تفسير الطبري ؟ /590. وتفسير ابن أبي حاتم ؟/5٠١4.‏ وتفسير البغوي١/509.‏ 

(؛ ) مجموع الفتوى١/15.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


د 


م 


200 


وإنما قال:يحِبٌ أَلتََّيِينَ وصدر بها هذه الجملة:؛ لأن التوبة وطهارة القلب هي الأهم. 
وهي الأصل الذي تقوم عليه طهارة البدن. كقوله تعالى: فإ وَتَروّدُوأ مَك حَيْرَ راد 
لَموَىْ ونون يتتأوْلي الْأَلْبَبٍ 4 البقرة: 190 

القول الثاني: حمل بعض المفسرين قوله تعالى: وَيبُ ألْمتَطهَرت على التطهر من 
الشرك والذنوب. 

قال مقاتل بن حيان: يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك. 

وقال سعيد بن جبير: التوابين من الشرك والمتطهرين من الذنوب. 

وقال مجاهد: التوابين من الذنوب. لا يعودون فيهاء والمتطهرين منهاءلم يصيبوهاا. 

فعلى قول مقاتل وسعيد يكون بين قوله: يب التَوبِينَ وقوله: ويب المتطهّريت 
عموم وخصوص؛ لغرض التأكيد. 

وعلى قول مجاهد يكون المراد بِألْمتَطْهَريتَ من لم يتدنس بالذنب أصلاء ويكون 
المراد بِاَلتََِّّيتَ من صدق في إقلاعه عن الذنب بعد الوقوع فيه. 

والأولى أن يكون المراد بِأَلْمتَطْهَرستَ شاملا للقولين. متضمنا للطهارتين: الحسية. 
والمعنوية. فالله تعالى يحب المتطهرين من الشرك وجميع الذنوب. كما أنه يحب 
المتطهرين بالماء من الأحداث والنجاسات. ويحب المتطهرين من إتيان النساء في 
فروجهن زمن الحيض. أو إتيانهن في أدبارهن. 

والتعبير بِالْمتطهَرِت هنا يشمل الرجال والنساء. 

قال الإمام الطبري:” وإنما قال: وَييِبٌ الْمطهّريرت. ولم يقل” المتطهرات” لأنه قد 


مه 


جر . عبت .عرص نا 


جرى قبل ذلك ذكر التطهر للنساء - يعني في قوله: َِدَا هون -. ولأ نالمتطهْريرت 
يجمع الرجال والنساء. ولوقال” المتطهرات”,لم يكن للرجال في ذلك حظ؛ وكان 
للنساء خاصة. فذكر الله تعالىاًلمتَطهَّت ليعم جميع عباده المكلفين: إذ كان قد تعبد 


.509/١ تفسير الطبري ؟ /591؟. وتفسير ابن أبي حاتم ؟/5٠١1. وتفسير البغوي‎ )١( 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


جميعهم بالتطهر بالماء. وإن اختلفت الأسباب التي توجب التطهر عليهم بالماء في 
بعض المعاني. واتفقت في بعض” انتهى كلامه ببعض اختصار وتصرف!". 

والخلاصة أن ختم الآية بقوله: إن لَه يب التَوبينَ يحب المتطهَريت هومحل 
الاستطراد في هذا الشاهد؛ لأن ما جاء في الآية من أمر ونهي متعلق بالطهارة الحسية؛ 
فكان المناسب - فيما يظهر - أن يعلل ذلك ببيان محبته جل وعلا للمتطهرين 
فحسب., ولكنه استطرد ببيان محبته للتوابين. بل وقدمه على المتطهرين؛ فنبه على 
جنس من الطهارة هو أشرفها؛ فجاء التعليل في خاتمة الآية في غاية الجمال والجلال 
والكمال. 

والغرض من هذا الاستطراد بيان أن هذه الأحكام المتعلقة بالوطء التي دلت عليها 
الآية: إنماهي لطف منه تعالى بعباده. وصيانة لهم عن الأذى. وأن حكمتها البالغة 
ومقصودها الأسمى هو تطهيرهم ظاهرا وباطنا ."١‏ 
الشاهد الثالث : 

قال الله تعالى: +[ حَافِظُوأ عَكَ ألصَصكوتٍ وَالصّككرة الْوسَطن وَفُومُوا لَه دن 105 
إن حِفْخمْ وجَاَا أو ركبا هآ لدم لْسكُرُوأ أله كما عَلَمَصَكُم مَالمْ ووأ 
تَعَلَمَوت * البقرة: 114-17178. 

جاءت هاتان الآيتان معترضتين خلال آيات الطلاق؛ فالحديث قبلهما كان عن: 
أحكام الإيلاء. والطلاق بنوعيه. والرضاعة. والعدة. ومتاع المطلقات. ثم أمر بالمحافظة 
على الصلوات. ثم عاد الحديث عن: العدة. ومتاع المطلقة. 

وبيان وجه الاستطراد في الآيتين يتطلب بعض التمهيد؛ فإن المتأمل في آيات الطلاق 


هنا يلحظ أن مقصودها هو إصلاح العلاقة بين الزوجين. وهي علاقة تُبنى في أصلها على 


.5971/ 5 تفسير الطبري‎ )١( 
.71١/ 7 والتحرير والتنوير‎ .٠٠١ (؟)انظر: تفسير السعدي ص‎ 


مجلة العلوم الشرعية مم 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


المودة والرحمة بين الطرفين كما قال تعالى: +[ ومن ينيو أَنخَلقَ لكر مِنْ أنفْ سكم 
نويا تكو لها وَعَكلَ يتحت جره وَصعْسَةٌ إدَى كلك كيت لتر #الروم 101 
فإذا اختل هذا الأصل أو غاب؛ اضطرب حالهماء. وساءت عشرتهماء وساد بينهما 
الخلاف والشقاق. الذي يعصف بالعلاقة الزوجية؛ فينتهي الأمر في الغالب بالطلاق. 
ومن أعظم أسباب ذلك استيلاء الشح على النفوس وتمكنه منها؛ فيمنع من 


>8 مايه 


الصلح والتسامح:؛ كما قال عز وجل: لإ وَإِنِ مره حَافَتَ من بَعَلِها شمُورًا أو إِعَرَاضًا فلا 


ره رسة ورم سو ع وترم 01 7 43 -. 4.4 0 2 أ 
اح تين أ بيت شل الشلع أشي الك اماد فخي ف 


وو 
م 


وتَتَُّوا َك اهكان يِمَا تَحَمَلُوْت حيرا * النساء: 118. 

فإذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها. أو يعرض عنها؛ فلها أن تصالحه؛ 
فتسقط حقها أو بعضه. من نفقة أو كسوة. أومبيت. أوغير ذلك من الحقوق عليه. وله 
أن يقبل ذلك منهاء فلا جناح عليها في بذلها ذلك له. ولا عليه في قبوله منها. بل امتدح الله 
الصلح وأنه خير من الفراق. وفيه دلالة على تشوف الشارع الحكيم وحرصه على بقاء 
حبل الزوجية موصولا. ويشير قوله: وَأُحِْرَتٍ الْأَنش الشّمّ إلى أن الشح من أعظم 
موانع الصلح وبقاء العشرة بين الزوجين؛ فالشح: أقبح البخل. وحقيقته: الحرص على 
منع الخير؛ فيشح كل واحد من الزوجين بنصيبه من الآخر؛ فيتعذر الصلح؛ فيحصل 
الفراق ."١‏ 


5 ما ابرء 0222-6 5 6 5 : 95 15 0 
ودل قوله: وإن تَحَسِنْوأ وتَتقوا على ان من اسباب زوال سلطان الشح عن النفوس 


7 ا 1 رس اثر ماع 
هوتربيتها على العدل والإاإحسان في معاملة الخلق؛ فقوله: وتَتَقوا أي: الجور؛ بلزوم 


العدل (". 


.٠١ وتفسير السعدي ص1‎ .451/ ١ انظر: تفسير البغوي 110/1. وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.110/ ١ (؟)انظر: تفسير الطبري 4/؟187. وتفسير البغوي‎ 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


وهذا المعنى 0 اه الطلاق؛ 
حيث قال تبارك وتعالى: م وَأ تسَهُوَا وب لِلتَقُوَك ولا َنسَوَا الْفَضْلْبَيْسَكُم 4 البقرة: 
ف 

فرغب في العفو. وأن من عفاء. كان أقرب لتقواه؛ لكونه إحسانا إلى الناس وإلى 
النفس. موجبا لشرح الصدر. كما رغب في الفضل وبذله؛ فهو أعلى درجات المعاملة:؛ لأن 
معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب. وهو: أخذ الواجب, 
وإعطاء الواجب. وإما فضل وإحسان. وهو إعطاء ماليس بواجب. وتركه؛ بعدم 
المطالبة به والتسامح فيه !". 

فنبه بهذه الخاتمة إلى أن المعاملة بالحسنى من أعظم أسباب صلاح العلائق بين 
الخلائق. وهي سر متانة صلة المؤمن بأخيه ودوام العشرة بين الزوجين. 

ثم استطرد؛ فقال عز وجل: حَفِظُوأ عَكَ ألصَلَوَتٍ وَالصّككرة الْوْسَطِ ...الآيتين؛ فنبه 
لى صلة. هي أشرف وأعظم. وهي صلة المؤمن بربه؛ فإن تقويتها والعناية بها كفيلة 
بإصلاح علاقته بالخلق:؛ فإنها تصلح القلب. وتغرس فيه حب بذل المعروف والإحسان إلى 
الخلق. 

وطريق إصلاح العلاقة بالله وسببها الأعظم هو المحافظة على فريضة الصلاة 
بأوقاتها وأركانها وواجباتها وخشوعها وسننها ومكملاتها في جميع الأحوال. إلافي 
حال الخوف الشديد؛ فيؤديها حسب استطاعته. لكن في وقتها ."١‏ 

وسر الصلاة الخاشعة المكملة أنها تغرس في قلب صاحبها وازعا يأمره بفعل 
الخيرات والمسارعة إليهاء وينهاه عن الفحشاء والمنكر. ويحول بينه وبين الوقوع 


.٠١١ انظر: تفسير السعدي ص‎ )١( 
.1421/ ١ وتفسير ابن كثير‎ .510/١ (؟ ) انظر: تفسير البغوي‎ 


مجلة العلوم الشرعية هم 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


أخرج الطبري!! بسنده عن علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
تفسير قوله:إرك الصَّكلؤة سَنْى عن الْمَحَسَة وَالْشَكر. يقول: في الصلاة منتهى 
ومزدجر عن معاصي الله. 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس. رضي الله عنهماء أنه قال في تفسيرها: من لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من اللّه إلا بعدا. 

وأخرج الطبري بسنده عن ابن مسعود. رضي الله عنه أنه قال: من لم تأمره صلاته 
بالمعروف. وتنهه عن المنكر. لم يزدد بها من الله إلا بعدا. 

وأخرج أيضا عن الحسن وقتادة أنهما قالا: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر, 
فإنه لا يزداد من الله بذلك إلا بعدا. 

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية - عن سر اختصاص الصلاة بهذه الصفة - 
بقوله:” إن النفس إذا قام بها ذكر الله ودعاؤه - لاسيما على وجه الخصوص - أكسبها 
ذلك صبغة صالحة تنهاها عن الفحشاء والمنكر. كما يحسه الإنسان من نفسه. ولهذا 
قال تعالى: ألصَكلوة تَنْعى عن الْفَحْسَ وَالْمسَكرِ البقرة: 4؛؛ فإن القلب يحصل له من 
الفرح والسرور وقرة العين ما يغنيه عن اللذات المكروهة. ويحصل له من الخشية 
والتعظيم لله والمهابة. وكل واحد من رجائه وخشيته ومحبته ناه ينهاه” اه ."١‏ 

وقال السعدي:”ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, أن العبد المقيم لهاء 
المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها. يستنير قلبه. ويتطهر فؤاده. ويزداد إيمانه. 


وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تعدم رغبته في الشر. فبالضرورة. مداومتها والمحافظة 


١‏ ) انظر هذه الرواية والروايات التالية في تفسير الطبري 41/7١‏ وتفسير ابن أبي حاتم :.440/1١‏ والدر 
المنثور 1 /114. 
(؟ ) مجموع الفتاوى .115/٠١‏ 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


عليها على هذا الوجه. تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا من أعظم مقاصدها 
وثمراتها”اه .١‏ 

ومن كان يصلي الصلوات الخمس. لكنه مرتكب للفواحش والمنكرات؛ فهذا يعود 
إلى خلل ونقص في صلاته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الصلاة إذا أتي بها كما أمر: نهته عن الفحشاء 
والمنكر. وإذا لم تنهه؛ دل على تضييعه لحقوقها وإن كان مطيعًا. وقد قال تعالى: 
وَاسَتَعِئُوأبَألصَّبْرِ وَألضَكَوْوَ )4# مريم: 54. وإضاعتها التفريط في واجباتها وإن كان 
يصليها. واللّه أعلم ”اه ا". 

وقد أشار صاحب نظم الدرر ا" إلى أن قوله تعالى في آية مريم: وأتَبعوأ الشَّبَوْتِ بعد 
قوله: أصَاعْوأ ا 00 
والمنكر؛ قد أدى بهم إلى إتباع الشهوات وركوب المعاصي. 
الشاهد الرابع : 

قال الله تعالى: يوق ألْحِحكمَةٌ من يَكَكدوَمَن يُوْتَ الْحِكَمَةَ ْتَد أوق حرا 
حيرا وَمَايَدَكَرْ إلا أ لآل 4 البقرة: 119. 

الاستطراد في هذه الآية ظاهر؛ فهذه الآية وثيقة الصلة بالتي قبلها. وهي قوله عز 
وجل: ل( الشبِعل يدك امقر ويَأْركُم بالتخكسك وآه يدك مَمْيريَنْهُ وصَضْلاً 
وأللّه وك سِعٌ عَلبمْرٌ 4 البقرة: 18 . 

ووجه ذلك: أن الله تعالى لما أمر بالإنفاق من الكسب الطيب والحذر من تيمم 


لم سح رح سا مع 


الخبيث منه. حيث قال: ف 5459 لبن اموأ أَنَضِفُوأ من طِيبيِ مامكسيدم وم مِمَا جما 


ع 20 


رس ل ع ده 2م عد ل مه 0110 وم« لس 034 
لكم من الْأرضٍ ولا تَيَمَموأ الْحَدتَ مِنْه تنففون وَلسَّحم يكَاحِذِي يد أ ن تَفْحِصُوأ فِيه وأعلموأ أن 


)١(‏ تفسير السعدي ص ؟175. 
)١(‏ مجموع الفتاوى 117 /. 
(؟ ) انظر نظم الدرر للبقاعي ؛ /049. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


معت 


لَه عن حميدٌ 4 البقرة: 111. وختم الآية ببيان أن أمرهم بالصدقات وبالطيب منها مردود 
نفع ذلك عليهم. وإلا فهو غني عنهم وعن صدقاتهم.وعن جميع خلقه. وجميع خلقه 
فقراء إليه. وهو واسع الفضل والعطاء. وهو المحمود في أفعاله وأقواله وأحكامه 


الشرعية والقدرية!". 
بين بعدها ا السلوك المشين في الصدقة؛ فقال في الآية التالية: 
+ ألسَّيْطن يَعِدَكُم الْمَفْر ويَأمر حكُم بالْفَحصسك وَأكَه يهِدْكُم مَمْيدْره يَنْهُ وضلا ود 


وَأسِعٌ عَلِدممٌ #. أي أن الشيطان يخوفكم بالفقر. ويقول للرجل أمسك عليك مالك؛ 
فإنك إذا تصدقت به افتقرت. ويأمركم بالفحشاء. والمراد بها: جميع المعاصي. وفي 
مقدمتها: البخل!"؛ فيغريكم عليه. وعلى والإمساك عن بذل الصدقة؛ فيحملكم صنيع 
الشيطان هذا على بذل الخبيث دون الطيب في الصدقات "١‏ 

ثم دعاهم تبارك وتعالى إلى عدم الاستجابة لوساوس الشيطان وخطراتة؛ 
فوعدهم عز وجل بمغفرة منه عظيمة وفضل منه جزيل:؛ فقال: وَأَلَهُ يَهِدكُم مَمْيرَهٌ مِنْهُ 
وَفَضْلًا 

فقابل أمره لهم بالفحشاء بالمغفرة. وقابل تخويفه لهم بالفقر بالفضل .4١‏ 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قوله 


تع ...عب جين 


تعالى :مَشْهْرَة أي: مغفرة منه على هذه المعاصيء. وفي قوله : وَفَضَ ٠‏ أي: في الرزق. 


.١١١ وتفسير السعدي ص‎ .111/1١ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ والفاحش. عند العرب هو البخيل. قال طرفة: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي... عقيلة مال الفاحش 
المتشدد. تفسير الرازي ٠‏ /31. ومحاسن التأويل للقاسمي .5١8/7‏ 

(؟ ) انظر: تفسير الطبري 5 /211. ومعاني القرآن للزجاج١/501.‏ وتفسير البغوي ١/1؟5.‏ وتفسير أبي 
السعود١/؟51؟.‏ 


(؛) تفسيرابن كثير١/١٠7.‏ 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


هء .ده 


وأخرج عن قتادة أنه قال في قوله: مَّغْهِرَه. أي:مغفرة لفحشائكم. وفي قوله: وَمَضْلا . 
أي: لفقركم ". 

وختم الآية بما يؤكد وعده بالفضل؛ فقال: وَأَسَّهُ وسِعٌ عَلِيه: أي:واسع الفضل. عظيم 
الإحسان. عليم بما يصدر منكم من النفقات,. قليلها وكثيرها. سرها وعلنها؛ فيجازيكم 
عليها من سعته وفضله وإحسانه '"ا. 

ثم استطرد؛ فنبه إلى جنس من الفضل والعطاء الرباني للعبد هو أشرف من المال 


3 03 - مداع ددء 


وأعظم. وهو إيتاء الحكمة:؛ فقال : + يُوْقٍ ألْحِكمَة مَن هماه ومن مَوتَ الححكمة ممَدٌ 


هك < 


23 كفا وَمَايَدكَر ِل ولوأ الأب )“4 

والحكمة هي الفقه في الدين. 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما :الحكمة يعني المعرفة 
بالقرآان. ناسخه ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه. ومقدمه ومؤخره. وحلاله وحرامه. 
وأمثاله ١"ا.‏ 

وأخرج ابن مردويه بإسناد ضعيف عن جَوَيّبر عن الضحاك. عن ابن عباس رضي الله 


عنهما مرفوعًا: الحكمة: القرآن. يعني: تفسيره. قال ابن عباس: فإنه قد قرأه البر 


والقانكن 
وقال ليث بن أبي سليم, عن مجاهد: يوق الْحِحكُمَةٌ من يآ ليست بالنبوة, ولكنه 
العلم والفقه والقرآن. 


وقال أبو العالية: الحكمة خشية الله فإن خشية الله رأس كل حكمة. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا: "رأس الحكمة مخافة اللّه". 


.017١/1 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
ا.‎ ١١ تفسير السعدي ص‎ | 0 
2,77 1/١ (؟ ) انظرهذا القول وبقية الأقوال في تفسير الحكمة في تفسير الطبري 7 /8/ا. وتفسير البغوي‎ 


وتفسيرابن كثير١/١٠٠7,.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


وقال أبو العالية عن ابن مسعود: الحكمة: الكتاب والفهم. 

وقال إبراهيم النخعي: الحكمة: الفهم. 

وقال مالك: وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة : الفقه في دين الله. وأمرٌ يدخله الله في 
القلوب من رحمته وفضله. ومما يبين ذلك. أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا ذا نظر 
فيها. وتجد آخر ضعيفًا في أمر دنياه. عالمًا بأمر دينه. بصيرًا به. يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. 
فالحكمة: الفقه في دين اللّه. 

وذهب السدي إلى أن الحكمة: النبوة. 

ورجح الإمام الطبري أن الحكمة هي العلم بأحكام الله التي لاا يدرك علمها إلا ببيان 
الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنها مأخوذة من”الحكم” بمعنى الفصل بين الحق 
والباطل. يقال منه:”إن فلانا لحكيم بين الحكمة". أي : إنه لبين الإصابة في القول والفعل. 

وذكر رحمه الله أن جميع ما قيل في تفسير الحكمة داخل في هذا القول؛ لأن 
الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة. وأن من كان كذلك كان 
مفهما خاشيا لله فقيها عالما. وذكر أن النبوة بعض معاني الحكمة .١‏ 

وقال الحافظ ابن كثير :” والصحيح أن الحكمة -كما قاله الجمهور -لا تختص 
بالنبوة. بل هي أعم منها. وأعلاها النبوة. والرسالة أخص. ولكن لأتباع الأنبياء حظ من 


م سس اس اعه 


هع ه دده مه له سه اس لاله عل 


النبوة بين حَتَفَيهِ غير أنه لا يُوحى إِلَيْه ا"ا) اه (". 


.019/ 4 ./8/7 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك -158/1١‏ حديث رقم 2018 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. والبيهقي في الشعب 211/1- حديث رقم 1341. ورواه موقوفا على عمرو بن العاص رضي اللّه 
عنه أبوعبيد في فضائل القرآن ص 5 د. رقم الأثر /-4. وابن المبارك في الزهد ص 5/؟, رقم الأثر 19/, 
وابن أبي شيبة في المصنف 1١١/1‏ رقم الأثر 11107. والبيهقي في الشعب ؟3551/7. رقم الأثر 505. 
وقد ضعف الألباني هذا الحديث وقال: لعل الصواب وقفه على عمرو رضي الله عنه. انظر السلسلة 
الضعيفة 7٠١/1١‏ - حديث رقم 0116. 


(؟ ) تفسيرابن كثير١/1١/.‏ 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


وقال السعدي:” الحكمة. هي: العلم النافع. والعمل الصالح. ومعرفة أسرار الشرائع 
وحكمها” اه .١١‏ 

وقال أيضا:” فكمال العبد متوقف على الحكمة:؛ إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية 
والعملية؛ فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود به. وتكميل قوته 
العملية بالعمل بالخير وترك الشر. وبذلك يتمكن من الإصابة بالقول والعمل وتنزيل 
الأمور منازلها في نفسه وفي غيره”اه ا". 

وقال ابن عاشور:” الحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم"١".‏ 

فتبين من مجموع هذه الأقوال - التي قيلت في تفسير الحكمة- أن المراد بمن أوتي 
الحكمة: هومن آتاه الله ميراث الأنبياء؛ فمن عليه بإتقان العلم. والفقه في دين اللّه. 
وعلم تأويل القرآن. وأتبعه بالعمل؛ فأورثه ذلك إخباتا. وخشية لله تعالى. 

ولهذا لما جمعت الحكمة كل هذه المعاني الشريفة؛ قال تعالى في الآية نفسها: 
ومَن يُوْنَ الْحِكمةَ هَقَدَ وق جَرَا كزرا. 

وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم : (من يرد اللَّهُ به خَيرًا يُمَقَهُْهُ في الذين) متفق 
عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما !ءا 

فتنكير قوله: خَيرًا؛ للتكثير والتعظيم !*. وأعظم هذا الخير هو تحصيل رضوان الله 
تعالى ودخول الجنة؛ لأن من بركات الفقه في الدين أنه يقود إلى تقوى الله تعالى ومرضاته 
والجنةلة. 


.١١١ تفسير السعدي ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص .١١5‏ 

(" ) التحرير والتنوير ؟071/5. 

(؛ ) صحيح البخاري 11/١‏ - كتاب العلم - باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين - حديث رقم الا, 
وصحيح مسلم 14/١‏ - كتاب الزكاة - باب النهي عن المسألة - حديث رقم 1551. 

(4 ) انظر فيض القدير للمناوي 1 /؟15؟. 

[1 ) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ١‏ /158. 


مجلة العلوم الشرعية 16> 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


ع0 


وبهذا صارت الحكمة من أعظم ما يغبط عليه المؤمن. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَا 
حَسدإِنَا فِي اثْنتينِ رَجَل آتَاهُ اللَّهُ مَانَا فَسلْط عَلَى هَلَحَتِهِ في الْحَقٍ وَرَجَلْ آتاه اللَّهُ 
لْحكمة فهويقضي بها ويُعَلْمُهَا| متفق عليه" ومعنى لا حسد. أي: لاغبطة !". 

وقد جاء تفسير الحكمة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: الآ حَسَد إلا عَلَى اثْنَتيْنِ رَجِ ل آنَاهُ اللَهْهَدَا الكتاب فََامَ به آنَاء اللَيْل 
وَآنَاءَ النَهَار وَرَجَ ل آنَاهُ الله مَالاَ قَتَصَدَّق به آنَاءَ اللَيْلِ وآنَاءَ الَهَارٍا متفق عليه ."١‏ 

وعند الإمام أحمد (؛. والطبراني في الكبيرا”. من حديث يزيد بن الأخنس السلمي 
رضي اللّه عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لَا تَتافس بَيْنَكَم إلا في اتْتَتَيْن رَجَل 
أعطاه اللّهُ عر وجل القرآن فَهَوَيَمُوم به آناء اليل وآنَاء النهار ويتبع ما فيه) الحديث. 

وبهذا يتبين أن الاستطراد في هذه الآية يعد من ألطف الاستطراد وأجمله. 
الشاهد الخامس : 


5 5 سس ص 5-4 لسك ل 5 نان رطف ال عط إل بو صا ءلم لاسا 
قال الله تعالى: ير يبن ءادم كَل أنزلنا عَكدَ لاسا وكرى م وَرِدسًا ولباس النقوئن ذلك 


7-4 00 
ال 0070 


6 
حَير ذلك مِنْ ءإينت الله لعَلْهِمْ يِذ كرون *4 الأعراف: .١1‏ 


)١(‏ صحيح البخاري 51/١‏ - كتاب العلم - باب الاغتباط في العلم والحكمة - حديث رقم .!/١‏ وصحيح 
مسلم 701/1 - كتاب صلاة المسافرين- باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة 
من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها - حديث رقم 77؟14. 

(؟) انظر شرح النووي على صحيح مسلم 5 //11. 

(؟ ) صحيح البخاري 1411/4- كتاب فضائل القرآن - باب اغتباط صاحب القران - حديث رقم /١7/ا1,‏ 
وصحيح مسلم ؟/101- كتاب صلاة المسافرين- باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم 
حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها - حديث رقم .14171١‏ 

( ) المسند 1117/158- حديث رقم 11111. 

(4 ) المعجم الكبير 1554/75 - حديث رقم 1841178. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5٠5/١‏ عند الحديث 
رقم ١054‏ رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات ”. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
1١‏ - حديث رقم 151. 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


هذه الآية جاءت تعقيبا على قصة آدم عليه السلام مع إبليس. وقد جاءت مفصلة 
في هذه السورة. وكان من مشاهد القصة: سعي إبليس الحثيث في إغواء آدم وزوجه 
وإيقاعهما في المعصية وإخراجهما من الجنة. 

قال تعالى: +( وَيعَادمٌ سكن أت وَرَوَُكَ الَْنَدَ كلا من حَيثُ ما وا لتر هو الجر كنا 


0020 0011011100 


لين 00 هََسَوَسَ طنَا ألشَّيِطدنُ لمبَدىَ نما مَا ورىَ عَنْجمَا من سَوْءنهِسَا وقالَ ما مَكْنَا 
مما عن هذ و ألشَّجَرَة إل أن مكنا ملكينٍ أو تك من لكي (90© وَدَاسَمَهُمَآ إن لكنا لين 
لصحت 0 )هَدلَّهُمَا يمور هلم داه سجر بدت ما سَوْءمسَا ولفمَا يَحصِهَانِ عَلدِمَا من 
رق لها رمآ أل نكما عن يكنا سجر وهل لكنآ إن ليطن لكاعددٌ نٌ 
#4 الأعراف: 51-14. 

ويلاحظ أن القرآن عبر عن أثر معصية آدم وزوجه بآثر حسي مشاهد. وهو ظهور 
سو تيهما فقال: َلَمًا دَاقَا َلشَّجَرَه بَدَتَ لَكَمَا د.. بل صرح قبل بأن هذا كان غرضا 
للشيطان: فقال: وَوْسَوَسَ طَشَا اَلشَيَطنُ لِبدىَ َمَا ما مُرِىَ عَنْبْمَا من سَوْمتِهمَا. 

وهذا يدل على علاقة بين الأثر الحسي والمعنوي للمعصية. 

قال السعدي:” فصار للعري الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر. 
حتى انخلع فظهرت عوراتهما ”اه ". 

والذي يظهر أن صنيع إبليس في كشف السوءتين هومن سعيه في تغيير فطرة 
آدم وزوجه القائمة على الستر والحياء من اللّه تعالى؛ فأراد الخبيث نزع ذلك؛ ليكونا أجرأً 
على المعصية. 

لذا جاء التعقيب على ذلك بدعوة الناس إلى لزوم ستر العورات. وجاء النداء ب ينبي 
َم ؛ إشارة إلى أنه الفطرة التي فطر الله آدم وبنيه عليها؛ فقال عز وجل: يَبَنَ ءَادَمْ قَدَ 


ألم َك لاسا وكرى سو وَرِيمًا. 


)١(‏ تفسير السعدي ص ذم ؟. 


مجلة العلوم الشرعية 0 
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ولما كانت حاجة الناس إلى هذا الستر واللباس من ضروريات الفطرة؛ تضمن هذا 
النداء من الله لعباده عظيم منته عليهم: بما سخر لهم من لباس؛ لستر العورة. وآخر: 

قال الحافظ ابن كثير: ” يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس 
والريش؛ فاللباس المذكور هاهنا؛ لستر العورات. وهي السوءات,. والرياش والريش: هوما 
يتجمل به ظاهرا. فالأول من الضروريات. والريش من التكملات والزيادات ”اه ."١‏ 

ثم استطرد؛ لبيان ما هو أهم في هذا السياق؛ فقال تبارك وتعالى: وَلَاسُ التَقَوّى دَلِكَ 

قال الزمخشري وهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدو السوءات 
وخصف الورق عليها؛ إظهاراً للمنة فيما خلق من اللباس. ولما في العري وكشف العورة 
من المهانة والفضيحة. وإشعاراً بأن التستر باب عظيم من أبواب التقوى ” اه ."١‏ 

فنبه بهذا الاستطراد إلى جنس من اللباس - أي لباس التقوى - هو أشرف وأعظم 
أثرا من اللباس الحسي. أعني لباس البدن. 

وهذا هو وجه الدلالة من الآية على هذا الشاهد. 
الشاهد السادس : 

قال الله تعالى: +( اند الطب يحرج بَاثهاونِ ريو وى حَبتَ 1 يي لامكا 
كدَِك صرف ايت بمو يَشْكْرُونَ * الأعراف: 08. 


هق الآنة وقيقة المكةنالي فبلها دوقي قوز هر وجل ل يقرا لفق تيل ارود 
و وهي فولهة عرو هو 2 بع 


رودم له ا سل وم 0-0 5 5 ىل دوم سه ين 3 20 و سم 2 جح ل 
دشرا بي يَدَىَ رَحمَيِدء حو ذأ أقت سَحَابا يا لا سقئنه لبار مََيّتِ فأنزلنا به الْماءَ فَأَحْرَجنَا 


0 ص يراس خ سسب له و مولام ل سالا سلطء ل 0 5 
10-7 التَّمروتِ ِلك رج الْموقٌ لعَلَكم كروت )4 الأعراف: /اد. 


ووجه ذلك يتبين ببيان تفسير الآيتين. 


.5091/ تفسيرابن كثير ؟‎ )١( 
.1!//١؟ (؟) الكشاف‎ 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


أما تفسير هذه الآية فقال الإمام الطبري في معناها:” واللّه الذي يرسل الرياح ليّنًا 
هبوبها. طيبًا نسيمها. أمام غيثه الذي يسوقه بها إلى خلقه؛ فينشئ بها سحابًا ثقالا. حتى 
إذا أقلتها - والإقلال بها: حملها؛ كما يقال :استقل البعير بحمله. وأقله إذا حمله؛ فقام به 
- ساقه اللّه؛ لإحياء بلد ميت. قد تعفّت مزارعه. ودَرّست مشاربه. وأجدب أهلّه فأنزل به 
المطر. وأخرج به من كل الثمرات” اه ."١‏ 

وأما تفسير الآية الثانية: فعن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال في تفسيرها: فهذا مثل ضربه الله للمؤمن. يقول: هو طيب. وعمله طيب. كما البلد 
الطيب ثمره طيب. ثم ضرب مثل الكافر كالبلدة السبخة المالحة التي يخرج منها النز 
فالكافر هو الخبيث. وعمله خبيث. وبنحوه قال السدي !". 

وعليه فوجه العلاقة بين الآتين ظاهر. 

قال ابن القيم :".. من الأرض ما يكون أرضا طيبة؛ فإذا أنزلنا عليها الماء؛ أخرجت 
نباتها. بإذن ربها. ومنها ما تكون أرضا خبيثة. لا تخرج نباتها إلا نكدا. أي: قليلاء غير منتفع 
به. فهذه إذا أنزل عليها الماء؛ لم تخرج ما أخرجت الأرض الطيبة. 

فشبه سبحانه الوحي الذي أنزله من السماء على القلوب بالماء الذي أنزله على 
الأرض؛ بحصول الحياة بهذا وهذا. 

وشبه القلوب بالأرض؛ إذ هي محل الأعمال. كما أن الأرض محل النبات. وأن القلب 
الذي لا ينتفع بالوحي ولا يزكو عليه ولا يؤمن به كالأرض التي لا تنتفع بالمطر ولا تخرج 
نباتها به إلا قليلا لا ينفع. وأن القلب الذي آمن بالوحي وزكا عليه وعمل بما فيه كالأرض 


التي أخرجت نباتها بالمطر. 


)١(‏ تفسير الطبري ؟1/1؟4. وقد جاء في قوله تعالى: وجوها عديدة في القراءة. يمكن مراجعتها في 
السبعة في القراءات ص8 1. والنشر في القراءات العشر 511/1 والمحرر الوجيز لابن عطية ؟/١211.‏ 
والبدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي ص8 .١1‏ 


(؟) تفسير الطبري ؟411/1. وانظر تفسير ابن أبي حاتم 13١7/3‏ وتفسير البغوي ؟/9؟5. 
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فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقله وتدبره؛ بان أثره عليه؛ فشبه بالبلد الطيب الذي يمرع 
ويخصب ويحسن آثر المطر عليه فينبت من كل زوج كريم. والمعرض عن الوحي 
عكس. واللّه الموفق” اله . 

وهذا الاتصال الوثيق بين الآيتين جاء على وجه الاستطراد؛ فالآية الثانية تعد 
استطرادا بالنسبة للآية الأولى. 

قال الزمخشري: "وهذا التمثيل واقع على أثر ذكر المطر. وإنزاله بالبلد الميت. 
وإخراج الثمرات به على طريق الاستطراد" ."١‏ 

ووجهه: أنه نبه في الآية الثانية على جنس من الغيث أشرف وأعظم نفعا. وهو 
القرآن. واختلاف القلوب في تلقيه والانتفاع به. 


الشاهد السابع : 
قال الله تعالى: +[ وَعَكَ لله قَصَّدُ لتيل وَمنْهَا حير وَلَرْ هآ دَدَدَكْْ مين 4 
النحل: ؟. 


تورة الكل مسق سدوزة التق كم قإل:قتادة الكدرة ماع فيها من التعمر ا 
فدآها تعفن ]رخال العلافظة ورسه الرسسل ونس يفيه حدق المتسواك ونان 
وثلث بنعمة خلق الإنسان. 
قال عز وجل: م يِل المكيكة بألروح من أَمْرِوء عل من يَِآهُ مِنعبَادِوء أن أََذِروَأ َه ل 
ل 


لَه لَك تون 0 حَلقَ ليمت وَالأرض ,بِآلْحَقّ دل عَم ترركت (5) 
2ل لمن ين تُطْفَة مَِدَاهُوَ حَصِيمٌمبِينُ 4 النحل: 1-١‏ . 


.٠١ 8/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) الكشاف ؟/3١ا.‏ 

(؟)انظر: تفسير ابن أبي حاتم ٠‏ /140؟. والهداية لمكي بن أبي طالب 1 /591414؟. والمحرر الوجيز لابن 
عطية ؟//1/ا؟. ومجموع الفتاوى لابن تيمية 11:/17. 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


تلاه بذكر النعمة الرابعة: وهي الأنعام. وبين منافعها الكثيرة. وأردفه بأنواع أخرى 
0 0 02000 سه 24 لير 0-0 
من المركوبات؛ فقال تبارك وتعالى: ير والأغم حَلقهًا لحكم فيها دف ومتلفِعٌ 


مام - رع به ررك م د 0 ص ود د ب موم ير ده ٠‏ 4 
وَمِنْهًا تأكلون وَكَك فيهًا جمال جيت حون وحين شرحون 2 وحمل 
1 .ى اب اي تن رسءئروه 90 صل فى ج ل رسطاء دلا - 
أَتَفَالَحكُم إِلَ بل ل تَكونوأ بكلفيه إلا مني الأنفس إرك ريك لرووف تحيدٌ 


م ل 


ف 
رهس سه صيرح سه م و اسع ان “مر عير ل كس مح وو م ل 0 


وَلَْيْلَ وَالعَالَ والْحَمِير لِرَحكبوهًا وَزِينَه ولق ما لَاحَلَسُونَ * النحل: 5 -8. 

ولما كانت نعمة الركوب من أعظم منافع هذه الحيوانات. وأنها تحمل الإنسان 
وأثقاله من خلال سبل محسوسة إلى غاياته ولوبعدت؛ استطرد؛ فذكر سبيلا معنويا هو 
أعظم. يوصل إلى أشرف الغايات وأكرم المنازل: فقال: #إ وَعَلَ أللَّهِ قَصَدَ ألْسَِلٍ ونه 
جا وَوْ كك لَدَحكْْ لمي 4 النحل: 4. 

قال الحافظ ابن كثير:” لما ذكر تعالى من الحيوانات. ما يسار عليه في السبل 
الحسية؛ نبه على الطرق المعنوية الدينية. وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور 
الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية: كما قال تعالى: مإ وَتكَرّودُوأ فَإِرَك حَيْرَ ألزَادِ 
للَموَى 4 الببقرة: 141 وقال: +[ ينبو ادم عَدَ ْنَا لكو لاسا بُورِى سَوْءدَكُم ريما وَلِيَاسُ 
تيو لِك حَيْكُ 4 الأعراف: 51. 

ولما ذكر في هذه السورة الحيوانات. من الأنعام وغيرها- التي يركبونها ويبلغون 
عليها حاجة في صدورهم. وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة 
-شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه. فبين أن الحق منها ما هي موصلة إليه؛ 
فقال: :وَل الله قَصَِدٌ أَلْسَبِيلٍ.” اه ."١‏ 

فنبه بهذا الاستطراد إلى سبيل هومن جنس السبل الحسية التي توصل إلى غاياتها. 
لكن هذا السبيل هو أشرف السبل وأعظمها؛ لأنه الموصل إلى أشرف الغايات والمنازل. 


وهو رضوان الله تعالى والجنة. 


)١(‏ تفسير ابن كثير ؛ /310. وانظر: محاسن التأويل للقاسمي 1 /01؟. 
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الشاهد الثامن : 
روم دوو ه 


5 0 وه ع 2 بر + مر دمعو سم مه سور 
قال الله تعالى: + يوم تدعو كل أناس بإممه هَمَنْ أو حكتّبة: َيِه فأؤلتهيلكت 


مو سوس د كحو دو دل بي بير 
يَفَرمُونَ حكتَبهِر وَلَايظْلَمُونَ متيلا * الإسراء: الا. 


جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى: # وَلِقَد كرما بف ادم مَمَلْكَمْ ف اليرٌ وَالبَحَرِ 


520 جه وس «س ووم 00 
3 ا 


وَرَنَفْكَهُم ين الطِيباتٍ وَهَضَلْسهُمْ عل حكثر يْمَّنْ لقنا َفضِيلًا * الإسراء: .٠١‏ 

أي أن الله تعالى كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام: فكرمهم: بالعلم. والعقل. 
وإرسال الرسلء وإنزال الكتب. وجعل منهم الأولياء والأصفياء. وأنعم عليهم بالنعم 
الظاهرة والباطنة. وحملهم على المراكب البرية والبحرية. ورزقهم من طيبات المأاكل 
والمشارب والملابس والمناكح. مما لا يعد ولا يحصي؛ فما من طيب تتعلق به حوائجهم 
إلاوقد أكرمهم الله به ويسره لهم غاية التيسير. بل وفضلهم على كثير من خلقه بما 
خصهم به من المناقب وفضلهم به من الفضائل !". 

ثم استطرد؛ فنبه إلى جنس آخر من التكريم يكون في الآخرة. هو أجل وأشرف. لا 


سوم وني ه 


5 3 4 عم امه 
يناله إلا أهل الإيمان من بني آدم: فقال عز وجل: ا يوم ندعوا كل أناس بإِملمهم فَمَنْ 


2 


0/0 دمو سم و - سو كنج مو ل 
أوق صحكتبه. سسمينهة- تأؤليكت يقرءونَ كتبهم ولا يظلمون فيَيلا 4 الإسراء: الا. 


وفي هذا إشارة إلى أن الإيمان هو أعظم ما يكرم الله به المصطفين من عباده في 
الدنياء 
الشاهد التاسع : 


5 د و اه ل 2011028 وح هع ع عي يه ابو 
قال الله تعالى: جر وَكَدَالِكَ أنزلنته فرْءَانًا عرييًا وصَرَهنا فد مِن الوعِيد لعلهم ينَقُونَ يجرت 


- 


و م ا 6 مجن قار سو ما< مدو وم زربي > نه لجرك من - ع عد 
َم و5 05 فَتََلَ أله لْمَِكُ الْحَقٌ وَلَاسجَلْ لكان من قبل أن يْفْصَ إِلبَلك وَحَيةُ. 
2 الع و 2 

وَكل رب زِدَفِ عِلَمّا )4 طه: 1117- .1١5‏ 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


للا 


لها كان قوله: ولا نْجَلْ يِاَلْصَّرْءَانٍ من قَبَلٍ أن يقَصَح يلك وَحَيْهُ يتعلق بتلقي ألفاظ 
القرآن وحفظه: استطرد؛ فنبه على جنس من العلم هو أجل وأشرف. وهو العلم 
بالمعاني؛ فقال: دُوَقُل رب رِدْفِ عِلَمَا . 

ووجه ذلك: 

أن صلة الآية الأولى بما قبلها: هو أنه عز وجل في نهاية قصة موسى عليه السلام - 
وقد استغرقت أكثر السورة - مدح الطريقة التي عرض بها القرآن قصص السابقين وما 
فيها من التصريف والتنويع: ثم مدح كتابه عموما؛ ثم توعد المعرضين عنه. وبين سوء 
عاقبتهم في الآخرة. 

قال تبارك وتعالى: م كَدلِكَ َقْصٌ عَلِيَكَ من أ مَا هد سبق وهَدَ ايك من لَدذِكرًا 
من عرض عَنْهُ وَنَهِيحملُ يوم ألْقمَةِ وذدا () حَِبن فِهِ وَسَآ لحم يوم الْيمَةِ جنلا )4 
طه: 7١1-969‏ 

ثم ذكر أهوال يوم القيامة وأحوال الناس فيها. وأطنب في ذلك. وختم المقطع 
بقوله: +( ومن يَحَمَلْ مِنَالصَكِلِحَتٍ وَهْوَ مُؤْصِتٌَلَايحَافُ ظلما وَلَاهَضْمًا )4 طه: 1١7‏ . 


0 
م 5 


ثم عاد مرة أخرى فأشاد بالقرآن. وأحكد جلالة قدره؛ فقال: وَكَدَالِكَ أله ف 
عَرَيا سروه ناليد لعَلَهُم ون رمدت و15 . 

فتضمنت هذه الآية مدحا وإشادة بالقران العظيم من ثلاثة وجوه :!"١‏ 

الأول: كونه من عند الله. ولذا جاء الامتنان بإنزال القرآن بنون العظمة: أَنْرْلَكَه. 

الثاني: كونه فَيَمَانَا عَرَييا . فإنه جاء بلسان عربي مبين؛ كي يفهموه ويفقهوه. ولا 
يقش عل فم لفظة ولا معناة 

الثالث: وَصَرَفنا فِهِ مِنَالْوَعِيدِ .أي: وخوفناهم فيه بضروب من الوعيد. 

سكو 


ومجيء القرآن على هذه الأحوال؛ إنما هو رحمة من اللّه تبارك وتعالى بعباده: لَعلّهُمْ 


دمع ل هر يد وي عو سح 
ينون يحوت هم وكا . 
١‏ ) انظر: تفسير الطبري 18/١8؟.‏ وتفسير القرطبي .15١/1١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


ى 


غل 


فلما ذكر عز وجل حكمه الجزائي في عباده في الدار الآخرة. وحكمه الشرعي. الذي 
أنزله في كتابه. وكان هذا من آثار ملكه؛ قال بعدها مادحا لنفسه معظما لهاء وهو حقيق 
بذلك : فَتَعََ أنه ألْمَِْكُ أَلْحَقٌّ . أي: جل أَنَّهُ وارتفع وتقدس بذاته وأسمائه وصفاته عن 
كل نقص وآفة. أَلْمَْكُ الذي الملك وصفه. وأحكامه القدرية والشرعية. نافذة في جميع 


مدوم 4 


خلقه اَلْحَقّ في وجوده وملكه وكماله ". 


ولما كان الحديث في تعظيم القرآن وذم المعرضين عنه؛ ناسب أن يوجه نبيه صلى 
الله عليه وسلم بأن يتمهل في تلقي القرآن: فقال عز وجل: وَلَا صَدجَلْ ِلْشّرَانٍ من قل 
أن يفص للك وَحَيُهُء ."١‏ 

قال البغوي: وَلَا تَمْجَلَ ِاَلْفَّرْءَانَ أراد النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا نزل عليه 
جبريل بالقرآن؛ يبادر فيقرأ معه. قبل أن يفرغ جبريل مما يريد من التلاوة. ومخافة 
الانفلات والنسيان:؛ فنهاه الله عن ذلك وقال: وَلا تَْجَلْ بالْصُرْءَانِ أي: لا تعجل بقراءته 
ولا سَْجَلْ لمان . أي: من قبل أن يفرغ جبريل من الإبلاغ. نظيره قوله تعالى: +( لا خحرلكَ 
د لساك َصَجَلٌ يد ) القيامة: 17" اه ا". 

وقال ابن كثير :' وقوله: وَلَانَْجَلْ يِالْصَُانِ من مَبَلٍ أن يقْص تلك وَحَيْهُ . كقوله 


5 ا 0 2 ف مره م سح سل 03 
تعالى: في سورة لا اقسم بيوم القيامة : + لا رك بو لِسَانَكَ لعجل يود 50 إن علينًا جمعة, 


َع انه (010) فدا ره أب انهه (2]) م إِنَ لما بيَائَهه (05) )4 القيامة: 11- 14. وثبت في 
الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يعالج 
من الوحي شدة؛ فكان مما يحرك لسانه. فأنزل الله هذه الآية.. يعني: أنه. عليه السلام. 
كان إذا جاءه جبريل بالوحي. كلما قال جبريل آية قالها معه. من شدة حرصه على 
حفظ القرآن؛ فأرشده الله تعالى إلى ماهو الأسهل والأخف في حقه لثلا يشق عليه. 


(؟) انظر: نظم الدرر للبقاعي للفبرانرة والتحرير والتنوير ١1‏ /70؟. 
(؟ ) تفسير البغوي 4//ا19. 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


فقال: لا رك به لِسَانَكَ نَحَجَلَ 3 5ن عليًا جمعه, فاته : أي: أن نجمعه في صدرك.: ثم 
تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيتا وَذَا أنه فأ فاته َإنَ علَيََا انهه . 
وقال في هذه الآية: وَلَا تَْجَلٌ بِالْصَّرءَانِ من كَبَلٍ أن يقَصوح إِلَتَلَك وَحَيّهُء . أي: بل أنصت. فإذا 
فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده” اه .1١‏ 

ولما كان قوله: وَل تَْجَلْ بِالْصَّرءَانِ من َبَلٍ أن يقصح إِلَيَلَكَ وَحْيّهُ. يتعلق بتلقي 
ألفاظ القرآن وحفظه:؛ استطرد:؛ فنبه إلى جنس من العلم أشرف وأعظم. وهو العلم 

7 1 596 0 5 أ ساالى“ . الأو ان 5 2 0005 

بمعاني القران والفقه فيذة؛ فقال:وقل رَبٌ دف علما. قال البغوي: "يعني بالقران 
ومعانية"!". 


الشاهد العاشر : 


5 0 5 020 2 مص > ماروه مي لدو م ا 020 ملك < كني “عن 
قال الله تعالى: م إِنَّمَا المؤمئو» الْذِين ءامنوأ ياللَه ورسولين وَلِدَا كانوا معةء علخ أمي جايمج 
7 3 ج 


0-1 
2 د ماوه سي سح مح 


يحم 4 النور: ؟17. 
جاء الحديث عن الاستئذان في سورة النور في ثلاثة مواضع: 
الموضع الأول: الاستئذان عند دخول البيوت. في ثلاث آيات. 


مت اس سس هه يس ساح بريه ده لة واه ا برا سوه 


5 م وو ماس 
قال تعالى: 2( يكأبها الْذِبنَ ءامنوأ لاتذحلوا بابر بوتكم حو تَتَاسوا وشَلْمُوأ 
رد هه > 5 يف - لح سس بن 0 4 ئَ و 75 0-2 سح اير سا ساي 
علج أهلها ذل حير لَكُم علّكم تذَكروت (0)فَإن لز تدوأ ذيهآ أحدا قلا ند حَلوها حَقٌ 
#2 م سير بج شوم و هركم و جاع ءَ سرع 2ه 6و 7 د سر و 00 0 2 
مودت لك ون قل لكُم أرجعوأ َأتجعوا هو أرق لَك وَألَّهُ يما تصْمَلو علب (50) لَتَس عليَكرٌ 


ع4 مء عد 0 0 | سس 
جناح أن تَدَحلويبوًا عير مَسَكْوتةٍ فها متع لَكر أله يلم مَا دوت وَمَاتَكْتْموت * 


النور: /ا؟ -59. 
)١(‏ تفسيرابن كثير د /5194. 
(؟) تفسير البغوي 591//4. 


مجلة العلوم الشرعية 5-6 
العدد السابع والثلاثون شوال 5171١ه‏ || 


عل 


الموضع الثاني: الاستئذان داخل البيوت. في آيتين. 


قال تعالى: ج( يَتأبها ايت امه" تنكم أي لكك تق ادن ل 0 
مك كلت م لسك يت تتة يابخْ نكوة واد ستكزة سل 
ولك نس مك2 ولعو اح بهنت ميسكم عبن كك 
بين أله لَك الت ونه ليع حَكيمٌ )وداب مَل يسك الحا م 0 


أتتتذة رست ين يلو كيك ك بين أنَهلكُمْ ينيو وَأمّهُ ايم حَحكيدٌ #النور: 08 
-04, 


وبعض المفسرين!'" يعد الآيتين التاليتين من متعلقات الاستتئذان داخل البيوت؛ 


فيلحقهما به. 

قال تعالى: . وَالْقَوعِدُ مِنَ اليك أل لا يَعْوت يَكَلمًا 0 هرك > متم أن 
آ هو 3 2 جا ره 222 سر 0017 
يضعرس ييابهرى عبر مُتَبَحَنت برِيسَةِ قفرت حر هري أن 00 


ع ير 6 


َل الأتذين حر ول عل التضيع حتريٌ وَلَاعلَ لمر ترج و شل 1 
وذ ملتست أ خخورب ما ا بوت إخوزحكم أو بَيُوتِ 
لتوسطع لانن أضتيمحكم أو بوت مكو 5 0 

ف أ كا ئاسكثر تكافة 1 تروط بت ص بن 1 
حل 0 أقَيَقا يه مشر :2 سلما تنا شيك ةن عند له 
ركه 0 كَدلك يبتك انه حم الآيني َلَكُمْ تنقلن » 

.11- 1١ النور:‎ 

قال أبوحيان؛ مبينا صلة الآية الأولى بما قبلها:” ولما أمر تعالى النساء بالتحفظ من 


الرجال ومن الأطفال غير البلغ. في الأوقات التي هي مظنة كشف ع ورتهن؛ استثني 


31 كه 


.5919/18 ونظم الدرر للبقاعي 5١/١١؟, والتحرير والتنوير‎ .٠١// انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


برو ساسم 


القواعد من النساء. اللاتي كبرن وقعدن عن الميل إليهن والافتتان بهن: فقال: وَالْمَوْعِدٌ 
من لتك ... الآية ”اه ١١‏ 

أما الآية الثانية؛ فاختلف المفسرون في المعنى الذي رفع من أجله الحرج عن الأعمى 
والأعرج والمريض هاهنا. على أقوال "١‏ أكثرها يتعلق بالأكل. وعلى هذا تكون هذه 
الجملة متصلة بما بعدها؛ وهو قوله: وَلَاعَك أنفُِ حكُم أن كأ كوأ منْبُبُوتِحكُه ... الآية. 

وذكر الطاهر ابن عاشورا"! أن المختار عند المحققين: أن قوله: َس عل لالم حرج 
وَلاعَلَالْتْرَح حرج وَلَاعَلَالْمَرِيضِ ترج من تمام آية الاستئذان. وأن مناسبة ذكر هذه 
الرخص عقب الاستثئذان. إنما قّصد به الترخيص للأعمى أن لا يتعين عليه استئذان؛ 
لانتفاء السبب الموجب. ثم ذكر الأعرج والمريض إدماجا وإتماما لحكم الرخصة لهما؛ 
للمناسبة بينهما وبين الأعمى. 

وأما مناسبة عطف الرخص في قوله: ولاعك أشي حكُم أن كأ لوأ من يوتحت أو 
بُيُوتٍ ءَأبسَآَيِحكُم... الآية - على رخصة الأعمى؛ فهو تعلقها بالاستئذان والدخول للبيوت 
سواء كان؛ لغرض الطعام فيها. أو كان؛ للزيارة ونحوها؛ لاشتراك الكل في رفع الحرج. 

وعلى هذا تكون آيات الاستئذان داخل البيوت أربع آيات. 


.7١// البحر المحيط‎ )١( 
(؟) الأول: أنها نزلت في الجهاد؛ فلا إثم عليهم في ترك الجهاد؛ لضعفهم وعجزهم. الثاني: أن المراد أنهم‎ 
كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى؛ لأنه لاايرى الطعام وما فيه من الطيبات. فربما سبقه غيره إلى‎ 
ذلك. ولا مع الأعرج:؛ لأنه لا يتمكن من الجلوس:؛ فيفتات عليه جليسه. والمريض لا يستوفي من الطعام‎ 
كغيره؛ فحرهوا أن يؤاكلوهم: لثلا يظلموهم: فأنزل الله هذه الآية: رخصة في ذلك. الثالث: أنهم كانوا‎ 
قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرا وتقززا. ولتلا يتفضلوا عليهم: فأنزل الله هذه الآية.‎ 
الرابع: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أوبيت أخيه. أو أخته. فكانوا‎ 
يتحرجون من ذلك. يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم: فنزلت هذه الآية رخصة لهم. الخامس:‎ 
كان المسلمون إذا غزوا خلفوا زمناهم. ويدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم. ويقولون قد أحلانا لكم أن‎ 
تأكلوا مما في بيوتنا؛ فكانوا يتحرجون من ذلك. ويقولون لا ندخلها وهم غيب:؛ فأنزل الله هذه الآية‎ 

رخصة لهم. انظر: تفسير الطبري .5١11/15‏ وتفسير البغوي 1 /17. وتفسير ابن كثير 1 /114. 
(" ) انظر: التحرير والتنوير .5٠١/1/‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


٠ 2 


الموضع الثالث: الاستئذان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. في مجامعه. في 


ايتين. 


قال تعالى: © إِنّما الْمُؤْمنوت 


د سا وه 2 


ري سو مي ع5 320 سوامله ل 4 27 ع ره 1 جع سم 
يدْهَبوأ حٌَّ يَسسَزِنوهِ إِنَّ ألذين يسَعَزِوْئكَ أولهيك الذي يؤمئوت يله ورسوليء فَإدَا 
0 سه 5 2 غ25 كمس و- حوره ممى ><.< 460 00 مه مه 
أسْعَندَوْك إبتض كَأنِهمْ كلدك نَسَ شِذت يِنْهُمْ وَاستَْفرٌ للم لهأب لَه حَعُودُ 
ص مره و 200 ل 2 و بع سء سرةءء لم 100 00 


ل عو يعء بدداء > ف .. 2 01 سوج . مك سروي سم 
يَتسَلَلُوست كم لواذا مليَحَدَر الْذِبنَ يحَالِمُونَ عَنْ أمروه أن تَصِيبهم فِنَنَهُ أونْصِيبهُم عَذَابُ 


ليم )#النور: 175-11. 
واتصال هاتين الآيتين بما قبلهما ظاهر. 


ا 5 سسير سر 
- 


لذي عامنوأ أله ورسوله وَإِدًا كانوأ معد علك أميٍ جام 


قال الحافظ ابن كثير: ” وهذا أيضا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه. فكما أمرهم 
بالاستئذان عند الدخول؛ كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف -لاسيما إذا كانوا في 
أمر جامع مع الرسول. صلوات الله وسلامه عليه. من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة. أو 
اجتماع لمشورة ونحو ذلك ” اه .١١‏ 

ويذكر المفسرون أن لها سببا؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد 
المنبريوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد؛ لحاجة. أو عذر لم يخرج حتى 
يقوم بحيال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يراه؛ فيعرف أنه إنما قام يستأذن؛ 
فيأذن لمن شاء منهم ."١‏ 

وروي أن هذه الآية نزلت في وقت حفر رس ول الله صلى الله عليه وسلم خندق 
المدينة. وذلك أن بعض المؤمنين كان يستأذن؛ لضرورة. وكان المنافقون يذهبون دون 


استتئذان "ا 


.11/ 1 تفسيرابن كثير‎ )١( 
.11// 1 تفسير البغوي‎ )١( 
.141/ (؟ ) المحرر الوجيز لابن عطية ؛‎ 


ير من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
اننكل د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


وأما تفسير الآيتين: ففي الآية الأولى عظم الله تعالى شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: 
فقال :نما ألْمُؤْممُو> الَذِينَ اموأ أله وول . أي: إنما المؤمنون الكاملون في الإيمان الذين 
آمنوا باللّه ورس وله حقا وَإِدَا كَانوا معَهُه علخ أَمْرِ جَامِج - كالجمعة. والأعياد. والحروب. 
والمشاورة في الأمور - لم يذهبواء حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأذن 
لمن شاء منهم. ثم مدح المستأذنين. وأكد إيمانهم وتعظيمهم لله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم: فقال: إن أن سْعََدِوْئَكَ وليك اين موت يِه وَرَسُولوء . ثم ضيق أمر 
الاستئذان؛ فقال: قدا دوك لض صَأَنِهمْ لمن سنت هِنْهُمٌ «فخبطه 
بشرطين: أحدهما: أن يكون الاستئذان لشأن معتبر من شئون المستأذن. والثاني: أن 
يكون بمشيئة الآذن؛ فتقتضيه المصلحة. من دون مضرة بالآذن. ثم أمر الله نبيه الكريم 


علاء 2” . < 


أن يستغفر لهم فقال: وَسْتَغْفِرَ طم أله . وهذا الأمر يشير إلى أن انصراف المستأذن 


خلاف ما ينبغي؛ لأن فيه ترجيحا لحاجته على حاجة الأمةا". 

ثم أكد عز وجل في الآية الثانية لزوم تعظيم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم. 
والتأدب معه عند مناداته ووجوب طاعته فيما يدعوهم إليه من مصالحهم. من الاجتماع. 
ووجوب الاستئذان. وغيره؛ فقال: لَاجحَعَُوأ خآ الول يكم كُدءاءِ بعضِكم مضا . 

ثم حذرهم صفات المنافقين وطرائقهم في التنصل من التكاليف وتسللهم خفية 
دون استئذان وهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: هَديَتَلَمُ َه ليرت 
يَتََللُرت كم لاا . أي: يخرجون بخفية مستترين بغيرهم. 

ثم توعد المخالفين لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بعقوبة شديدة:؛ فقال:زٌ ك 
مود« د لدم 700 


وام لام كم 01 سوء .ء ءيق عدادج.. امار َه 
حدر ألذينَ يحَالِونَ عَنْ روه أن نهم فِنمَة أوْمِبهُمْ عَدَابُ ليم والفتنة د 
الشرك والشر ا"ا. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري لوقه وتفسير البيضاوي ع /دااء وتفسير السعدي ص 1 /21, والتحرير والتنوير 
رةه 


(؟ ) انظر تفسير الآية في : تفسير الطبري 8" وتفسير السعدي ص 1/1 0, والتحرير والتنوير ١8/١‏ 5. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


٠2 


فتبين مما تقدم أن هاتين الآيتين قد تناولتا نوعا آخر من الاستتئذان. وعظمتا شأنه. 
وهو الاستئذان في حضرة النبي صلى اللّه عليه وسلم في مجامعه. 

فنبه بالاستطراد بهاتين الآيتين على جنس من الاستئذان هو أجل وأشرف من 
شايقية 
الشاهد الحادي عشر: 

قال الله تعلى: ج(وَألدِى حَلنَ الج ها جحل كك للك ولاعت مالكب () 
توأ عل ظهوره. كم تدوأ يعَمَهَ يكم إدا أَسَتويمٌ عليه وَبَُوُوا سْبْحَنَ الى سَكَّرَ كنا 
هَدَا مكنا له مفَرِنَ (5) وَإِتَِكَ را َمُفَِنَ 4 الزخرف: 16-١1١‏ . 

ومعنى قوله وَأَلَِى حَلَقَ الَْروْيَ كلها . أي: الأصناف جميعها. مما تنبت الأرض. ومن 
أنفسهم. ومما لا يعلمون. من ليل ونهار. وحر وبرد. وذكر وأنثى. وغير ذلك. وقولهوجعلٌ 
ل ين الذزك والأشر ها ركو ,مدل لطورمن السفن :فسن وسيلة الشفر في التحر 
ومن الإبل؛ فهي وسيلة السفر في البرما تركبونه؛ لِتَسمَووا عل ظُهُورو . أي: لتستقروا 
عليها. وهذا شامل لظهور الفلك ولظهور الأنعام. ثُمَ تَدُدروا يِعَمَةَ ريك ذا سنوي عي ؛ 
بالاعتراف بالنعمة لمن سخرها. والثناء عليه تعالى بذلك. ولهذا قال: وَيَقُولُواً بحن 
لِى سَخَّرٌ لنَاهَدَاوَمَا كا لَه مُقَرنِنَ . أي: لول تسخيره لنااما سغر من الفلك والأنعام: 
ما كنا مطيقين لذلك وقادرين عليه. ولكن من لطفه وكرمه تعالى سخرها وذللها ويسر 
أسبابها. وقوله: وَإِنَاِلَ ريا َمْقَُِويَ . أي: لصائرون إليه بعد مماتناء وإليه سيرنا الأكبر ". 

ومحل الدلالة في هذا الشاهد هو قوله: وَإِنَاإِلَ ريا لَمْقبُونَ . 

قال ابن كثير معلقا على هذه الآية: ” وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير 
الآخرة؛ كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله: لإ وَكَرُودُوأ فرك حَيْرَ ألزَادِ 


0002 35 3 0 5 - 2 7 
النقوئ 4 البقرة: /191: وباللباس الدنيوي على الآخروي في قوله تعالى: ل وَرِِمًا بلاس 
00 5 

لقو دَلِكَ حَيْ للك مِنْ ايت أله 4 الأعراف: 51" اه. 


./ 17 والبحر المحيط لأبي حيان 11/9؟. وتفسير السعدي ص‎ 55١/٠ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


00 انق الفيض: أوتأمل قوله تعالى: مويلآ ومن امكف ليما ركبو © 


اليف محر لنا 


ع 01 500 - وَيَفُولُوأ بحن ا هه 


ا 1 أ يِعَمَةَ رب ذا سنوي عليه 
0 نيت (05 وَاِكٌ را لصون 4 الزخرف: ؟1- 15. كيف نبههم 
ابعر جين كان السفر إليه؟. وجمع لهم بين السفرين كما جمع لهم الزادين في 
قوله: + وَرَّوٌدُوأ فَإِرَك حَيْرَ ألرَّ د التَموىْ )“4 البقرة: 191. فجمع لهم بين زاد سفرهم 


وزاد معادهم. وكما جمع بين اللباسين في قوله: ل[ يبو ادم قد 8 عََيَِاسَا وى 
وميك وَرِدمًا وَلَِاسَ التقوى دَلِكَ ع3 رون * الأعراف: 


1 فذكر - سبحانه - زينة ظواهرهم وبواطنهم” اه لال 
وعليه فهذه الآية استطراد؛ للتنبيه إلى جنس من السفر هو أشرف وأجل. 


.١ 77/١ الموقعين‎ مالعإ)١(‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


ل 


شواهد الضرب الثاني: الاستطراد. للتنبيه على ما هو أقبح من جنس القبيح 
الشاهد الأول : 

قال الله تعالى: +( وَلَامَأْهُوَا مول يَيَمْ بالبليال وَمُد وا يه] إِلَ الحا لِتَأكُلُوا 
ريا ينا مول لكايس التو وَأَنشمَتََلَمُنَ )4 البقرة: 188. 

هذه الآية ختمت بها آيات ل دار ينها ألَدِبنَ امنوا كيب 
كم اليا ْكمَا ينب عَلَ لدت ون َنَِكُعَلمَلَكُمْ تََّفُونَ )4 البقرة: 87 إلى قوله: 


ل فط ين رص وم ير و لا - م يو مسلاع 52 2-6 سي لمم يس ره سروه ٍ- 
5 فَأَكَنَ يدروهن وَسَعُوأ ما كيب أله لم و أ وأشْرنوا حو يتين لك الخيط الْأبيِضٌ من 


24 0 0 م ص مر و 24 7 
ليل الأسوم من المَجر دن يَأ كيام إِلَ أجل ا كتوق ف الستعد 


د د له مره وا 


ِكَ حَدُودُ الله مَلا تَفربوْه كلك يْبَيت أنه ايو لِلئّاس كَمَلّهُمْ يَتَعْوْت 4 
البقرة:/181. 

وتضمنت هذه الآيات معظم أحكام الصيام. وكان منها: بيان أصول المفطرات في 
قوله: :مَأ كن بكسْرُوهنوأَسَهوأ ما حكدّب الله لَك وطُوأ وأشْريو أ حيبي لك الحيط الْأِيِضُ هن 
يسوي التفر أب الك ل كله 

ويعد الأكل هو المحظور الأكبر في نهار رمضان والشرب تابع له. 

فلما ختمت آيات الصيام ببيان أصول المحرمات في نهار رمضان. وعلى رأسها 
الأكل؛ استطرد في الآية التالية؛ فنبه إلى جنس آخر من الأكل هو أقبح؛ لأنه يتعلق بحقوق 
العباد. وتخريعة ليس موقونا' بل هو على الدواط, وهو أكل أموال النانن بالباطل: فقال غنز 
وجل: +( وَلامَأطُوَا مول بَيكمْ بالبلطل وَدُد لوأ به] إِلَ لكا لِتَأكُلُوا ربعا من أَمَولٍ 
ألانَيا لاو وَأمم تمن البقرة: 0 
الشاهد الثاني : 
قال الله تعالى: + وما كارت لِمُؤٌمِنِ أن يَفَحُلَ مُوسًا لا حَطاوَم قكلَ مُؤْمنَا حَمَكًا 

ود . 


سه فو على ير عر 


85 


فتحرر رقبغ مَؤْمِسَةَ 


يصد 
3 0000 و2 م 4 1 ا هه : 6 لح به رح سرحت جر 
لك وَهوَ مُؤّْمِت تحور رَهبِةَ مَؤْمِسَةَ ون حكاد ين هوم ينتحكم وَيْنَهُم 


حل من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
مص د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


2 ف 2 سر سر هم 2-7 سدسم واعم_. وي 001 مر 4 0700 

وح ساح ل ل س2 02 اوسا مه له ذأ ل 2 2 ل ص مائو ا الو 

سَهَرَئنِ مُكَنَابِعنِ وه من الله وكا أله علي ما خكيمًا (1) وَمَن يَفَكْلُ 
1 ع كا 34 


مُتَحَجِدَا فَبَحَرَآؤمْ سَهَئَمْ حَندًا زا وَحَضب لَه عَلِيَهِ وَلَمَنَهوَأَعَدَ لَه 
عَدَابَا عَظِيمًا * النساء: 45-91. 
سبقت هاتان الآيتان بحشد من الآيات التي تناولت جهاد الكفار والحث على قتالهم. 


4 


بدءاً من قوله تعالى: ئٍِ يكبا أَلَدِنَ امثوأ حَدُوأ حِدْرَكُمَ فأنفر وأ ثِّاتٍ أو أنفروأ جَمِيعًا 4 
النساء: الا. وختمت بأربع آيات تناولت حكم قتال المنافقين. الذين أظهروا إسلامهم 
في مكة. وأبطنوا الكفر. ولم يهاجروا .'١‏ 

وقد التبس أمرهم على بعض المؤمنين؛ فترددوا في قتالهم؛ فقال الله عز وجل على 


سك ا ملس .ل سم .الاسام سم 2و س2 ون عع م ع سء 0 
سبيل التعجب: * 2 هَمَا لكر فى الْكفْقِينَ فِكَتَينِ الله أَرَكسهم يما كُسبوًأ أُترِيدُونَ أن تَهُدُوأ 


ره 2 هه وم رج . م 2و + سه 5 

مَنَ أَضلٌ الله ومن يِصَللٍ أللَهُ قن جك همسدلا 4 النساء: إلى قوله: مإ سَتَحِدُونَ لحرن 
وو 2 4 سس بست اسار م سخ سشكة ‏ سا ولرسدة 4 مج <-.. 2 جك سرح لس رو ءيس مس 

يدون أن يَأمنوكم ويامنوأ قومهم كل ماردوا إل الِْدنَةَ أركسوافيها دان لم يعتزلوه ويلقوا لير 


26 2 ا سار جر برس رمج بير بح رام 4 2 يرو 17 


اأيديهم فحذوهم وافثلوهم حيث تقفتموهم وَأَوْلضَم جَعَلَنا لم كيم 
سَلَطننًا ينا 4 النساء: 41. 


ولما كان قتل المؤمن خطأ مما يُحتمل وقوعه في جهاد الكفار: استطرد بذكر 


0 7 ماع 57 ل 2 2 لوس وء سا ته لسسع 
أحوال قتل الخطأ وأحكامه فقال: #إ وما كارت لِمُؤّْمِن أن يَفَثّلٌ مَؤْمِمًا إلا حَطَنًا وَمَن 


كمه وج 02 بعاس مياء و دعد د ره ماد وس رم 40 سس 6 7 
كَل مَؤّمِنًا حَطًا فَسَحرِر ربخ مُؤْمِمَةَ وَدِيَةَ مُسَلْمَةَ ِل أهلوء إل أن يصَدَّفُوأْ ون 


32 1 


7 ي> روم 0200 وج ور 2< و لد د سسله مج - آ ‏ هه ِو 
كارت من فوم عدو لحم وهو مَؤّْمِبٌ فسحرر رَهْبِةَ مُؤّمِسَةَ إن كات ين فوم 
-ه 4 ور 2 د >جء 2 بد 0 
مه إلء ارومور س د فا |2 اسم دمع وعد هدس فج سرام دسا 
بُمتَحكم ويكتهم مسِثّقٌ فدية مُسَلَمَةإ1 أهه. وَنحُرر مَؤْمِنَةَ من لم 
104 ده لاء . و سا ال ع 2 ينه ب 07م هه ا 
يجَِدَفصِيام سشهره مَسَتَابِعيلٍ ونه من الله كار شَهُعليمًا حكيما 4" 


(1) وهذا ما رجحه الإمام الطبري في تفسيره 8 /15. وكذلك السعدي في تفسيره ص .11١‏ 
(؟) انظر التحرير والتنوير لابن عاشور 3 /111. 


مجلة العلوم الشرعية 6 
العدد السابع والثلاثون شوال 651١ه‏ 


غ0 


ثم استطرد مرة أخرى: للتنبيه إلى جنس من القتل هو أقبح وأشنع عند الله تعالى. 
5 5 5 رس مكبر + رحج 56 0 
اوس بد اه مَيَعَييّدا فَجَرَاوٌ م جَهَئمٌ 


َه بوصو كآنه علو وَلمَبَدوْكعَد َدعَب عَويمًا 4 
ا و 


وقد مهد قوله:وَ كا لمزم يف1 مُؤّمًِا إلا حَطَكًا لهذا الاستطراد؛ بمجيئه 
بهذه الصيغة. التي تفيد شدة الامتناع والمبالغة في النفي؛ فإن معناه: يمتنع ويستحيل أن 
يصدر من مؤمن قتل مؤمن متعمداء في جميع الأحوال؛ إلافي حالة واحدة. وهي حالة 
الخطأ؛ فيكون الاستثناء هنا متصلا؛ لأنه الملائم لهذا التهويل؛ فدلت هذه الصيغة على 
شدة تحريم قتل العمد. وأنه مناف للإيمان أشد منافاة. وإنما يصدر ذلك إما من كافر. أو 
من فاسق قد نقص إيمانه نقصا عظيما !". 
الشاهد الثالث : 

قال الله تعالى: +( وَأعَكموَا َك سول لله طشك يكير ادر ليم ولكنَ ل 
عَتب لَك الإيصن 200007 كتلوق وَلِسََا نس يكم 
ألرمِِدُدوت )فصلا َف وَيصْمَةَ وفع حك 4 الحجرات: ١‏ 

افششفحت سوزة الحجزاى يفول الحق :نباك وتجالن 0 موأ للا تعَدموأ بين 
يدي أله ورسوله- والوا أ أ إن ا َه سيك بميع عَم )4 الحجرات:١.‏ 

هذا النهي عام في جميع أنواع التقديم بين يدي الله ورسوله. ولذا حسن استهلال 
السورة بهذه الآية. 

والتقدم حقيقته: المشي قبل الغير. كما قال تعالى: ب يعدم َوْمهه يوم ألْقيدمَةٍ 4 
هود: 48. ويقال: قَدّم بمعنى تقَدّم؛ كأنه قدم نفسه !". 


وقد جاء عن المفسرين في معنى التقديم في الآية ثلاثة أوجه :"١‏ 


.١3 1/ 4 انظر المحرر الوجيز لابن عطية ؟/11. وتفسير السعدي ص 115. والتحرير والتنوير‎ )١( 
.؟١0/ (؟)انظر: التحرير والتنوير 1 ؟‎ 
.1٠١/ ٠ وأضواء البيان للشنقيطي‎ :3/٠١ (؟ ) انظر: تفسير البغوي 550/1 والدر المصون للحلبي‎ 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


الأول: أن قوله: ‏ نُقَرَمُوأ هو مضارع قدّم اللازم. بمعنى تقدم. 

ويدل لهذا الوجه قراءة يعقوب: لا تَقَدّمواء بفتح التاء والدال المشددة. وأصله: لا 
تتقدمواء فحذفت إحدى التاءين. 

الثاني: أن قوله: نُقَدّمُوأ هو مضارع قدّم المتعدي. والمفعول محذوف:لإرادة التعميم. 
أي: لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله ورسوله. بل أمسكوا عن ذلك؛ حتى تصدروا فيه 
عن أمر الله ورسوله. 

الثالث: أنه مضارع قدَّم المتعدي. ولكنه أجري مجرى اللازم. وقطع النظر عن وقوعه 
على مفعوله؛ لأن المراد هو أصل الفعل. دون وقوعه على مفعول. فمعنى "لا تقدموا". أي: لا 
تكونوا من المتصفين بالتقديم. 

ونظير ذلك قوله تعالى: # هُو هْ وى نح وَيعِيثُ )4 غافر: ني هو المتصف 
بالإحياء والإماتة. ولايراد في ذلك وقوعهما على مفعول بعينه. 

والذي يظهر أن هذه الوجوه كلها صحيحة. يمكن حمل الآية عليها؛ فيكون المعنى: 

ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن أن يتقدموا بأنفسهم بين يدي الله ورسوله. أو 
يقدموا قولا أو فعلا على أمر الله ورسوله. فضلا أن يكون هذا التقدم عادة وديدن لهم. 

ثم تلاهذه الآية ثلاث آيات تتناول نوعا من أنواع التقديم بين يدي الله ورسوله.وهو: 
رفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال تبارك وتعالى: ل[ يكأيْبًا يك لين ءامنُوا لا رعو أُصَوفك عرق صَوْتٍ الي ولا هرأ 
هبلقو ل كْجَهُر بحَضِحكُحْ عض أن حبط أعمللخ وَأشْ ملا سَنْعروَ (1) إن اين يَخْضُونَ 
أصَوْكَهُمَ عند 20 وال ألبة ان تنكو قرت رتنا اة 
ّلدت ينَامويكَ من ورَاء لجرت أيهم لايسقِلُوت (2) ولو أمبُحْ صَبَروأ حَقّ عي 
لهم لَكَانَ حيرا ل د الحجرات: ؟- 0. 

أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير. رضي الله عنهم: (أنه قدم ركب 
من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم: فقال أبوبكر: أمّر القعقاع بن معبد بن 
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زرارة: قال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبوبكر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما 
يس م عمو 


أردت خلافك؛ فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما؛ فنزل في ذلك :كايا لدي َامَمُوأ موا لا نُقَرَموأ .... 


حتى ازة 530 للك 
بعدها قال عز وجل: +[ يها اَي ءامنْوأ إن جآءكي سق هيا ميسو أن مُصيدبوأ وما 


خم وء ووو مد رس ير 


هد 5 َنْصِبِحُوأ عَكَ مَافَعأثُمٌ ندِمِينَ 4 الحجرات: 1. 

ولعل هذه الآية تتناول نوعا آخر من ن أنواع التقديم بين يدي الله ورسوله؛ فقد جاء في 
سبب نزولها ما رواه الإمام أحمد من حديث الحارث بن أبي ضرار الخزاعي رضي الله عنه. 
قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعاني إلى الإسلام. فدخلت فيه. 
وأقررت به. فدعاني إلى الزكاة. فأقررت بها. وقلت: يا رسول الله. أرجع إلى قومي. 
فأدعوهم إلى الإسلام. وأداء الزكاة. فمن استجاب لي جمعت زكاته. فيرسل إلي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رسولا لإبان كذا وكذا؛ ليأتيك ما جمعت من الزكاة. فلما جمع 
الحارث الزكاة ممن استجاب له. وبلغ الإبان الذي أراد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن 
يبعث إليه؛ احتبس عليه الرسول؛ فلم يأته؛ فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من 
الله عز وجل ورسوله؛ فدعا بسروات قومه؛ فقال لهم: إن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله؛ ليقبض ما كان عندي من الزكاة. وليس من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف. ولا أرى حبس رس وله إلامن سخطة كانت. 
فانطلقوا. فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الوليد بن عقبة إلى الحارث؛ ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة؛ فلما أن سار الوليد 
حتى بلغ بعض الطريق: فرق: فرجع. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: يا 
رسول الله. إن الحارث منعني الزكاة. وأراد قتلي. فضرب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 


١١‏ ) صحيح البخاري 4 /14١-كتاب‏ المغازي - حديث رقم 4111. وقوله: "حتى انقضت”,. يعني الآية الثانية, 
علد بي مءوو م 


بقوله:وَأَنس ملا سَتَعرُونَ . وقيل الآية الثالثة. بقوله: وَّجَرٌ عَظِيةٌ . وقيل الآية الخامسة. بقوله: عَمُورُ تَحِةٌ. 
انظر: فتح الباري لابن حجر 8 /3111. وعمدة القاري للعيني .11/١8‏ 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


البعث إلى الحارث. فأقبل الحارث بأصحابه إذ استقبل البعث وفصل من المدينة. لقيهم 
الحارث. فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم. قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: 
ولم؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة. فزعم 
أنك منعته الزكاة. وأردت قتله قال: لا. والذي بعث محمدا بالحق. ما رأيته بتة. ولا أتاني 
فلما دخل الحارث على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. قال: ” منعت الزكاة. وأردت قتل 
رسولي؟ ” قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيته. ولا أتاني. وما أقبلت إلا حين احتبس علي 
رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. خشيت أن تكون كانت سخطة من الله عز 
وجل. ورسوله. قال: فنزلت الحجرات + يِكأيه اَن ءامَنْوا إن جآءكْ دابيا سيو أن 


دم مر مبرءد و و ميد سا يرح - 


نبوأ َمَدآ هْصَحُوأ عل مَافَمَلْثْردِمنَ 4 الحجرات: 1 إلى هذا المكان: إ( مضلا 


ُ 


3 
نس سي يك سه ست عر ا سه 


من أللّد يْعَمَهوَأمَهُ ليم حكيِمٌ 4 الحجرات: م ال 

وأكثر المفسرين أن الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. حين بعثه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق .""١‏ 

بل قال الحافظ ابن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن أن الآية نزلت في 
الوليد ا". 

فأفادت الآية مع سبب النزول أن خبر الفاسق قد يكون مبناه على الظنون والأوهام: 
فتصديقه في خبره دون تثبت؛ قد يفضي إلى حكم. مخالف لكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم. وهونوع من أنواع التقديم بين يدي الله ورسوله. 

أخرج الطبري في تفسير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال في قوله: لا نُعَدِ موا نيدي لَه وَرَسُولِء . أي: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة !4. 


)١(‏ المسند - حديث رقم 18421. قال الأرنؤوط ومن معه من محققي المسند عن هذا الحديث: 
حسن بشواهده دون قصة إسلام الحارث بن ضرار. 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير 537١/17‏ ومحاسن التأويل للقاسمي 11 

(" ) الاستيعاب /؟ هد ها. 


(؛ ) تفسير الطبري ؟؟11/5؟. 
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ولتفادي مثل هذا النوع من التقديم وما يترتب عليه من عواقب وخيمة:؛ أمرالله عز 
وجل بالتثبت في خبر الفاسق وعدم التعجل؛ فقال: فَسَيكنواً . 
"ثم استطرد القرآن في آيتين:؛ للتنبيه إلى نوع من التقديم هو أقبحها. وهو تقديم 


أ ّ 1 00 لماح لس 6 ل 0 ل 
الراك والعقن عاك محظم الله ور نول فعان» «وانكا لا و12 انه 3313 وكير 
201 2 در و هر ري ل 2 مس مسح ل مج 4 عو 2 
نَل عم ولك لَه حبْب ِلك الاين ويه فى كلويك: وكره ليود الكفر وَالْصسَوقٌ 


3 


دمع ء ماء وري 1 عومج يعر دج ى ع 6ه سلء ل يه 22و 2 
وَالْعِصَيَانَ ولك هْمْأرنِدُوت 0 ضْلا مِنَلنَه وَيِصَمَةَ وَأقَهُ عم حكيِدٌ ). 


وبيان ذلك أن الآية الأولى قد افتتحت بقوله: وَأَعَلَْمُوَاً لبيان عظم شأن ما تنبه له. 

"والمقصود من التنبيه في قوله: وَأعَلَموا أن فِكُم رَسُول أ هو الامتنان على المؤمنين 
بهذا الرسول العظيم. الذي شرفهم الله به. وجعلهم أصحابه وأعوانه. وهذا يقتضي 
منهم وجوب تعظيمه صلى الله عليه وسلم ومحبته والاغتباط به. وكذا تعظيم أمره 
ونهيه. واتباع سنته وهديه على أكمل وجه. 

"قال الحافظ ابن كثير:” وقولهوَعَلموا أن فِكُم وَسُول أل . أي: اعلموا أن بين أظهركم 
رسول الله فعظموه ووقروه. وتأدبوا معه. وانقادوا لأمره؛ فإنه أعلم بمصالحكم. وأشفق 
عليكم منكم. ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم: كما قال تعالى: ل الأول 
الْمُؤي من سيم ) الأحزاب: 1 ”اه ا" 

"ثم بين لهم - جل وعلا في مقابل ذلك - مغبة تعظيمهم لآرائهم وتمسكهم 
بها فقال:لوَمْطِ سك فى كتير نالسر لم . أي: لوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقبل منكم ما تقولون له. ويعمل بآرائكم: لنالكم حرج شديد. ومشقة. في كثير من 


الأمور ا". 


.3ا/1/١/ تفسيرابن كثير‎ )١( 
؟.‎ 0/١/١ (؟)انظر: تفسير الطبري 0/5 وتفسير ابن كثير‎ 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


"قال ابن عطبة: لوج فك فى كير يلار ليم ,أف تقد وستكخس والسنك؛ 
المشقة. أي: لويطيعكم أيها المؤمنون في كثير مما ترونه باجتهادكم وتقدمكم بين 
يديه” اه ("ا. 

"ودل مجيء هذه الجملة بعد قوله: وَأَعَلْموا أن فيكم رَسُولَ لَه على البون الشاسع بين 
مايحكم الله به ورسوله. وهو عين المصلحة وسبب سعادة الدارين وبين مايراه 
الصحابة ويقترحونه على الرسول الكريم من ما يظنون أنه يحقق لهم مصالحهم. وليس 
كذلك. 

قال سهل بن حنيف: "اتهموا الرأي؛ فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؛ لرددت. والله ورسوله أعلم”١".‏ 

"فإذا كان هذا في الصحابة - الذين مدحهم القرآن وزكاهم وشهد لهم بالخيرية؛ 
فكيف بمن بعدهم. ممن هم دونهم بكثير. وقد شاع فيهم التفرق والاختلاف وتعظيم 
العقل وتقديمه على النقل. 

"أخرج عبد بن حميد والطبري عن قتادة قال: وأَعَلْموا أن فك رَسُولٌ أَّه... حتى بلغ 
سمه ولا أصحاب نبي الله صل الله عليه ول لوأظاعهم في الله في كفيومن الأمنن 
لعنتوا؛ فأنتم والله أسخف رأياء وأطيش عقولا. فاتهم رجل رأيه. وانتصح كتاب الله. فإن 


كتاب الله ثقة لمن أخذ به وانتهى إليه. وإن ما سوى كتاب الله تغرير”"ا. 


)١(‏ المحرر الوجيز د //ا16. 

)١(‏ صحيح البخاري 4 /118- كتاب المغازي - باب غزوة الحديبية - حديث رقم 184:. وقوله: يوم أبي 
جندل. أي: يوم صلح الحديبية. وهوابن سهيل بن عمرو. وذلك أنه لما أتى أو جندل إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: رده إلى أبيه لما جاء في طلبه. انظر عمدة القاري للعيني /114/117. 

(؟ ) تفسير الطبري؟١؟/111.‏ والدر المنثور 1 /009. 
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"ثم بألطف استدراك !!! - بين عز وجل السبب الذي عصم به صحابة نبيه عن أن 
يعظموا آراءهم: فينتهي بهم إلى التقدم بها بين يدي الله ورسوله؛ فقال: وَللِكنَ أله حَببَ 

قال ابن القيم:” فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في 
قلوبهم. وهذا لا يقدر عليه سواه. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره؛ فإنما هو بتزيينه 
وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته. فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين 
الأمرين: حبه. وحسنه الداعي إلى حبه. وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر 
والفسوق والعصيان” اه ."١‏ 

"فجمع لهم بين حب الإيمان وحسنه وجماله في قلوبهم. ثم قوى ذلك. وعززه 
ببغض كل ما من شأنه إضعاف هذا الحب أو تكديره. ولذا فصل فيه. فذكر أصول 
المكروهات: الكفر. والفسوق. والعصيان (". 

وأفاد شمول المكروهات للقول والعمل والاعتقاد أن الإيمان المحبب المزين هو 
كذلك يدخل فيه جميع أصوله وشعبه من أعلاها إلى أدناها؛ فيدخل فيه القول والعمل 
والاعتقاد. وأهم ذلك شدة محبتهم وتعظيمهم لله ورسوله. ثم تعظيمهم لأمر الله 
تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. 

ويدخل في هذا التحبيب والتزيين ما أودع الله في قلوبهم من محبة الحق وإيثاره. وما 
آتاهم من العلم والحكمة. وبما ينصب على الحق من الشواهد. والأدلة الدالة على صحته. 


وقبول القلوب والفطر له. وبما يفعله تعالى بهم. من توفيقه للإنابة إليه !»). 


)١(‏ انظر: الحشاف 5171/4 والتحرير والتنوير 1 ؟ /1؟1؟, وتفسير الحجرات والحديد لمحمد العثيمين ص١‏ 7؟. 

(؟) شفاء العليل ص/3. 

(؟ )إذا اقترن الفسق بالعصيان: صار المراد بالفسق هو ارتكاب ما نشى الله عنه. والعصيان: هو عصيان 
أمره. كما قال الله تعالى: +إلَايتَصُونَ لَه مآ أَمَرَهُم 4 التحريم: 1. فالمعصية أخص بمخالفة الأمر. 
والفسق أخص بارتكاب النهي. ولهذا يطلق عليه كثيرا. كقوله تعالى: إإ وَإِن تَفْعَلُوأ َه مُسُوقا 
بحم 4 البقرة: 185. ويطلق كل منهما على صاحبه عند الانفراد. انظر: مدارج السالكين .5194/١‏ 

(؛ ) انظر: تفسير السعدي ص١٠٠.‏ 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


فظهر بمجموع التحبيب والتزيين والتكريه عظيم منة الله عليهم: بما نالوه من 
كمال الاستسلام الظاهر والباطن لحكم الله ورسوله ". 

ولذا مدحهم. على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغائب: كالمشيد والمباهي بهم 
عند ملائكته وخاصة خلقه فقال:أوُلِكَ هم اليِدُوت "١‏ 

والرشد هو: كمال العقل والرأي. وإصابة الحق في القول والعمل. فيعصمهم الله 
بهذا الرشد من التقدم بين يدي الله ورسوله. وهذا الرشد إنما نالوه؛ لأنهم بلغوا الغاية في 
كمال امتثالهم وإذعانهم لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. 

فالرشد دليل على كمال الطاعة. ومن هذا الباب أمر النبي- صلى اللّه عليه وسلم 
للرجل المسيء في خطبته أن يقول: (من يطع اللَّهَ ورس وله فقد رَشّْد. ومن يعص الله 
ورسولّه فقد عَوَى) ". 

وقد دل قوله أوْلَهِكَ هم ألرنِدُوت على اختصاص الصحابة بهذه المنزلة. وكذلك 
كل من تفضل الله عليه بهذا التحبيب والتزيين والتكريه. ويدل أيضا على أن هذا الرشد 
هو ثمرة إذعانهم واستسلامهم التام لأمر الله ورسوله. والجميع هو محض فضرل الله 
ومنته؛ فهذا الحب وهذا التزيين وهذا التكريه لم يكن في النفس ولا بحولها. ولكن الله 
وحده هو الذي تفضل ومن بذلك كله فجعل العبد بسببه من الراشدين!؛. 


)١‏ انظر: تفسيرآيات من القرآن الكريم لمحمد بن عبد الوهاب ص07؟. وتفسير الحجرات والحديد 
لمحمد العثيمين ص١5.‏ 

(؟ ) انظر: المحرر الوجيز د //ا16. 

) الحديث رواه مسلم في صحيحه 4144/١‏ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب تخفيف الصلاة 
والخطبة - حديث رقم ١‏ 1. والرشد ضد الغي. قال تعالى: +[ مَد يون ألرُشَّدُ مِنَ أل “4 البقرة: 131؟.فمن 
لم يكن رشيدًا فهو إما غاو وإما ضال. كما قال تعالى: ا مَاصَلَّ صَاحبكك وَمَاعَون “4 النجم: ؟. وكلاهما 
عاص لله ورسوله. غير طائع. والفرق بينهما أن الغاوي: من تعمد خلاف الحق. والضال: من لم يتعمد. 
انظر: تفسير ابن رجب١/1؟5.‏ 

(؛ | انظر: مدارج السالكين لابن القيم ١/1؟؟.‏ وتفسير النسفي ؟ /01؟. ونظم الدرر للبقاعي 519/18. 
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2020-05-7 ولذا أكد هذ المعنى:؛ فقال بعدها: مضلا مَنَ َس ار اسه 
2 بمن يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه وبه. ويثمر عنده. حَكيِمٌ ؛ فلا يضعه عند غير أهله. 


220000 فيضيعه؛ بوضعه في غير موضعه؛ فهو جل وعلا يضع فضله. حيث تقتضيه حكمته !". 


.؟؟1/1١ انظر: مدارج السالكين لابن القيم‎ )١ 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 


الخاتمة 
وفيها الخلاصة وأهم نتائج البحث 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 

فقد من الله علي بإنجاز هذا البحث المبارك؛ فأختمه بذكر خلاصة لأهم النتائج التي 
تم التوصل لها فيه : 

الاستطراد ضرب من البديع الذي عده المصنفون في علوم القرآن من أفانينه. 

الاستطراد لغة: هو الخروج من شيء؛ لغرض ما. يتصل به. ثم العود لذلك الشيء 
الذي خرج منه. ويعد هذا المعنى اللغوي أصلا للاستطراد الاصطلاحي. وهو الانتقال من 
معنى إلى معنى آخر متصل به. ثم الرجوع إلى المعنى الأول. 

تبين لي أن الاستطراد أنواع. والذي وقفت عليه منها ستة. أهمها النوع السادس, 
وهو موضوع هذا البحث. وهونوع يرى الباحث أنه جديد في مبناه ومعناه. 

هناك ثلاثة أنواع من البديع تقارب الاستطراد في معناه. وهي : حسن التخلص,. 
والاعتراض. والإدماج. وتم تحرير الفرق بينها وبين الاستطراد. 

تبين لي أن أكثر المفسرين عناية بالاستطراد سبعة : الزمخشري. وأبوحيان. وأبو 
السعود. وشهاب الدين الخفاجي. والألوسي. ومحمد عزة دروزة. والطاهر ابن عاشور. 

وأكثر هؤلاء السبعة عناية بالاستطراد: الألوسي. وابن عاشور. ومحمد دروزة. 

وقفت على أربعة عشر شاهدا من القرآن. تدل على نوع من الاستطراد جديد. 
وسميته: "الاستطراد؛ للتنويه بالأهم من جنس المهم في القرآن الكريم". وجعلته عنوانا 
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فهرس المصادر والمراجع 


الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي. الطبعة الأولى. 517١هء‏ دار الفكر- لبنان. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن عاصم النمري 
القرطبي. تحقيق علي محمد البجاوي. الطبعة الأولى 417١ه‏ - 1111م دار الجيل- بيروت. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: لأبي السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى 
.دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي. 
تحقيق مكتب البحوث والدراسات. 414١ه‏ دار الفكر للطباعة والنشر- بيروت. 

إعجاز القرآن: لأبي بكر الباقلاني محمد بن الطيب. تحقيق السيد أحمد صقر. الطبعة الخامسة 
17م دار المعارف - مصر. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية. تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم. الطبعة الأولى ١١4اه‏ -1441م. دار الكتب العلمية- 
بيروت. 

البحر المحيط: لمحمد بن يوسف. الشهير بأبي حيان الأندلسي. تحقيق: صدقي محمد جميل دار 
الفكر. بيروت. الطبعة ١٠4١ه.‏ 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدّرة - القراءات الشاذةٌ 
وتوجيهها من لغة العرب: لعبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي. دار الكتاب العربي. بيروت - 
لبنان. 

البديع في البديع: لأبي العباس, عبد الله بن محمد المعتز باللّه ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد 
العباسيء الطبعة الأولى ١٠4١ه‏ - ٠111م‏ دار الجيل. 

البديع في نقد الشعر: لأبي المظفر مؤيد الدولة مجد الدين أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر 
بن منقذ الكناني الكلبي الشيزري. تحقيق د. أحمد أحمد بدوي. د. حامد عبد المجيد. الجمهورية 


العربية المتحدة - وزارة الثقافة والإرشاد القومي - الإقليم الجنوبي - الإدارة العامة للثقافة. 
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د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


بديع القرآن: لابن أبي الأصبع المصري. تحقيق حفني محمد شرف. نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

البرفان في علوم القرآن: لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم. 191اه دار المعرفة - بيروت. 

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: لعبد المتعال الصعيدي. الطبعة السابعة عشر 
1ه- 3١٠٠م‏ مكتبة الآداب. 

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: لعبد العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي 
الإصبع العدواني. البغدادي ثم المصري. تحقيق د. حفني محمد شرف, الجمهورية العربية المتحدة - 
المجلس الأعلى للشتون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي. 

التحرير والتنوير من التفسير: لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور.؛ 118 ه الدار 
التونسية للنشر- تونس. 

تفسير الإمام ابن رجب الحنبلي: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. السلامي. 
البغدادي. ثم الدمشقي. الحنبلي. جمع وترتيب أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد. الطبعة الأولى 
٠٠١1-1475‏ م دار العاصمة - المملكة العربية السعودية. 

تفسيرآيات من القرآن الكريم: لمحمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي. تحقيق الدكتور 
محمد بلتاجي. جامعة الإمام محمد بن سعود- الرياض- المملكة العربية السعودية. 

تفسير الحجرات - الحديد: لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين. الطبعة الأولى 1414 ه - ٠٠١4‏ مء دار 
الثريا للنشر والتوزيع - الرياض. 

التفسير الحديث: لمحمد عزت دروزة. الطبعة 1181ه. دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. 

تفسير القرآن الحكيم: المعروف بتفسير المنار. لمحمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني: 
لمرءالهيئة المصرية العامة للكتاب. 

تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. تحقيق سامي بن 


محمد سلامة. الطبعة الثانية ٠١‏ 14ه. دار طيبة للنشر والتوزيع. 
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تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الادمشقي. تحقيق محمد 
حسين شمس الدين. الطبعة: الأولى - 414١ه.‏ دار الكتب العلمية. منشورات محمد علي بيضون - 
نيوت 

تفسير القرآن العظيم: لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي 
الرازي ابن أبي حاتم. تحقيق: أسعد محمد الطيب. الطبعة الثالثة 1419١ه‏ مكتبة نزار مصطفى الباز - 
المملكة العربية السعودية. 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي, الطبعة الأولى. 
١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

تفسير مقاتل بن سليمان: لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي. تحقيق 
أحمد فريد. الطبعة الأولى. ؛ ؟15ه. دار الكتب العلمية - لبنان- بيروت. 

تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق: عبد السلام هارون مع آخرين. المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر - الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

التوقيف على مهمات التعاريف: لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري. الطبعة الأولى ١٠11١ه-٠111م.‏ عالم الكتب 8؟ عبد الخالق 
ثروت-القاهرة. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي. تحقيق عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق. الطبعة الأولى ٠١‏ 5١ه.‏ مؤسسة الرسالة. 

جامع البيان في تأويل القرآن: لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. أبو جعفر الطبري. 
تحقيق أحمد محمد شاحر. الطبعة الأولى ١٠؛١ه.‏ مؤسسة الرسالة. 

الجامع الصحيح: لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي. تحقيق د. مصطفى ديب البغا. 
الطبعة الثالثة. ١/‏ ١ه‏ دار ابن كثير» اليمامة - بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. تحقيق: أحمد البردوني 


وإبراهيم أطفيش. الطبعة الثانية 4 8؟٠ه‏ دار الكتب المصرية- القاهرة. 
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حَاشِيةٌ الشهاب عَلَى تفسير البِيضَاوِي الْمَسَمَّاة: عنَايةٌ القاضى وحَفَايةٌ الراضى عَلَى تفسير 
البتيضاوي: لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي. دار صادر - بيروت. 
الحجة في القراءات السبع: للحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله تحقيق: د. عبد العال سالم 
مكرم. الطبعة الرابعة ١١‏ ١ه‏ دار الشروق - بيروت. 

خزانة الأدب وغاية الأرب: لابن حجة الحموي. تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري. 
تحقيق عصام شقيو ؛ ٠١‏ 'م. دار ومكتبة الهلال-بيروت,. دار البحار-بيروت 

خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية: لعبد العظيم إبراهيم محمد المطعني. الطبعة الأولى 117اه 
- 1145 م. مكتبة وهبة. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم 
المعروف بالسمين الحلبي. تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط. دار القلم - دمشق. 

الدر المنثور: لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي. دار الفكر - بيروت. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود 
الألوسي البغدادي. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الزهد والرقائق لابن المبارك: لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي؛ التركي ثم 
المروزي. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية - بيروت. 

زهر الآداب وثمر الألباب: لإبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري. أبوإسحاق الحصري القيرواني. دار 
الجيل- بيروت. 

السبعة في القراءات: لأحمد بن موسى بن العباس التميمي. أبوبكر بن مجاهد البغدادي .تحقيق: 
شوقي ضيف. الطبعة الثانية ١٠11ه.‏ دار المعارف - مصر. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين. 
بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم. الأشقودري الألباني. الطبعة الأولى 417١ه‏ / 1111م دار المعارف. 
الرياض - المملكة العربية السعودية. 


سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستني. دار الكتاب العربي- بيروت. 
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شعب الإيمان: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الس روجردي الخراساني. أبوبكر البيهقي. 
تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد حامد. الطبعة الأولى ؟؟4١ه‏ - ٠٠١5‏ مء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية. الطبعة 159/8ه./9178ام. دار المعرفة- بيروت- لبنان. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطار. الطبعة الرابعة /1١١ه‏ - 11/1 م. دار العلم للملايين - بيروت. 

صحيح الترغيب والترهيب: لمحمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الخامسة. مكتبة المعارف- الرياض. 
صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

صحيح مسلم بشرح النووي: لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي. دار الجيل. دار الأفاق 
الجديدة. بيروت - لبنان. 

الصناعتين: لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري. 
تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. 1414 ه. المكتبة العنصرية - بيروت. 

الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: ليحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم. الحسيني العلوي 
الطالبي الماقب بالمؤيد باللّه. الطبعة الأولى ؟41١ه‏ المكتبة العنصرية - بيروت. 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه: لأبي على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد. الطبعة الخامسة ١١‏ ١ه‏ -1181م. دار الجيل. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لبدر الدين محمود بن أحمد العيني. دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. 14؟اه 


دار المعرفة - بيروت. 
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فضائل القرآن: لأبي عبيد القاسم بن سلآم بن عبد الله الهروي البغدادي. تحقيق مروان العطية, 
ومحسن خرابة. ووفاء تقي الدين؛ الطبعة الأولى 414١ه‏ -1114 م. دار ابن كثير - دمشق - بيروت. 
فقه اللغة وسر العربية: لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي. تحقيق عبد الرزاق 
المهديء الطبعة الأولى ١؟6٠ه‏ - ١١٠٠م,‏ إحياء التراث العربي. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري. الطبعة الأولى 1 4 ؟01: المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 
القاموس المحيط: لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى. تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي. الطبعة الثامنة. 1 41١ه‏ مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - لبنان. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر بن أبي شيبة. عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
بن خواستي العبسي تحقيق كمال يوسف الحوت,. الطبعة الأولى .11١9‏ مكتبة الرشد - الرياض. 
الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها: للإمام نصر بن علي بن محمد الشيرازي .تحقيق: د.عمر 
حمدان الكبيسي. الطبعة الأولى 14١15١هء‏ الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم - جدة. 

الحشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجده التأويل: لأبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي. تحقيق عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى 
الإفريقى. الطبعة الثالثة 414١ه‏ دار صادر - بيروت. 

اللباب في علوم الكتاب: لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني: 
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. الطبعة الأولى 1414ه -1148م, دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: لضياء الدين بن الأثير. نصر اللّه بن محمد. تحقيق أحمد 


الحوفي. بدوي طبانة. دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. الفجالة - القاهرة. 
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مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. تحرير الحافظين الجليلين: 
العراقي وابن حجر. طبعة ؟141ه دار الفكر - بيروت. 

مجموع فتاوى ابن تيمية: لأبي العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني. تحقيق عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم. ومساعدة ابنه محمد. 4١4اه‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
محاسن التأويل: لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي. تحقيق: محمد 
باسل عيون السود. الطبعة الأولى 518١ه.‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي. تحقيق 
المجلس العلمي بفاس. 93؟٠ه‏ دار الكتاب الإسلامي- القاهرة. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. 
تحقيق: محمد حامد الفقي, الطبعة الثانية 47؟1ه. دار الكتاب العربي - بيروت. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل: لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي. 
تحقيق يوسف علي بديويء. الطبعة الأولى 419١ه‏ - 1118م دار الكلم الطيب. بيروت. 

المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله أبي الحاكم النيسابوري. تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى. ١41١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني: 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. وآخرون. الطبعة الأولى ١147ه .1٠١١-‏ مؤسسة الرسالة. 

معالم التنزيل: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق: محمد عبد الله النمر. عثمان جمعة 
ضميرية. سليمان مسلم الحرش.ء الطبعة الرابعة ١4١!/‏ هه دار طيبة للنشر والتوزيع. 

معاني القرآن وإعرابه: لإبراهيم بن السري بن سهل أبوإسحاق الزجاج. الطبعة الأولى 14١8‏ ه. عالم 
الكتب - بيروت. 

معاني القراءات للأزهري: لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي. أبومنصور. الطبعة الأولى 417١1هه‏ 


مركز البحوث في كلية الآداب - جامعة الملك سعود- المملكة العربية السعودية. 


من بدائع القرآن الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم 
د. عبد العزيز بن محمد السحيباني 


معترك الأقران في إعجاز القرآن: لعبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي. الطبعة الأولى 
1188-4 م. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السافي. الطبعة الثانية 6١غ١ه.‏ مكتبة العلوم والحكم -الموصل. 

معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق عبد السلام محمد هارون. دار 
الفكر. 99١اه‏ - 914١م‏ 

مفتاح العلوم: ليوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب. 

ضبط وتعليق نعيم زرزورء الطبعة الثانية /1٠1١ه‏ - 1187م دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 
النشر في القراءات العشر: لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري. محمد بن محمد بن يوسف. تحقيق: 
علي محمد الضباع: المطبعة التجارية الكبرى. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي. 
الطبعة الثانية. 7١14ه.‏ المكتبة التجارية- مكة, دار الكتاب الإسلامي - القاهرة. 

النكت والعيون: لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. الشهير بالماوردي. 
تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم. دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان. 

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره. وأحكامه. وجمل من فنون علومه: لأبي 
محمد مكحي بن أبي طالب حَمُوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي 
المالكي. مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة. 
بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي, الطبعة الأولى 1419١ه‏ - ٠٠١8‏ مء الناشر: مجموعة بحوث الكتاب 
والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد: لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي. تحقيق عادل بن أحمد عبد 


الموجود وآخرون. الطبعة الأولى. 414١ه.‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
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1 .2.0 ,1-021310 1031 :1031125115 .1131531 -[ذث 0ةتتتطلظ .10 .117تج/ه//1-1ل 

ككل حاط خآ :لتتلع8 .41-1//4711711 77 1ك .تلق تطح خآ- تطخ ,اناك ام -37 
خط .2.0 

الم 41-0777 «7ع07/52 7 17 772 وا/[-111111 .عع د[-اذث اقطتطد ,تإلهل0ع82-ام -38 
[وتك-اط طتذتن[ اك هتنإطآ 01[ :لتحتاع8 .ء772ه7طاهل/7[-!ل ء* هك- ل ه17 171ء ©4071 
.خط .2.0 

لط .لهتهطاا[-آل 157 1ط وتموه1-1ل ه17 اكاك عله ااتقطط ,تكتنجحة/١ا-ام‏ -39 
بلنتروتحطاآ آذ ما آاك 001[ التتاع8 .نرة توك م-ال نهدن 41-1 آء110 
م 

0 طه0ه4ل ل 7077 .1-003371353157ثم 15*30 تاطث 320 ,لاتععطة؟ط] ,تكتدممك-اخ -40 
.1ل .2.0 باععل حلط 01[ :لتحتاءع8 .ه4186 - آل 1710111017 

ال 11 [ه'مطوك-/ك4 .02037ع825-اخ تكلة8 ناطث 220 ,20تصتطخ ,تلإتاععصسه] لاخ -41 
كلخ 1400 ,كتتة*تحطاخ 231[ .0؟ء 18016105 لنامءء5 .هادا :03 كتقطاك .180 .1ه ه01 
م 

-له 77‏ 7[قرءءه41-101 41-4700217 1ه11ا1ى .2ع عد[ -اتصامولط ,لإتمدطاخذ-سلط -42 
نطللة57] .0ع امتتتلظ أوكلط .[هدملا-1أ[ أنمرهك- ل مطنتته ال ن117 أن تالوحملا 
مك2 .للخ 1412 ,3111 تصطاخ 051[ 

اث طموأاتك]آ-اط 201[ التتتاع8 .ومسلو( نال 5111107 .5111337131 ,'ص1[15]93101اك-ام -43 
أل .2.0 ,لاطوتم 

+1115 .0للصتحدط 1ل[خحاتتلطكظ .180 .41-1147 571:05 .20تنتطخ ,لالمدمتتتطك][- ام -44 


11 0002121105 طة بطل113:2 م1 ع1م1و 8001 لطاوب]1 .0ه امغتلظ 
خم .للخ 1423 ,توطلصدك8 صا له 1521م 

-اك4 11 مكمارة ترعء 1 لاع41-41 71/0 .0337110 ملظ 20تتتلتقطنكة مطم واج ةانم -ذ4ك 
ب1]8تةمطتاطظ خت([ :للتاع8 .اع 1ه 41-1 !1 عدو 1طآ-آل ه77 7ه0و41-0 11 4[0دبو 
.للخ 1978 

هلال [ه[أك-ال ه77 [موشآ-آل 707 1707ك-اك .اععممنذ! ,لإتطوته!-اذ -46 
7 1/إ1117213آ حطا] 81 021[ تلتتلعظ .0ع 8014105 طتتناه1 .تدااث لقتنطخ .180 
.للم 
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.41-00 117/217 07 «(ء 41-1252 07/527 41-17 .ناععدآ-اللتتطعلة1 ,تزع أقطك-اى -24 
خط .طلخ 1421 بمطنتروتحطا] آذ 010 !1 اخ نت[ :أتصساءظ .له 1105للظ 111516 

.511401110711 8117 11100111 727/567 .51113312312 عاظ 8/1021 ,تإطعلهلة1-8آىم -25 
4 .,1[017735] آث 0106 الى 021[ :اتتتاع8ظ .له 8016105 أنقاط .لعع2ة1 20تتطام 
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48 ,1317011 011-5213102 اك .180 .7مع1ط- آل لء710/70 .13120211130ن/طا ,تكتماجعخ-اكذ -26 
-آخ ننة([-اخ -1!]1675 220 011185طأتتث 101 0026101ناه"1 هملاع [تاعمع0 .نعط 01 
2 .2.0 ,112151214101 320 مرتطة1م طبخ :101 طله:1/135113 

11151 إء07 41-170 1/1:11717711101 هال [ع 01002 41-7 .اع 0آ-1اانقة2 ,تختتطة0-اىم -27 
.للذث 1990 ,1231526 2110طكاآ- اناطخ 38 طاتطبكا-[اى صصداخ :متتدنت .له ممنغتلظ 
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707/5227 11 711ه27771ع1-آل زع 7مء1-آل 725227 .تتقططقآ انتلطى ,:1-53*205آخى -25 
حآث .0ه 8016105 11156 .و1طهكتتناحلث تقنصططدكا انتلطك .180 .تتهتبمل1[- آل ملكا 
خم .طخ 1420 ,مهد لصتده 1 طقلج1]15 

.41-0111071 آء2 70 11 71ونره 41-8 © 707711 .31701130 نط8 ,و1وصصتك-اخ -29 
خمة< .طخ 1420 ,2105 تاهآ طه1[ج815]- لاخ .0ه 8016105 أدناط .تتكلقطد فطلم 

-ل داءعء(آ ه1ةا5د/! .1]10 .7ء72هك1-5ل 41-7071711 .20تتتستقطبط8 ,10*57 -اى -30 
خم .للخ 1407 ,لقسمتهومته لا -اخ ,تععطا كا م16 هآ تأتصلعظ .لع ام تلظ لختط1' 

-اكظ 0تممتطلظ .10 .1-0117:071 471/771 1 * 41-7071711 .12130تتف تلطا ,لإماتتن0-اى -31 
-آى طنكنكا- اخ 1021[ :2120 .0ه 8016105 20مع56 .لأوكعاى بمععطةط1 مه املعو 
م .لخ 1384 ,رطلهة1/135115 

الى ء©17107/5 هلل [71707ك-ال (مبرت/ده8 .معو دنآ-اذثم طقطتطذ ,لالهصمدط-اكى -32 
0ل ء2072!-آل أدبرمرت!ا ه17 41-0001722 تأونره سا :0711111071 كاتأ/[- ام ,نزماحه تروط 
.2111 .2.0 ,52011 نك[ لتتتاع8 .ماده بره 1-1 لم “0/5227 1 

1ك-انتلطط .80 .ء5هك-ال 41-0101 11 0[ 1-1كل .«الإةدبطط اخ ,طنإه كته اقطك]ا -33 
خم .للخ 1401 ,وتتتتتطد-اخ نهآ تاتتاعظ .0ع 1610ل تدده .مستمابكة 

.715ل-ال (دبره0 77 م4 ال 207:07ه17 .دعء د[ -لخ :120155 ,تتتهتجخ-اذ -34 
.للخ 2004 ,تقطا8- اخ 021[ -1121-اخ 1ه[ :التتاءظ .1الزن0هط5 تود 

7 170 :41-0117107 “(ء 41-10-52 كأوكه 17 .تطاععط 0 ك- ا نلطك ,قله *1/121-ام -35 
خصلط .لخ 1413 ,تكته1طاآ طلوططة !11 .لع مغختل] أوك1ط .7منجرةعوهاه لل 
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20م .10 .1011/11:11-0117-0711 71[ 1171710411 لكل .0هتتتتتقطباة ,لإاممعتيه2-اى -12 
م .11خ 1 139 ه11 تحصلخ ته[ تختصاءظ .متععطةءط]1 أطله-اباام 

1ل !آل د5ع710112 آلآ [أمطوءط-آل (منروا8 .آه' ماتلا -اتلطك بتلععهك-اىم -13 
.للخ 2005 ,طولهخ -حلك طلوطهكلة]/! .0ء 1801610 جلتحاععامء ع5 .[مع8410-ال انا 
1211 

*اء' [ل[ك-ل 41 51770 أ[ (ع018 41-7 “7ع70772 .ع :مخ لخ اطخ 162 ,8151137 -لى -14 
عطاعامنا5 :ع 1اطناوعكا لوحك 0عكتطنا .تبه 41-017 عمزء* [ تابعنره8 17 41-7117 1170 
1111128 عتدطةا؟] 01 1721لاع]آ عط :101 عع نحطم -2115 1خ عتحطتهز15 101 ااعمنام 0 
م .2.0 

حلط .41-1707527 177ل[ *7ء 021102 41-7 171 :41-1077227 .تلطه 1 130لتتقطنك8ة ,نتتتطمى -ذ1 
.للخ 1984 ,لة:015153ن 41-1 103101 

70 41-1711011 727/567 .1/113121320 12110 0ه ,واعء !الى تنود ,نزلوطصد-ام -16 
.للخ 2001 بطلمسطائخك-اك 05[ .لء 1110ل غ)5ك1 ا .نرله 7716 1-17ل وهل 

الم «1771621-0111:07/[ ألفنرك 727/567 .1-117213 تطخ مالظ 7:20تتتتتقطبك8ة ,01 نةلاحاى -17 
5310 تلظ 20تتتمتقطبط/ط فحص[ :115:20 .8211221 0ممتممتخطدا/ط! .180 .تترعء مكل 
م2 .2.0 رلا 

11156 .41-1700220 -41-11711:01 797/567 .131212120ط/طا متاعع م تتمطانا-اى -18 
.ملخ 2004 رطةتزتقتتتط! '-آخ :هآ :113:30 .0 

ماتطنكا-اكظ 103:2 01[ :110هن0) .1-12017ل “07/5227 41-7 .7130اتتتق طنط ,طامتتتتحتةح[ -19 
.طلم 1383 ,150طوتك- اط 

للم  )7107/5227‏ 41-1812711 41-0117077 707/527 .20تتتتتمطبك8ط8 ,لامعدد نط -اى -20 
.للخ 1990 ,12214105مدع01 8001 ةملاع ]1 1ه 1عمء0 .(7107ه// 

قلطة5 .180 .0722771 ال 41-0117077 “71097/5©27 .1عع155212 ,035505طادآ-اى -21 
.للخ 1420 ,رطوطاتزه1' تتددا .له )تلظ لتامعع5 

لقتطتتمتقطنا/! .180 .777ء©4077-/ل 41-01707 7097/5227 .آعع15522 ,'5605ةتطادآ-اى -22 
طونروتمطا! اذى 10105 آأذثم 221[ :أتصاعظ .0ه 8016605 أوقاط .معءن[-[ىم كمتقاد 
.2 .للخ 1419 ,(112261005طنا© صتتتطل:825 1أخ 20 متستمطن/83) 

حآكظ 0دككظ .180] .41-4771 41-0111017 :7127/5227 .312تتتطهخآ-انتلطى ,8جهخ]-اى -23 
.للخ 1419 ,نتتة1اط1رآ 8222 - الث 8151212 تتدحه!8 .0ه 110ل لختط 1" .طالازه 1" 
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0171117 11 41-1104711 .تتقتتطهخا- نمطم وعء دآ -اخ 12121 ,17 لتوتاك-لم -1 
خصلط .طخ 1416 ,دلاخ دآ .له هتلط ]115 
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2 واآعع1 -الى 031[ :التتتاع8 .له 8016105 111516 .1-82[35517خ 320 تمتقطنك8 1أى 
خم .للم 

-آل منرددمل! ه11 7ءء1ن41-5 401 -ال 1715700 .20تلتستقطدك8ة ,197ل الف-اذف -3 
11 .2.0 ,[طهتخ- لخ 5له1ن! -[ك 2تإطآ 1021[ اختتاع8 .7رءء :41-107 

لل 7مطلوءط 1[ تتونره8 -آل ون407 .تاععمطد اخ 0تتتستقطسا8 ,وتطاععوممتطةو- لام -4 
:81 التتاع8 5610165 320 لاعنتهعوع ]1 01 اتاعحسامتومء80.10] .41-0177 81 01707 
مط طلخ 1415 ,ه11 -اىهط 

117 ©117 07 :177171111451111 7172 .طااتكوه1' -اخ صاظ 20تتمستمطبط8 ,لاصة850111 حلم -د 
.للخ 1997 ,3111 تمصلخ ته[ .لع ده تلظ 111 

1-6 ططدع! تنه تزع ' 1 هناما[ آل :477ل 1 .تتضتتوة0) 162 بطة1021(98-اى ‏ -6 
-1انتت0[ :اتتتاع8 .0ه 8016105 11156 .لاععطة1ط1 تنه 1د -انتلطخ 20تتستقطبك8ة .180 
.ملخ 1991 رطه(15لصاء-اى طلطلك]ا 

0130 51007 .180 .اع 7ال[-آال 41-8477 .37002 ناطخ ,لإ[دنطادلمكداف -7 
خصلمط .طخ 1420 ,ك11!-الخ 21د[ :التصساءعظ .[ععمطتول 

الم كمال 01 ه0017 -اء 1 41-2117 1/7 سا4 .طلماكه1-انتلطكى ,تطلة0-ام ‏ -85 
1ه 41-0170 -[ه 10177 حال ن7[ اأونجرةة11ه 57 -لآل نوسيوء707 1/177 1ه 7ةاسمنحه اتا 
اك ط10لك[-01ت0(آ تختتتاع8 .طهل-ال [موشا تق[ ب[ مابتاعء رزناحه 17 د17 0ه 1-51ل 
11 .2.0 ,لإ1طوتم 

:31 .0 1016101 11156 .2 ء800 -41 1[ *عء241-800 .طنااسلطكم ,تزامدططخف-ام -9 

خملمط .1990 راعءل-ام 

.له 571 -41 كوه 11 :ء0ه8-/4 .01 اوسصبكاة ساظ للمحصودون] ,تجتودععطك-امط 

:عتاطناموعا1 طوعث 0160لا .0عع112(6-[بلطخ ل تتصمط ممه 8203519 لفتمتططك 
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1 .2.0 رعع 010103 12610031 0ه عنتنط لانن 01 تتتامتستة1 


.111 .1.0 ,1/1151 أعلطله!! .1-0117:077 800 .ع*4563 لذ ناطث 162 ,لإتتكمد/ا لك -11 
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:1 110177 عطا ما اعععم5 01 وعتتى 1ط 

5 53116 ع1 12 16260115 10112121 1/1051 علا 16 10105 [[اكى 100ووعء7ع01آ 
12737 ك-لة لع ستسقطه81ا عتمدداسلطى .ارا 

05 21215ع00310نا 01 عع00116) - 5010165 مقتنا 11019 عط 01 اماعستمدمءدآ 


761517 15132216 521101 12 لعتمتستقطهل8 مستفحص] 


0 

عطا ا جاعععءم5 01 دعتتاع11 عطا 01 عطه عندع 1أدوع101 10 لعططتله 56103 لاعتتوعوع؟ قلط 1" 
عله 235 2050037 أقطا عم 1113م 2 01 5عأمططمعء عمطلام 1116 معن :1017 
5 600151516201659 16 01 ع0 12601715 5601037 كلط!' .ع ماعط لعتكه 8ه لعدكنهء015 
01 01315طاء5 0ه وتعطعتتوعوع1 نإ لع ملاعل 25 100ووع2ع01آ .5ععمعامءة عطا مه عذتاء؟؟ عطا 
01 161225 0[ .511516115 ع1011طنا 320 طعععم؟5 01 5عتنام 11 عط 01 عه 15 هنا 17م عطا 
آنا عذاء ع تتطاعمطاه5 018 ععلد5 عطا 101 عمتطاعمحطه5 تتومرع0 10 15 102ووع0151 ,ع13251128 
.1 011 0150011156 عط 01 طلم غ151 عطلا 16 عاعوط 5عمع اعطا غ1 10 مداع اعباط 

عطا 320 , وعم 51<2 0ع1255]1821 1835 1 .5م57 773110115 1210 13115 10151655100 
95 1036 ء1167ء6 1 رع1م]ع ع1 .102ووع1ى01 01 عمنا طاءجاة عطلا 15 عه غأطة1هم0ط1 أومطط 
.طعا 200 23611 115 12 لاع0 15 1ددع ع1 01 عمررا 

عكلتا اأعتاحط مكاعم ع1[ه100 غهطا جاعععم5ة 01 وعتناعآ 01 وعم ععغطا ععة عزعط 1 
40 515عامع:31م 131طئع1 ,عتتتتدمع0 [قتاءعا ع1121م10ممة :عت لإعط1' .دمم1ووعيع01 
5 0151655105 220 5م57 ععقطا عد5عط] 3250028 ععطعلع011 عط .م نادمه لأهتمعرءا 
.ع1 12306 

10 2621101 لاعتتحط 7210م 30 وتتعطعتوعوع1 ها عمط 101 تتوعاه 735 ]1 
-آث طقطعطد ,110هك-آخ ممث ,81233820 مطلخ ,تتتقطقط له حمد2-اخ :ع1ممعم ماعككع5 عرعر 
0 تتعطة! -[آىل 220 102101122 18223 0ع77تتتقطه35410 ,لز5ناه[خ-اخ ,ن3ع212ط]!-اذث دمعع»[ا 
ع771 0151655101 10 2621105 تاعتاحط 210م170 105 322028 عاممعم عط1 .1ممطموم 
14 02 اع02 1 .001طمدكى 100 ناعطة 1 -1[ى 320 103101122 1222 0ع1101:31112 ,/ا5نا0[ك- ام 
0151 1120 2677 20551177 2 م1 تملع علط ,هتنا 80139 عطا حم كممتتماء 
ع5 112 1263165 210101221 22051 عط 10 10128طله داماووع ج101" غ1 21160ه عتماع نعط 1 


.01 80177 عط ا وتاتلاعع عططود 
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